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وذكر في سورة الروم أن . يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، لم } الحْمد للَّه رب الْعالمَين {: قوله تعالى
، وذكر ]18الآية [} ولهَ الحْمد في السماوات والأْرَضِ{: السماوات والأرض في قوله: من ظروفه المكانية

إلَِّا هو لهَ الحْمد في الأْوُلىَ  وهو اللَّه لا إلِهَ{: الدنيا والآخرة في قوله: في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية
ةرالآْخ{: وقال في أول سورة سبأ] 70الآية[} وِالخَْبير يمكْالح وهو ةري الآْخف دمْالح َلهوالألف } و

 وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن. لاستغراق جميع المحامد} الحْمد{واللام في 



 

 

  .يثنوا عليه به
قاَلَ فرعون وما رب {: لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في موضع آخر بقوله} رب الْعالمَين{: وقوله تعالى

  ]26/24،23[الآية } الْعالمَين قاَلَ رب السماوات والأْرَضِ وما بينهما
العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا اشتقاق العالم من : قال بعض العلماء

إِن في خلقِْ السماوات والأْرَضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآَيات لأوُلي {: بصفات الكمال والجلال، قال تعالى 
  .العلامة: والآية فى اللغة] 3/190[} الأْلَْبابِ

هما وصفان  تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على } حمنِ الرحيمِالر{: قوله تعالى
وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، 

وفي كلام ابن جرير ما . هذا أكثر العلماءوعلى . وللمؤمنين في الآخرة، و الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة
وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه، كما قاله ابن كثير، ويدل له الأثر . يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا

الرحمن رحمن الدنيا : المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
  والآخرة والرحيم رحيم

، ]25/59[} ثمُ استَوى علىَ الْعرشِ الرحمن{: وقد أشارتعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث قال. الآخرة
. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته ,]20/5[} الرحمن علىَ الْعرشِ استَوى{: وقال

} م يروا إلِىَ الطَّيرِ فَوقهَم صافَّات ويقْبضِْن ما يمسكهُن إلَِّا الرحمنأوَلَ{: ومثله قوله تعالى . قاله ابن كثير
ومن أظهر . لطفه بالطير، وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماء: ومن رحمانيته: ؛ أي]67/19[

} فَبأِيَ آلاء ربكمُا تُكذَِّبانِ{: إلى قوله ]55/1,2[} الرحمن، علَّم الْقرُآن{: الأدلة في ذلك قوله تعالى
كيف يمكن : فإن قيل. فخصهم باسمه الرحيم] 33/43[} وكاَن باِلمْؤمنين رحيماً{: ، وقال]55/13[

رحمن الدنيا والآخرة : "الجمع بين ما قررتم، وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله صلى ا عليه وسلم
لكنه لا يختص بهم في ,أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا,وا أعلم,فالظاهر في الجواب". اورحيمهم

  .رحمته بالمؤمنين فيهما" رحيمهما: "فيكون معنى:بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاً,الاَخرة



 

 

ذي يصلِّي عليَكمُ هو الَّ{: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا 
؛ لأن صلاته عليهم وصلاة الملائكة } وملائكتَهُ ليخرْجِكمُ من الظُّلمُات إلِىَ النورِ وكاَن باِلمْؤمنين رحيماً

وإن كان سبب الرحمة في الآخرة أيضا، وكذلك قوله . وإخراجه إياهم من الظلمات الى النور رحمة بهم في الدنيا
د ما كاَد يزيِغُ لَقدَ تاَب اللَّه علىَ النبيِ والمْهاجرِيِن والأَْنصْارِ الَّذين اتَّبعوه في ساعة العْسرة من بع{: تعالى

يمحر وفؤر ِبهِم إِنَّه ِهملَيع تاَب ُثم مهنفرَيِق م بالباء المتعلقة بالجيم الجارة ، فانه جاء فيه ]9/117[} قلُُوب
للضمير الواقع على النبي صلى ا علية وسلم و المهاجرين والأنصار ، وتوبته عليهم رحمة بهم في الدنيا و إن 

  .والعلم عند ا تعالى. كانت سبب رحمة الآخرة أيضا
ا أدَراكَ ما يوم الدينِ، ثمُ ما أَدراكَ ما يوم وم{ : لم يبينه هنا، وبينه في قوله} مالك يومِ الدينِ{: قوله تعالى

  ].82/19،18،17[الآية } الدينِ، يوم لا تمَلك نَفسْ لنفْسٍ شيئاً
ء ، أي جزا]24/25[} يومئذ يوفِّيهمِ اللَّه دينهم الحْق{: ومنه قوله تعالى. والمراد بالدين في الآية الجزاء

  .أعمالهم بالعدل

أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا ا؛ لأن معناها مركب من } إيِاكَ نَعبد{: قوله تعالى
إفراد رب : خلع جميع المعبودات غير ا تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات: فالنفي. نفي وإثبات: أمرين

وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا ا . حده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروعالسماوات والأرض و
. وقد تقرر في الأصول، في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة} إيِاكَ{بتقديم المعمول الذي هو 

  .} نَعبد{: منها بقولهوأشار إلى الإثبات . أن تقديم المعمول من صيغ الحصر: وفي المعاني في مبحث القصر
} يا أيَها الناس اعبدوا ربكمُ الَّذي خلقََكمُ{: وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات أخر كقوله

، وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة } اعبدوا ربكمُ{: ، فصرح بالإثبات منها بقوله]2/21[الآية 
ولَقدَ بعثْنا في كلُِّ أُمة رسولاً أَنِ {: ، وكقوله]2/22[} لا تجَعلُوا للَّه أَندْاداً وأَنتْمُ تَعلمَونفَ{: بقوله

وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدب{: فصرح بالإثبات بقوله ,} اعوا اللَّهدبوا {: وبالنفي بقوله} أَنِ اعبتَناجو
، ]2/256[} فمَن يكْفرُ باِلطَّاغُوت ويؤمن باِللَّه فَقدَ استمَسك باِلْعروة الْوثْقىَ{: ، وكقوله} تالطَّاغُو



 

 

وإِذْ {: ؛ وكقوله} ويؤمن باِللَّهَ{: ، وبالإثبات بقوله} فمَن يكْفرُ باِلطَّاغُوت{: فصرح بالنفي منها بقوله
 يماهريقاَلَ إِبنَي فَطرإلَِّا الَّذ ،وندبا تَعمم اءري بإنَِّن همقَوو أبَِيها {: ، وكقوله]43/27،26[} للْنسَا أرمو

لْنا من واسألَْ من أرَس{: ، وقوله]21/25[} من قَبلك من رسولٍ إلَِّا نوُحي إلَِيه أَنَّه لا إلِهَ إلَِّا أَناَ فاَعبدونِ
وندبعةً يهنِ آلمحونِ الرد نا ملْنعَا أجنلسر نم كل؛ إلى غير ذلك من الآيات]43/45[} قَب.  

أي لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحدك لا يملك أحد } وإيِاكَ نَستَعين{: قوله تعالى
، فيه إشارة إلى أنه لا } إيِاكَ نَعبد{: ، بعد قوله} وإيِاكَ نَستعَين{: ولهوإتيانه بق. منه معك مثقال ذرة

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا . ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر
فإَِن تَولَّوا فقَلُْ حسبيِ {: ، وقوله]11/123[الآية } فاَعبده وتَوكَّل علَيه{: واضحا في آيات أخر كقوله

ْكَّلتتَو هلَيع وإلَِّا ه َلا إلِه {: ، وقوله]9/129[الآية } اللَّه ذْهفاَتَّخ وإلَِّا ه َغرْبِِ لا إلِهْالمو ِرقشْالم بر
يلاك{: ، وقوله]73/9[} ووا  قلُْ هنآم نمحاالركَّلْنَتو هلَيعو ِوإلى غير ذلك من ]27/29[} به ،

  .الآيات
وبين ذلك في موضع آخر . لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم} صراطَ الَّذين أَنْعمت علَيهمِ{: قوله تعالى

}  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوُلئَك رفيقاًفأَوُلئَك مع الَّذين أنَْعم اللَّه علَيهمِ من النبِيين{: بقوله
]4/69.[  

  تنبيهان
يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي ا عنه؛ لأنه داخل فيمن أمرنا ا في : الأول

فدل ذلك على أن صراطهم هو . يهدينا صراطهمالسبع المثاني والقرآن العظيم ـ أعني الفاتحة ـ بأن نسأله أن 
  .الصراط المستقيم

} اهدناَ الصراطَ المْستَقيم، صراطَ الَّذين أنَْعمت علَيهمِ غَيرِ المْغضُْوبِ علَيهمِ ولا الضَّالِّين{: وذلك في قوله
 عليه وسلم أن أبا بكر رضي ا عنه من وقد بين صلى ا. وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين

الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم ا عليهم، الذين أمرنا ا أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق 
  .لبس في أن أبا بكر الصديق رضي ا عنه على الصراط المستقيم، وأن إمامته حق



 

 

وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في . نعم ا عليهمقد علمت أن الصديقين من الذين أ: الثاني
صراطَ الَّذين أنَْعمت {: ، وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى]5/75[الآية } وأُمه صديقةٌَ{: قوله

ِهملَيأو لا ؟]1/7[} ع ،  
هل ما في القرآن العظيم والسنة : ، وهيأن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة: الجواب

من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل 
  :فمريم داخلة في الآية واحتج أهل هذا القول بأمرين: منفصل ؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك، وعليه

  .لعربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمعإجماع أهل اللسان ا: الأول
: ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها، كقوله تعالى في مريم نفسها: والثاني

}ينتالْقاَن نم َكاَنتو ِكتُُبها وهبر اتمَبِكل َقتدصأَ{: ، وقوله في امرأة العزيز]66/12[} و فوسي ِرضع
  عن هذَا واستغَْفريِ

ينئالخْاَط نم تكُن إِنَّك ِذَنْبكا {: ، وقوله في بلقيس]12/29[} لإِنَّه ونِ اللَّهد نم دبتَع َا كاَنتا مهدصو
ريِنمٍ كاَفقَو نم َا{: ، وقوله فيما كالجمع المذكر السالم]27/43[} كاَنتيعاً قلُْنما جهنبِطوُا مالآية } اه

. وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل. ؛ فإنه تدخل فيه حواء إجماعا]2/38[
أعَد اللَّه {: إلى قوله} إِن المْسلمين والمْسلمات والمْؤمنين والمْؤمنات{: واستدلوا على ذلك بآيات كقوله

َيماًلهظراً عأَجو ةرغْفم {: ، وقوله تعالى]33/35[} م مهوجُفظَُوا فرحيو مِارهصأَب نغضُُّوا مي يننمؤْلمقلُْ ل
مَأزَْكىَ له كَن{: ، ثم قال]24/30[} ذلهوجُفر ْفَظنحيو نِارهصأَب نم غضْضُْني اتنمؤْلمقلُْ لية الآ} و

وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور . ، فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن]24/31[
وعقن . وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق. على الإناث في الجمع ليس محل نزاع

اللفظ، ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على إنما علم من قرينة السياق ودلالة . الآيات بأن دخول الإناث فيها
  .ذلك لا نزاع فيه

  ]الرجز: [بقوله" مراقي السعود"فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا الخلاف أشار في : وعلى هذا القول



 

 

  وفي شبيه المسلمين اختلفوا... وما شمول من للانثى جنف 
، } المْغضُْوبِ علَيهمِ{: قال جماهير من علماء التفسير} الِّينغَيرِ المْغضُْوبِ علَيهمِ ولا الضَّ{: وقوله

وقد جاء الخبر بذلك عن رسول ا صلى ا عليه وسلم من حديث عدي بن . النصارى" الضالون"اليهود و 
ص واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خ. حاتم رضي ا عنه

به اليهود، وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص 
  .والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. صفاتهم

} لىَ غضَبٍَفَباءوا بغِضَبٍَ ع{: قوله تعالى فيهم . اليهود} المْغضُْوبِ علَيهمِ{وعلى هذا فقد يبين أن 
} هلْ أُنَبئُكمُ بِشرٍّ من ذلَك مثوُبةً عند اللَّه من لعَنه اللَّه وغضَب علَيه{: ، وقوله فيهم أيضا]2/90[الآية 

؛ وقد يبين أن ]7/152[الآية } إِن الَّذين اتَّخذَوُا الْعجلَ سينالهُم غضَبَ{: ، وقوله]5/60[
ولا تتََّبعِوا أهَواء قَومٍ قدَ ضلَُّوا من قبَلُ وأَضلَُّوا كَثيراً وضلَُّوا عن سواء {: النصارى، قوله تعالى} الِّينالضَّ{

  ].5/77[} السبِيلِ

  بسم ا الرحمن الرحيم
  :سورة البقرة

، ويفهم من مفهوم الآية } هدى للمْتَّقين{ا القرآن صرح في هذه الآية بأن هذ} هدى للمْتَّقين{: قوله تعالى
أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم  - أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب- 

} همِ وقرْ وهو علَيهمِ عمىقلُْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفاَء والَّذين لا يؤمنون في آذَان{: في آيات أخر كقوله
} ونُنزلُ من الْقرُآنِ ما هو شفاَء ورحمةٌ للمْؤمنين ولا يزيِد الظَّالمين إلَِّا خساراً{: وقوله] 41/44[
تهْ هذه إِيماناً فأََما الَّذين آمنوا فزَادتهْم إِيماناً وإذَِا ما أُنزْلِتَ سورة فمَنهم من يقُولُ أيَكمُ زَاد{: وقوله] 17/82[

ونرشتَبسي مهو, ونركاَف مهاتُوا ومو ِهمسِساً إلِىَ رجرِج مْتهادَفز ضرم ِي قلُُوبهِمف ينا الَّذأَمو {
الايَتين } منهم ما أُنزْلَِ إلَِيك من ربك طُغْياناً وكُفرْاً  ولَيزيِدن كَثيراً{: وقوله تعالى] 9/125،124[
]5/68،64.[  



 

 

ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام، 
  .الذي هو إيضاح الحق

التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه " بمن"عبر في هذه الآية الكريمة } نومما رزقَْناهم ينفقُو{: قوله تعالى
ولكنه بين في مواضع أخر . ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه، والذي ينبغي إمساكه. ا بعض ماله لا كله

ويسألَونكَ {: ولههو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها، وذلك كق: أن القدر الذي ينبغي إنفاقه
فْوقلُِ الْع قوُنفناذَا يالزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح : ، والمراد بالعفو]2/219[} م

  .التفسيرات، وهو مذهب الجمهور
  .كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم: ، أي]7/95[} حتَّى عفَوا{: ومنه قوله تعالى

ومنه قول . العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع: ءوقال بعض العلما
  ]الطويل: [الشاعر

  ولا تنطقي في سورتي حين أغضب... خذي العفو مني تستديمي مودتي 
  .وهذا القول راجح إلى ما ذكرنا، وبقية الأقوال ضعيفة

، فنهاه عن البخل ]17/29[} ولةًَ إلِىَ عنقك ولا تبَسطهْا كلَُّ البْسطولا تجَعلْ يدكَ مغلُْ{ : وقوله تعالى
، } ولا تبَسطهْا كلَُّ الْبسط{: ونهاه عن الإسراف بقوله. }ولا تجَعلْ يدكَ مغلُْولةًَ إلِىَ عنقك{: بقوله

} ا أَنْفقَُوا لمَ يسرفُِوا ولمَ يقتْرُوا وكاَن بين ذلَك قَواماًوالَّذين إِذَ{: كما بينه بقوله. فيتعين الوسط بين الأمرين
غير التبذير، : فالجود. فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير، وبين البخل والاقتصاد] 25/67[

ليه وسلم بقوله وقد نهى ا عنه نبيه صلى ا ع. فالمنع في محل الإعطاء مذموم.غير البخل: والاقتصاد
:}كقنغلُْولةًَ إلِىَ عكَ مدلْ يعَلا تجو { عنه نبيه صلى ا والإعطاء في محل المنع مذموم أيضا وقد نهى ا ،

  ]البسيط: [وقد قال الشاعر. } ولا تبَسطهْا كلَُّ البْسط{: عليه وسلم بقوله
  ى تخجل الديمايداه كالمزن حت... لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت 

  يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما... فإنها فلتات من وساوسه 



 

 

أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك، إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي : وقد بين تعالى في مواضع أخر
كقوله تعالى. ا :}ِبينْالأْقَرنِ ويداللْوَرٍ فليخ نم ُا أَنفَْقتْموصرح بأن الإنفاق فيما لا ]2/215[الآية } قلُْ م ،

، وقد قال ]8/36[الآية } فَسينفقُونهَا ثمُ تَكُون علَيهمِ حسرة{: يرضي ا حسرة على صاحبه في قوله
  ]الكامل: [الشاعر

  حتى يصاب بها طريق المصنع... إن الصنيعة لا تعد صنيعة 
الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن ا تعالى  هذا الذي قررتم يقتضي أن: فإن قيل

ويؤثرون علىَ أنَْفُسهمِ ولَو كاَن بهِمِ {: أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، وذلك في قوله
ونحْفلْالم مه كَفأَوُلئ هنفَْس حوقَ شي نمةٌ واصص59/9[} خ.[  

فالظاهر في الجواب ـ وا تعالى أعلم ـ هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا، ففي بعض الأحوال يكون 
كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير . وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة. الإيثار ممنوعا

وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس " وابدأ بمن تعول: "عليه وسلم واجب وترك الفرض لقوله صلى ا ،
فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم، فلا يجوز له ذلك، وإلايثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان 

  .واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال
فالأمر واضح، والعلم عند ا . يعني به الزكاة} زقَْناهم ينفقُونومما ر{: وأما على القول بأن قوله تعالى

  .تعالى
: لا يخفى أن الواو في قوله ,الآية} ختمَ اللَّه علىَ قلُُوبهِمِ وعلىَ سمعهمِ وعلىَ أَبصارهِم غشاوة{: قوله تعالى

}مِارهصلىَ أَبعو ِهمعملىَ سعة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها، وأن تكون استئنافيةمحتمل} و .
، } علىَ قلُُوبهِمِ{معطوف على قوله } وعلىَ سمعهمِ{ولم يبين ذلك هنا، ولكن بين في موضع آخر أن قوله 

وسوغ } غشاوة{استئناف، والجار وارور خبر المبتدأ الذي هو } وعلىَ أَبصارهِم{وأن قوله 
ولذلك يجب تقديم هذا الخبر، لأنه هو الذي سوغ . الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار وارور قبلها

  ]الرجز: [بقوله" الخلاصة"الابتداء بالمبتدأ كما عقده في 



 

 

  ملتزم فيه تقدم الخبر... ونحو عندي درهم ولي وطر 
أفَرَأيَت منِ {: وذلك في قوله تعالى. على الأبصارفتحصل أن الختم على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة 

اوشغ ِرهصلىَ بلَ ععجو ِقلَْبهو هعملىَ سع َتمخلمٍْ ولىَ عع اللَّه أَضلََّهو اهوه هَ45/23[} ةاتَّخذََ إلِه[ ،
الغطاء على : رج عنه، والغشاوةالاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خا: والختم

  ]الطويل: [ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص. العين يمنعها من الرؤية
  فلما انجلت قطعت نفسي ألومها... هويتك إذ عيني عليها غشاوة 

، ]45/23[} وجعلَ علىَ بصرِه غشاوة{وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
  ]الرجز: [، وهو كقوله"الجاثية"ورة كما في س

  حتى شتت همالة عيناها... علفتها تبنا وماءا باردا 

  ]مرفل الكامل: [وقول الآخر
  متقلدا سيفا ورمحا... ورأيت زوجك في الوغى 

  ]الوافر: [وقول الآخر
  وزججن الحواجب والعيونا... إذا ما الغانيات برزن يوما 

قد يكون الطبع على : وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل ارور، فإن قيل كما هو معروف في النحو،
} أوُلئَك الَّذين طَبع اللَّه علىَ قلُُوبهِمِ وسمعهمِ وأبَصارهِم{: كما في قوله تعالى في سورة النحل. الأبصار أيضا

  ].108الآية [ 
هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية، والعلم : ة النحلأن الطبع على الأبصار المذكور في آي: فالجواب

  .عند ا تعالى
لم يذكر هنا بيانا عن هؤلاء } ومن الناسِ من يقُولُ آمنا باِللَّه وباِليْومِ الآْخرِ وما هم بمِؤمنين{: قوله تعالى

حولَكمُ من الأْعَرابِ منافقُون ومن أهَلِ المْدينة مردوا علىَ  وممن{: المنافقين، وصرح بذكر بعضهم بقوله
فاَق9/101[} الن.[  



 

 

: وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله. لم يبين هنا شيئا من استهزائه بهم} اللَّه يستهَزئِ بهِمِ{: قوله تعالى
}سَفاَلتْم ُكماءروا وِجعيلَ ار57/13[} وا نُوراًق.[  

. ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم، والبكم، والعمى ,الآية} صم بكمْ عمي{: قوله تعالى
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم، وبكمهم، وعماهم، هو عدم انتفاعهم بأسماعهم، وقلوبهم، 

ا لهَم سمعاً وأَبصاراً وأفَئْدة فمَا أغَْنى عنهم سمعهم ولا وجعلْن{: وأبصارهم وذلك في قوله جل وعلا
  ].46/26[} هزِئوُنأَبصارهم ولا أفَئْدتهُم من شيء إِذْ كاَنُوا يجحدون بآِيات اللَّه وحاقَ بهِمِ ما كاَنُوا بهِ يستَ

المطر، وقد ضرب ا في هذه الآية مثلا لما جاء به : الصيب ,الآية } من السماء أوَ كصَيبٍ{: وقوله تعالى
محمد صلى ا عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح، كما أن بالمطر حياة 

  .الأجسام
يخرْج نَباتهُ بإِِذْنِ ربه والَّذي خبث لا  والْبلدَ الطَّيب{: وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا

  ].7/58[} يخْرج إلَِّا نَكداً

وقد أوضح صلى ا عليه وسلم هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه، حيث 
فكانت منها . لم، كمثل غيث أصاب أرضاإن مثل ما بعثني ا به من الهدى والع: "قال صلى ا عليه وسلم

طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع ا بها الناس 
فذلك . فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ

ا بما بعثني به، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى ا الذي  مثل من فقه في دين ا ونفعه
  " .أرسلت به
ضرب ا تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه } فيه ظلُمُات{: قوله تعالى

لمواضع التي هي كالظلمة عليهم لأنها والشكوك في القرآن، بظلمات المطر المضروب مثلا للقرآن، وبين بعض ا
وما جعلْنا الْقبلةََ الَّتي كُنت علَيها إلَِّا لنعلمَ من يتَّبعِ الرسولَ ممن ينقلَب علىَ {: تزيدهم عمى في آيات أخر لقوله

؛ لأن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين أن ]2/143[} للَّهعقبيه وإِن كاَنتَ لَكَبيرِة إلَِّا علىَ الَّذين هدى ا



 

 

النبي صلى ا عليه وسلم، ليس على يقين من أمره حيث يستقبل يوما جهة، ويوما آخر جهة أخرى، كما قال 
  ].2/142[} سيقُولُ السفهَاء من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلتَهمِ الَّتي كاَنوُا علَيها{: تعالى

وإنِ كاَنتَ لَكَبيرِة إلَِّا علىَ الَّذين {: وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه ا وقوى يقينه، بقوله 
ى اللَّهدلْ{: وكقوله تعالى} هْالم ةرجالشاسِ ولنةً لتْناكَ إلَِّا فنيَي أريا الَّتؤا الرلْنعا جمآنِوُي الْقرونةََ فع {

]17/60[ لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب كان سببا لاعتقاد الكفار أنه صلى ا ،
وكذلك . فهو سبب لزيادة الضالين ضلالا. عليه وسلم كاذب؛ لزعمهم أن هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه

فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي صلى . الزقوم الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة
ظهر كذبه؛ لأن الشجر : ، قالوا]37/64[} إِنَّها شجرة تخَرْج في أَصلِ الجْحيمِ{: ا عليه وسلم لما قرأ

  لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟
؛ لأنه صلى ا عليه وسلم لما قرأ قوله ]74/31[} تهَم إلَِّا فتْنةً للَّذين كَفرَواوما جعلْنا عد{: وكقوله تعالى

  ].74/30[} علَيها تسعةَ عشر{: تعالى

هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم، واحتلال الجنة بالقوة؛ لقلة القائمين على : قال بعض رجال قريش
  .محمد صلى ا عليه وسلم أنا سندخلهاالنار التي يزعم 

وا تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء، وله الحكمة البالغة في ذلك كله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا 
  .كبيرا

. ضرب ا المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب} ورعد{: قوله تعالى
: ، وكقوله]41/13[الآية } فإَنِ أعَرضُوا فَقلُْ أَنذْرَتُكمُ صاعقةًَ{: ا منها في آيات أخر كقولهوذكر بعض

إنِ هو إلَِّا نذَير لَكمُ بين يدي {: ، وكقوله]4/47[} من قَبلِ أَن نَطمْس وجوهاً فَنردها علىَ أَدبارهِا{
يددذَابٍ ش34/46[} ع.[  

: وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي ا عنه أنه قال
أَم خلقُوا من غَيرِ {فلما بلغ هذه الآية . سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم، يقرأ في المغرب بالطور"



 

 

قُونالخْاَل مه َأم ءي{: ـ إلى قوله ـ] 52/35[} شصْالمونرطإلى . كاد قلبي أن يطير ,]52/37[} ي
يحسبون كلَُّ صيحة {: غير ذلك من قوارع القرآن وزواجره، التي خوفت المنافقين حتى قال ا تعالى فيهم

ودالْع مه ِهملَيفالعبرة بعموم الألفاظ لا . ، والآية التي نحن بصددها، وإن كانت في المنافقين]63/4[} ع
  .بخصوص الأسباب

  .ضرب تعالى المثل بالبرق؛ لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة} وبرقٌ{: قوله تعالى
كما تكشف بالنور الحسي ظلمات . وقد صرح بأن القرآن نور يكشف ا به ظلمات الجهل والشك والشرك

ولَكن جعلْناه نُوراً نهَدي بهِ من نَشاء من {: ، وقوله]4/174[} يناًوأَنزْلْنا إلِيَكمُ نُوراً مبِ{: الدجى كقوله
  ].7/157[} واتَّبعوا النور الَّذي أُنزْلَِ معه{: وقوله] 42/52[، } عبادناَ

أي مهلكهم، ويشهد : } ينمحيطٌ باِلْكاَفرِ{: ، قال بعض العلماء} واللَّه محيطٌ باِلْكاَفريِن{: قوله تعالى
. تغلبوا: وقيل. ، أي تهلكوا عن آخركم]12/66[} لتَأَتُْنني بهِ إلَِّا أَن يحاطَ بِكمُ{: لهذا القول قوله تعالى

  والمعنى متقارب؛ لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب، ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ

  ]الطويل: [غلوب، ومنه قول الشاعروكذلك الم. منه
  بما قد رأوا مالوا جميعا إلى السلم... أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا 

وظَنوا أَنَّهم {: وقوله تعالى]. 18/42[الآية } وأُحيطَ بِثمَرِه{: قوله تعالى. بمعنى الهلاك: ومنه أيضا
ِيطَ بهِم10/22[الآية } أُح.[  
أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن . } د الْبرقُ يخْطفَ أَبصارهميكاَ{: قوله تعالى

البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا كان البصر ضعيفا؛ لأن البصر كلما كان 
  ]الكامل: [كما قال الشاعر. أضعف كان النور أشد إذهابا له

  نورا ويعمي أعين الخفاش... بصار الورى مثل النهار يزيد أ
  ]الطويل: [وقال الآخر

  ووافقها قطع من الليل مظلم... خفافيش أعماها النهار بضوئه 



 

 

وقد صرح تعالى بهذا العمى في . فشدة ضوء النور تزيدها عمى. وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف
وما يستَويِ {: ، وقوله]13/19[} لَيك من ربك الحْق كمَن هو أعَمىأفَمَن يعلمَ أَنَّما أُنزْلَِ إِ{: قوله

يرصالْبى ومَإلى غير ذلك من الآيات] 35/19[} الأْع.  
قوله . يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين: يكاد البرق يخطف أبصارهم أي: وقال بعض العلماء

، ضرب ا في هذه الآية المثل للمنافقين } لهَم مشوا فيه وإِذَا أظَلْمَ علَيهمِ قاَموا كلَُّما أَضاَء{: تعالى
بأصحاب هذا المطر إذا أضاء لهم مشوا في ضوئه وإذا أظلم وقفوا كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقا 

قسم لهم من غنائم المسلمين، وعصمتهم به وال. لهواهم ورغبتهم عملوا به، كمناكحتهم للمسلمين وإرثهم لهم
كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل ا . من القتل مع كفرهم في الباطن، وإذا كان غير موافق لهواهم

هم إِذَا وإِذَا دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله ليحكمُ بين{: وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله. المأمور به فيه وقفوا وتأخروا
يننْذعم هأتُْوا إلَِيي قْالح مَله كُني إِنو ،رضُِونعم مهنم 24/49,48[} فَريِق.[  

هذا الدين : إذا أنعم ا عليهم بالمال والعافية قالوا: أي} كلَُّما أَضاَء لهَم مشوا فيه{: وقال بعض العلماء
وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت : أي} وإِذَا أظَلْمَ علَيهمِ قاَموا{تمسكنا به إلا الخير حق ما أصابنا منذ 

وهذا الوجه يدل له قوله . ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه: قالوا. لهم البنات دون الذكور
ن أَصابه خير اطمْأَن بهِ وإِن أَصابتهْ فتْنةٌ انْقلَبَ علىَ وجههِ ومن الناسِ من يعبد اللَّه علىَ حرف فإَِ{: تعالى

ِبينْالم انرالخُْس وه كَذل ةرالآْخا ونْيالد رس22/11[} خ.[  
  .إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه وإظلامه عليهم ما يعرض لهم من الشك فيه: وقال بعض العلماء

لَ لَكمُ الأْرَض يا أيَها الناس اعبدوا ربكمُ الَّذي خلَقَكمُ والَّذين من قَبلكمُ لَعلَّكمُ تتََّقُون، الَّذي جع{: وله تعالىق
، أشار في هذه الآية إلى ثلاثة } زقْاً لَكمُفراشاً والسماء بِناء وأَنزْلَ من السماء ماء فأََخرج بهِ من الثَّمرات رِ

  .براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر
لأن الإيجاد الأول } اعبدوا ربكمُ الَّذي خلقََكمُ والَّذين من قَبلكمُ{خلق الناس أولا المشار إليه بقوله : الأول

} وهو الَّذي يبدأُ الخْلَقْ ثمُ يعيده{: اني، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقولهأعظم برهان على الإيجاد الث



 

 

فَسيقُولُون من يعيدناَ {: ، وكقوله]21/104[} كمَا بدأْناَ أوَلَ خلقٍْ نُعيده{: ، وقوله]30/27[الآية 
: ، وقوله]36/79[} قلُْ يحيِيها الَّذي أنَْشأهَا أوَلَ مرة{: وله، وق]17/51[} قلُِ الَّذي فَطرَكمُ أوَلَ مرة

يا أيَها الناس إِن كُنتمُ في ريبٍ من {: ، وكقوله]50/15[الآية } أفََعيِينا باِلخْلَقِْ الأْوَلِ بلْ هم في لبَسٍ{
  ].56/62[} ولَقدَ علمتمُ النشأَة الأْوُلىَ{: ، وكقوله]22/5[ }الْبعث فإَِنَّا خلَقْناكمُ من ترُابٍ

} وضرَب لَنا مثَلا ونَسي خلْقهَ{: ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول، كما في قوله
خرج حياً، أوَلا يذْكرُ الأْنْسان أَنَّا خلَقْناه من ويقُولُ الأْنْسان أإَِذَا ما مت لسَوف أُ{: وقوله]. 36/78[الآية 

الآية } فَوربك لَنحشرنَّهم{: ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله ,]19/68،67[} قَبلُ ولمَ يك شيئاً
  .إلى غير ذلك من الآيات] 19/68[

  الَّذي جعلَ لَكمُ{: ليه بقولهخلق السماوات والأرض المشار إ: البرهان الثاني

اءَبِن اءمالساشاً ورف ضَ؛ لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره } الأْر
ضِ لخَلَقْ السماوات والأْرَ{: وأوضح ا تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى. قادر من باب أحرى
أوَليَس الَّذي خلقَ السماوات والأْرَض بِقاَدرٍ علىَ أَن يخلْقُ {: ، وقوله ]40/57[} أَكْبر من خلقِْ الناسِ

يملالخْلََّاقُ الْع وهلىَ وب مَثلْها{: ، وقوله]36/81[} ماومالس َلقي خالَّذ اللَّه ا أَنوري َلمَأو َلمو ضَالأْرو ت
أوَلمَ يروا أَن اللَّه الَّذي خلقَ {: ، وقوله]46/33[} يعي بخِلَْقهِن بِقاَدرٍ علىَ أنَ يحييِ المْوتىَ بلىَ

مَثلْهم ُخلْقي لىَ أَنع رقاَد ضَالأْرو اتاوم{: ، وقوله ]17/99[} السدأَش ُا  أأََنتْماهنب اءملْقاً أَمِ السخ
  .إلى غير ذلك من الآيات] 79/27[الآية } رفعَ سمكهَا فسَواها

: إحياء الأرض بعد موتها؛ فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله: البرهان الثالث
}م ِبه جرفأََخ اءم اءمالس نلَ مْأَنزوُرزِقْاً لَكم اترالثَّم {: وأوضحه في آيات كثيرة كقوله} ن أَنَّك هاتآي نمو

ْييِ المحَا لماهيي أَحالَّذ إِن تبرو تَتزاه اءْا المهلَيا علْنْةً فإَِذاَ أَنزعاشخ ضَى الأْرَتر ءيلىَ كلُِّ شع تىَ إِنَّهو
ير{: وقوله] 41/39[} قَدوجُالخْر كَتاً كذَليم ةْلدب ِا بهنييَأحخروجكم من : ، يعني]50/11[} و

} ويحييِ الأْرَض بعد موتها وكذَلَك تخُرْجون{: وقوله. قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاما رميما



 

 

ثقاَلاً سقْناه لبلدَ ميت فأََنزْلْنا بهِ المْاء فأََخرجنا بهِ من كلُِّ حتَّى إِذاَ أقَلََّت سحاباً {: ، وقوله تعالى]30/19[
ونتذََكَّر ُلَّكمتىَ لَعوْالم ِنخُرْج كَكذَل اترإلى غير ذلك من الآيات]7/57[} الثَّم ،.  

لم يصرح هنا باسم هذا العبد الكريم، صلوات ا } عبدناَ وإِن كُنتمُ في ريبٍ مما نزَلْنا علىَ{: قوله تعالى
، صلوات ]47/2[} وآمنوا بمِا نزُلَ علىَ محمد{: وسلامه عليه، وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله

  .ا وسلامه عليه
إنها حجارة : هذه الحجارة قال كثير من العلماء ،} فاَتَّقُوا النار الَّتي وقوُدها الناس والحْجارة{: قوله تعالى

إِنَّكمُ {: وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى. إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها: وقال بعضهم. من كبريت
منهج بصح ونِ اللَّهد نم وندبا تَعم21/98[الآية } و.[  

  نوا وعملُوا الصالحات أنَ لهَم جنات تجَريِ من تحَتهاوبشرِ الَّذين آم{: قوله تعالى

ارْ{: ،لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار، ولكنه بين ذلك في قوله} الأَْنه َنٍ لملَب نم ارْأَنهنٍ ورِ آسغَي اءم نم ارْا أَنهيهف
ارْأَنهو همطَع رتَغَيي ّفىصلٍ مسع نم ارْأَنهو اربِِينلشل رٍ لذََّةمخ ن47/15[} م.[  

، لم يبين هنا صفات تلك الأزواج، ولكنه بين صفاتهن الجميلة في } ولهَم فيها أزَوْاج مطهَرة{: وقوله تعالى
} كأََنَّهن الْياقُوت والمْرجان{: ، وقوله]37/48[} وعندهم قاَصرات الطَّرف عين{: آيات أخر كقوله

وكَواعب {: ، وقوله]56/23,22[} وحور عين، كأََمثاَلِ اللُْؤلُؤِ المْكنْونِ{: ، وقوله]55/58[
جمع زوج بلا هاء في اللغة : ، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن، والأزواج]78/33[} أتَرْاباً

  .فصحى، والزوجه بالهاء لغة، لا لحن كما زعمه البعضال
  .أخرجه مسلم" إنها زوجتي: "وفي حديث أنس عن النبي صلى ا عليه وسلم

  ]الطويل: [ومن شواهده قول الفرزدق
  كساع إلى أسد الشرى يستبيلها... وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي 

  ]الكامل: [وقول الآخر
  والظاعنون إلي ثم تصدعوا... فبكى بناتي شجوهن وزوجتي 



 

 

؛ لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن } ويقْطعَون ما أَمر اللَّه بهِ أنَ يوصلَ{: قوله تعالى
  ].47/22[} مفهَلْ عسيتمُ إِن تَولَّيتمُ أَن تفُْسدوا في الأْرَضِ وتقَُطِّعوا أرَحامكُ{: منه الأرحام بقوله

وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل، فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم 
ويقُولُون نؤُمن بِبعضٍ ونَكْفرُ ببِعضٍ ويريِدون أَن يتَّخذوُا بين ذلَك سبِيلا {: وذلك في قوله. دون بعضهم الآخر

َقاًّ، أوُلئح ونرالْكاَف مه 4/151،150[} ك.[  
أن ما في الأرض : ؛ ظاهره} هو الَّذي خلقَ لَكمُ ما في الأْرَضِ جميعاً ثمُ استَوى إلِىَ السماء{ : وقوله تعالى

والعرب تسمي  جميعا خلق بالفعل قبل السماء، ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء، تقديره،
  :التقدير خلقا كقول زهير
  وبعض القوم يخلق ثم لا يفري... ولأنت تفرى ما خلقت 

  ].2/29[الآية } ثمُ استَوى إلِىَ السماء{: ، ثم قال]41/10[} وقدَر فيها أقَْواتهَا{: وذلك في قوله
وجهان من } خليفةًَ{: الآية في قوله} إِنِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خليفةًَوإِذْ قاَلَ ربك للمْلائكةَ {: قوله تعالى

  :التفسير للعلماء
أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه خليفة ا في أرضه في تنفيذ : أحدهما

. فعيلة بمعنى فاعل: قبله، وعليه فالخليفةلأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض : وقيل. أوامره
وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر . لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول: وقيل

  .من سياق الآية
سم والمفرد إن كان ا. مفرد أريد به الجمع، أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير} خليفةًَ{: أن قوله: الثاني

؛ ]54/54[} إِن المْتَّقين في جنات ونهَرٍ{: جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع كقوله تعالى
واجعلْنا للمْتَّقين {: وقوله]. 47/15[الآية } فيها أَنهْار من ماء غَيرِ آسنٍ{: يعني وأنهار بدليل قوله

؛ ونظيره من كلام العرب قول ]4/4[} فإَنِ طبن لَكمُ عن شيء منه نَفْساً{: ، وقوله]25/74[} إِماماً
  ]الوافر: [عقيل بن علفة المري



 

 

  وكنت لهم كشر بني الأخينا... وكان بنو فزارة شرعم 
  ]الوافر: [وقول العباس بن مرداس السلمي

  وقد سلمت من الإحن الصدور... فقلنا اسلموا إنا أخوكم 
  ]الطويل: [د له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميميوأنش

  فبيض وأما جلدها فصليب... بها جيف الحسرى فأما عظامها 
  ]الوافر: [وقول الآخر

  فإن زمانكم زمن خميص... كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
جه الثاني، وهو فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على الو. وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين

  الخلائف من آدم وبنيه لا آدم: أن المراد بالخليفة

  ].2/30[الآية } قاَلُوا أتَجَعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء{: كقوله تعالى. نفسه وحده
هو {: وكقوله. ك الدماءومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها، ولا ممن يسف

الآية } وهو الَّذي جعلَكمُ خلائف الأْرَضِ{: ، وقوله]35/39[الآية } الَّذي جعلَكمُ خلائف في الأْرَضِ
  .ونحو ذلك من الآيات]. 27/62[الآية } ويجعلُكمُ خلَفاَء{: ، وقوله]6/165[

يفة آدم، وأن ا أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخل
فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم . وسفك الدماء

  .يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر
  تنبيه

ية أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به هذه الآ: قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة
الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم 

} إِنِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خليفةًَ{: ودليلنا قول ا تعالى: حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال
وعد اللَّه {: وقال]. 38/26[} يا داود إِنَّا جعلْناكَ خليفةًَ في الأْرَضِ{: وقوله تعالى . ]2/30[



 

 

يجعل منهم خلفاء إلى غير : أي]. 24/55[} الَّذين آمنوا منكمُ وعملُوا الصالحات لَيستخَلْفَنهم في الأْرَضِ
  .ذلك من الآي

ة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في وأجمعت الصحاب
إن : منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: التعيين، حتى قالت الأنصار

فلو كان فرض الإمامة . ريشالعرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لق
إنها غير واجبة لا : ولقال قائل. غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها

فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب، ثم إن الصديق رضي ا عنه لما . في قريش ولا في غيرهم
  مامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولاحضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإ

انتهى من . فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد  رب العالمين. عليك
  .القرطبي

تمع به من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تج: قال مقيدة عفا ا عنه
ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي، الذي . الكلمة وتنفذ به أحكام ا في أرضه

  .تقدم في كلام القرطبي، وكضرار، وهشام القوطي ونحوهم
ع وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريقة الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجما

لَقدَ أرَسلْنا {: كما قال تعالى. الصحابة رضي ا عنهم؛ ولأن ا تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن
دْا الحلْنْأَنزو طسباِلْق اسالن قُوميل انيزْالمو تاَبالْك مهعا ملْنْأَنزو اتنيا باِلْبلَنسرش ْأسب يهف يد عافنمو يدد

فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة } وأَنزْلْنا الحْديد فيه بأْس شديد{: ، لأن قوله} للناسِ
  .الحجة

  .إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع: وقالت الإمامية
اعلم أن ما تقوله العمامية من و ,أنها تجب بلعقل والشرع معا : وعن حسن البصري والحاجظ والبلخي

وفي الإمام المنتظر  ,وما تتقوله في الأثني عشر إماما ,المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة



 

 

  .ونحو ذلك من خرافات وأكاذيب الباطلة كلفةله باطل لا أصل له ,المعصوم
للعلامة " نقض كلام الشيعة والقدريةمنهاج السنة في " فعليك بكتاب : وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك

والبراهين الساطعة  ,فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة ,الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية
  .فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين. علي إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة

  :ورفاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أم
  .فإنها تنعقد له بذلك. ما لو نص صلى ا عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام: الأول

لإن تقديم النبي صلي ا عليه وسلم له في  ,إن إمامة أبي بكر رضي ا عنه من هذا القبيل: وقال بعض العلماء
  .رفيه إشارة إلى التقديم للإمامة الكبرىوهو ظاه ,إمامة الصلاة وهي أهم شئ

  .هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته: الثاني
 ,لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها ب الخلاف ,إن إمامة أبي بكر منه: وقال بعض العلماء

كما وقع من سعد بن وقاس رضي ا عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي ا  ,ولا عبرة بعدم رضى بعضهم
  .عنه

  .كما وقع من أبي بكر لعمر رضي ا عنهما ,أن يعد إليه الخليفة الذي قبله: الثالث
ومن هذا القبيل، جعل عمر رضي ا عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول ا صلى ا عليه 

  .وسلم مات وهو عنهم راض
تب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يست: الرابع

  .حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم
ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد ا بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد : قال بعض العلماء

  ".المغني"كما قاله ابن قدامة في . الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له
تنعقد له الإمامة ببيعة واحد، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، : ن العلماء من يقولوم

  .وقيل غير ذلك. ببيعة أربعة: وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل. ومال إليه القرطبي



 

 

الدين أبي العباس ابن تيمية ومقتضى كلام الشيخ تقي . هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى
  أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر به" المنهاج"في 

  .على تنفيذ أحكام الإمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام
  :واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط

. فالفهري قرشي بلا نزاع. أولاد النضر بن كنانة: وقيل. أن يكون قرشيا وقريش أولاد فهر بن مالك: الأول
هل هو قرشي أو لا ؟ وما كان من أولاد . ومن كان من أولاد ملك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف

  .كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع

أن يكون من صميم قريش لقوله صلى : ولالأ. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام
  .وقد اختلف في هذا" الأئمة من قريش:"ا عليه وسلم 

وقد . الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف: قال مقيده عفا ا عنه
 العلماء من وأطبق عليه جماهير. دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم

  .المسلمين
وحكى غير واحد عليه الإجماع ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله 

فإن أدركني أجلى وقد :"فذكر الحديث وفيه". إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته: "ثقات أنه قال
  ".مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل

. ن معاذا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة الجمهورومعلوم أ
فاشتراط كونه قرشيا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة 

يع ا تعالى وينفذ أوامره مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم  ورسوله، فإن خالفوا أمر ا فغيرهم ممن يط
  .أولى منهم

. باب الأمراء من قريش: ، عن معاوية حيث قال"صحيحه"فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في 
كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو : "حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال



 

 

 بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك قحطان فغضب، فقام فأثنى على ا أن عبد ا: عنده في وفد من قريش
فإنه قد بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب ا، ولا تؤثر عن : أما بعد: بما هو أهله، ثم قال

ا  فإني سمعت رسول. رسول ا صلى ا عليه وسلم وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها
" . إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه ا على وجهه ما أقاموا الدين: "صلى ا عليه وسلم يقول

  .بلفظه" صحيح البخاري"انتهى من 
فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله " ما"لأن لفظة " ما أقاموا الدين: "ومحل الشاهد منه قوله صلى ا عليه وسلم

أنهم إن لم يقيموه : ؛ وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين، ومفهومه" في قريش إن هذا الأمر:"
  .وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث. لم يكن فيهم

وقد ورد في حديث أبي بكر : في الكلام على حديث معاوية هذا، ما نصه" فتح الباري"وقال ابن حجر في 
فذكر قصة . صديق رضي ا عنه نظير ما وقع في حديث معاوية، ذكره محمد بن إسحاق في الكتاب الكبيرال

وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا ا واستقاموا : فقال أبو بكر: سقيفة بني ساعدة، وبيعة أبي بكر وفيها
  :وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء. على أمره

كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث . وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به: لالأو
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة : "، الحديث وفيه" ما حكموا فعدلوا: الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا: "قال
ا. "  

  .وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم
: فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه. وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم: الثاني

ورجاله " . إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث ا عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب"
د ا بن مسعود ولم يدركه، هذه ثقات إلا أنه من رواية عبيد ا بن عبد ا بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عب

رواية صالح بن كيسان عن عبيد ا، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن 
" لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته: "عن عبيد ا بن عبد ا بن عتبة، عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه



 

 

  .الحديث
أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار،  وفي سماع عبيد ا من

أنتم أولى بهذا الأمر ما :"قال لقريش : أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء، ولفظه
لأمر عنهم، وليس في هذا تصريح بخروج ا" كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة

  .وإن كان فيه إشعار به
الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من : الثالث

استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم : "حديث ثوبان رفعه
ورجاله تقات، إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن روايه سالم " . وا زراعين أشقياءفأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكون

  .بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه

وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء، وهو ابن أخي 
كان هذا الأمر في حمير فنزعه ا منهم وصيره في قريش :"عن النبي صلى ا عليه وسلم قال  النجاشي

وسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان، وبه يقوى " وسيعود لهم 
  .انتهى. همأنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عن" ما أقاموا الدين: "أن مفهوم حديث معاوية

واعلم أن قول عبد ا بن عمرو بن العاص، الذي أنكره عليه معاوية في الحديث المذكور، إنه سيكون ملك من 
قطحان إذا كان عبد ا بن عمرو رضي ا عنهما يعني به القحطاني الذي صحت الرواية بملكه، فلا وجه 

لا تقوم :"رسول ا صلى ا عليه وسلم قال لإنكاره لثبوت أمره في الصحيح، من حديث أبي هريرة أن 
باب تغير "في " كتاب الفتن"أخرجه البخاري في ". الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه

كتاب الفتن "وأخرجه مسلم في ". باب ذكر قحطان"في " كتاب المناقب"، وفي "الزمان حتى يعبدوا الأوثان
" وم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءباب لا تق"في " وأشراط الساعة

  .وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين
وقال ابن حجر في الكلام على . اسمه شعيب بن صالح: وقال بعضهم. وقال بعض العلماء اسمه جهجاه



 

 

وتقدم الجمع : بعد خروج يأجوج ومأجوجوقد تقدم في الحج أن البيت يحج : حديث القطحاني هذا ما نصه
فينتظم " وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة. لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت:"بينه وبين حديث 

من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن 
هلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج و

  .ويتأخر أهل اليمن بعدها
وقد . يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض: أي" الإيمان يمان: "ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله

انتهى منه . مز إلى هذاأخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله ر
  .بلفظه وا أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم

  كونه ذكرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء،: من شروط الإمام الأعظم: الثاني

وغيره من حديث أبي بكر رضي ا عنه، أن النبي صلى ا عليه " صحيح البخاري"ويدل له ما ثبت في 
  " .لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "ملكوا ابنة كسرى قال وسلم لما بلغه أن فارسا

  .فلا يجوز أن يكون عبدا، ولا خلاف في هذا بين العلماء. من شروط الإمام الأعظم كونه حرا: الثالث
من حديث " صحيحه"فقد أخرج البخاري في . ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد: فإن قيل

 عليه وسلم: عنه قالأنس بن مالك رضي ا صلى ا اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل : " قال رسول ا
  ".عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

  .اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب ا: ولمسلم من حديث أم الحصين
كان عبدا حبشيا مجدع  ولمسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي ا عنه أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع، وإن

  :فالجواب من أوجه. الأطراف
أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان : الأول

قلُْ إِن {: لا يتصور شرعا أن يلي ذلك، ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي، ويشبه هذا الوجه قوله تعالى
  .على أحد التفسيرات] 43/81[} ان للرحمنِ ولدَ فأََناَ أوَلُ الْعابدِينكَ



 

 

أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو : الوجه الثاني
  .أظهرها، فليس هو الإمام الأعظم

نظرا لاتصافه بذلك سابقا مع أنه وقت التولية حر، ونظيره أن يكون أطلق عليه اسم العبد؛ : الوجه الثالث
، ]4/2[الآية } وآتُوا الْيتاَمى أمَوالهَم{: إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقا في قوله تعالى

ة وصونا أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب؛ إخمادا للفتن. وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار
  .للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه

والمراد بالزبيبة في هذا الحديث، واحدة الزبيب المأكول المعروف، الكائن من العنب إذا جف، والمقصود من 
التحقير وتقبيح الصورة؛ لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل : التشبيه

قول الشاعر يهجو شخصا ". كأنه زبيبة:"يأتي ويشبه قوله صلى ا عليه وسلم  إلا في المعصية كماحال 
  :أسود

  غرست فأنبت جانباها فلفلا... دنس الثياب كأن فروة رأسه 
  .فلا تجوز إمامة الصبي إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. من شروطه أن يكون بالغا: الرابع

  .أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة انون ولا المعتوه، وهذا لا نزاع فيه: الخامس
قاَلَ إِنِّي جاعلكُ {: أن يكون عدلا فلا تجوز إمامة فاسق، واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالى: السادس

ي الظَّالدهالُ عني قاَلَ لا يتيُذر نماماً قاَلَ واسِ إِملنلينويدخل في اشتراط العدالة ]2/124[الآية } م ،
  .اشتراط الإسلام؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم

أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في : السابع
  .الحوادث

العلم : يدل لهذين الشرطين الأخيرين، أعنيأن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك، و: الثامن
} إِن اللَّه اصطَفاَه علَيكمُ وزَاده بسطةًَ في الْعلمِْ والجِْسمِ{: وسلامة الجسم قوله تعالى في طالوت

]2/247.[  
مين، أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسل: التاسع



 

 

  ]البسيط: [كما قال لقيط الإيادي. وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم
  رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا... وقلدوا أمركم  دركم 

أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب، ولا قطع الأعضاء، ويدل ذلك : العاشر
  .قاله القرطبي. ا عنهم على أن الإمام لا بد أن يكون كذلكإجماع الصحابة رضي 

  :مسائل
  سببا لعزله والقيام عليه أو لا ؟ هل يكون ذلك. إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة: الأولى

لذي لا شك فيه أنه لا إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، والتحقيق ا: قال بعض العلماء
  .يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من ا برهان

بايعنا رسول ا صلى : "، عن عبادة بن الصامت رضي ا عنه قال"صحيحيهما"فقد أخرج الشيخان في 
نا، وأن لا ننازع الأمر ا عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علي

  ".إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من ا برهان:"قال ". أهله
سمعت رسول ا صلى ا : ، من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي ا عنه قال"صحيح مسلم"وفي 

ر أئمتكم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرا:"عليه وسلم يقول 
قلنا يا رسول ا أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : قالوا" الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم 

": لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية ا
  " .من طاعةفليكره ما يأتي من معصية ا، ولا ينزعن يدا 

من حديث أم سلمة رضي ا عنها أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال : ، أيضا"صحيح مسلم"وفي 
يا : قالوا" . ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع:"

  ".لا ما صلوا:" رسول ا أفلا نقاتلهم ؟ قال 
قال رسول ا صلى ا :"من حديث ابن عباس رضي ا عنهما قال" حيهماصحي"وأخرج الشيخان في 

من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات : "عليه وسلم
  " .ميتة جاهلية



 

 

عليه وسلم،  ، من حديث ابن عمر رضي ا عنهما أنه سمع رسول ا صلى ا"صحيحه"وأخرج مسلم في 
" من خلع يدا من طاعة لقي ا يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية: "يقول

  .، والأحاديث في هذا كثيرة
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكبا لما لا يجوز،إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام 

  .ظاهر باد لا لبس فيه: كفر بواح، أي كتاب ا وسنة رسوله صلى ا عليه وسلم، أنه البرهان الشرعي من
بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب : وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول

ام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي ود. والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك
  .المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة

وقد جاءت بذلك . واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية ا تعالى
أن رسول ا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي ا عنهما 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر : "صلى ا عليه وسلم، قال
  .أخرجه الشيخان وأبو داود" بمعصية فلا سمع ولا طاعة

يرهم وعن علي بن أبي طالب رضي ا عنه عن النبي صلى ا عليه وسلم، أنه قال في السرية الذين أمرهم أم
ولا {: وفي الكتاب العزيز" . لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا؛ إنما الطاعة في المعروف: "أن يدخلوا في النار

وفرعي مف كينصع60/12[} ي.[  
  :في ذلك ثلاثة أقوال. هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟: المسألة الثانية 

مطلقا محتجين بأن عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من  قول الكرامية بجواز ذلك: الأول
  .معه، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه

  .وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى
أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحدا، وأن لا : ء من المسلمينقول جماهير العلما: القول الثاني

من حديث أبي " صحيحه"يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في 
قتلوا الآخر إذا بويع لخليفتين فا: "قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: سعيد الخدري رضي ا عنه قال



 

 

  " .منهما
من : "سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول: من حديث عرفجة رضي ا عنه قال: ولمسلم أيضا

  " .جماعتكم فاقتلوه أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق
  " .فاضربوه بالسيف كائنا من كان: "وفي رواية

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده : "ث عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنهماولمسلم أيضا من حدي
سمعته أذناي من رسول ا : ثم قال" وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

  ".صلى ا عليه وسلم ووعاه قلبي
علي لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من  وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع

  :قبله من الأئمة، ويدل لذلك
  .إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما

وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد، يرده قوله صلى 
  .؛ ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن" فاقتلوا الآخر منهما: "يه وسلما عل

التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية : القول الثالث
  .كالأندلس وخراسان

دت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان، لكن إن تباع: قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه
  .انتهى منه بلفظه. جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء ا تعالى

  :نصب خليفتين، وممن قال بجواز ذلك: والمشار إليه في كلامه
  .ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة. الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين

  .بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب: وهذا يشبه حال الخلفاء: قلت: وقال ابن كثير
  .هل للإمام أن يعزل نفسه ؟: المسألة الثالثة

: والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي ا عنه: قال القرطبي. له ذلك: قال بعض العلماء
قدمك رسول ا صلى ا عليه . لا نقيلك ولا نستقيلك: وقول الصحابة رضي ا عنهم أقيلوني أقيلوني،



 

 

  .رسول ا صلى ا عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك ؟ وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك ؟ رضيك
  .ولقالت له ليس لك أن تقول هذا. فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه: قال

  .ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها: ض العلماءوقال بع
قال مقيده عفا ا عنه إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، 

جميع المسلمين على  ولذا أجمع. أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة، فلا نزاع في جواز عزل نفسه
الثناء على سبط رسول ا صلى ا عليه وسلم، الحسن بن علي رضي ا عنهما، بعزل نفسه وتسليمه 

الأمر إلى معاوية، بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقنا لدماء المسلمين وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه، جده رسول 
أخرجه " . د، ولعل ا أن يصلح به بين فئتين من المسلمينإن ابني هذا سي: "ا صلى ا عليه وسلم بقوله

  .البخاري وغيره من حديث أبي بكر رضي ا عنه
  .هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟: المسألة الرابعة

  .وهذا لا دليل عليه منه. لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل: قال بعض العلماء
يجب الإشهاد عليه؛ لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا، فيؤدي ذلك إلى الشقاق : ءوقال بعض العلما

  .والفتنة
يكفي شاهدان خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة : والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة، قالوا

مر على عاقد، وهو عبد شهود وعاقدا ومعقودا له، مستنبطا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأ
الرحمن بن عوف ومعقود له، وهو عثمان وبقي الأربعة الآخرون شهودا، ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 

  نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند ا تعالى
  .من ظاهر الآية يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم} ثمُ عرضهَم علىَ المْلائكةَ{: قوله تعالى

  .الآية ، كما هو ظاهر} أَنْبئِوُني بأَِسماء هؤلاء{: وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله

هو ما كان : لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون، وقد قال بعض العلماء} وما كُنتمُ تَكتْمُون{: قوله تعالى
  .} إلَِّا إِبليس أَبى واستكَْبر{: قول فقد بينه قوله تعالى يضمره إبليس من الكبر، وعلى هذا ال



 

 

لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ } وإِذْ قلُْنا للمْلائكةَ اسجدوا لآدم{: قوله تعالى
وإِذْ قاَلَ ربك {: "الحجر"فقال في . بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم" ص"و " الحجر"وقد صرح في سورة 

فَقعَوا لهَ للمْلائكةَ إِنِّي خالق بشراً من صلصْالٍ من حمأ مسنونٍ، فإَذَِا سويتهُ ونفَخَتْ فيه من روحي 
ينِاجد{": ?ص"، وقال في سورة ]29،28الآية[ } سالإِنِّي خ َكةلائْلمل كبإِذْ قاَلَ ر ،ينط نراً مشب ق

ينِاجدس َوا لهَي فقَعوحر نم يهف ْنَفخَتو ُتهيو72،71الآية[ } فإَِذَا س.[  
لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بينه في مواضع أخر } إلَِّا إِبليس أَبى واستَكْبر{: قوله تعالى

قاَلَ لمَ أَكنُ لأَسجد لبشرٍ {: ، وقوله]7/12[} خلَقتَْني من ناَرٍ وخلَقتْهَ من طين قاَلَ أَناَ خير منه{: كقوله
  ].15/33[} خلَقتْهَ من صلصْالٍ من حمأ مسنونٍ

  تنبيه
ه من مثل قياس إبليس نفسه على عنصره، الذي هو النار وقياسه آدم على عنصره، الذي هو الطين واستنتاج

ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله . ذلك أنه خير من آدم
وإليه الإشارة بقول صاحب . يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار} اسجدوا لآدم{: تعالى

  ]الرجز": [مراقي السعود"
  والخلف للنص أو إجماع دعا

  من وعى فساد الاعتبار كل
  :فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس وقياس إبليس هذا لعنه ا باطل من ثلاثة أوجه

  .أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريبا: الأول
والإفساد أنا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش : الثاني

  .فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة
وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة، وما فيها من الثمار اللذيذة، والأزهار الجميلة، 

  .تعلم أن الطين خير من النار. والروائح الطيبة
أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن  :الثالث



 

 

  ]البسيط: [شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا الفرع وضيعا، كما قال الشاعر
  قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا... إذا افتخرت بآباء لهم شرف 

  ]المتقارب: [وقال الآخر
  إذا كانت النفس من باهلة... وما ينفع الأصل من هاشم 

، "الأعراف"لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة } فتَلََقَّى آدم من ربه كلَمات{: قوله تعالى
  ].23الآية [} ا لَنكُونَن من الخْاَسريِنقالا ربنا ظلَمَنا أنَْفُسنا وإِن لمَ تَغْفر لَنا وترَحمن{: بقوله

لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، } يا بني إِسرائيلَ اذْكرُوا نعمتي الَّتي أَنْعمت علَيكمُ{: قوله تعالى
: وقوله]. 2/57[} نا علَيكمُ المْن والسلْوىوظلََّلْنا عليَكمُ الْغمَام وأَنزْلْ{: ولكنه بينها في آيات أخر، كقوله

ونرُيِد أَن نمَن علىَ الَّذين استضُعْفُوا {: الآية وقوله} وإِذْ نجَيناكمُ من آلِ فرعون يسومونَكمُ سوء الْعذَابِ{
ْالو مَلهعَنجةً ومأَئ مَلهعَنجضِ وَي الأْرا فم مهنا ممهودنجو انامهو نوعرف ِنرُيضِ وَي الأْرف مَله كِّنُنمو ،ينِارث

ونَذرحإلى غير ذلك من الآيات]28/6،5[} كاَنُوا ي ،.  
 مواضع أخر لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، ولكنه بين ذلك في} وأوَفوُا بِعهدي أوُف بِعهدكمُ{: قوله تعالى

أقَرْضتْمُ اللَّه قرَضاً وقاَلَ اللَّه إنِّي معكمُ لئَن أقَمَتمُ الصلاة وآتَيتمُ الزكاَة وآمنتمُ برِسلي وعزرتمُوهم و{: كقوله
، فعهدهم هو المذكور ]5/12[} ي من تحَتها الأَْنهْارحسناً لأَكَُفِّرن عنكمُ سيئاَتكمُ ولأَُدخلنَكمُ جنات تجَرِ

، وعهده } سناًلئَن أقَمَتمُ الصلاة وآتَيتمُ الزكاَة وآمنتمُ برِسلي وعزرتمُوهم وأقَرْضتْمُ اللَّه قرَضاً ح{: في قوله
  .} ئاَتهمِ لأَُكَفِّرن عنهم سي{: هو المذكور في قوله

} وإذِْ أَخذَ اللَّه ميثاَقَ الَّذين أوُتُوا الْكتاَب لتَُبيننه للناسِ ولا تَكتْمُونهَ{: وأشار إلى عهدهم أيضا بقوله
  .؛ إلى غير ذلك من الآيات]3/187[

والباطل . سوه بالباطل هو إيمانهم ببعض ما في التوراةالحق الذي لب} ولا تلَبِْسوا الحْق باِلْباطلِ{: قوله تعالى
كصفات رسول ا صلى ا عليه وسلم . الذي لبسوا به الحق، هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له

ية الآ} أفَتَؤُمنون بِبعضِ الْكتاَبِ وتَكْفرُون ببِعضٍ{: وغيرها مما كتموه وجحدوه وهذا يبينه قوله تعالى



 

 

  .، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم]2/85[
، الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، } واستَعينوا باِلصبرِ والصلاة{: قوله تعالى

لاستعانة بها النهي وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة، فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج ا
، وأنها تجلب الرزق ]29/45[} إِن الصلاة تَنهى عنِ الْفحَشاء والمْنكرَِ{: عما لا يليق، وذلك في قوله

} قْوىوأْمر أهَلكَ باِلصلاة واصطَبرِ علَيها لا نَسألَكُ رزِقْاً نحَن نرَزقُكُ والْعاقبةُ للتَّ{: وذلك في قوله
  .؛ ولذا كان صلى ا عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة]20/132[

. أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند ا: وإيضاح ذلك
  .ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي ا فيرزقه ا ويهديه

وباِلآْخرة {: اليقين كما يدل عليه قوله تعالى: المراد بالظن هنا} لَّذين يظنُون أَنَّهم ملاقُو ربهمِا{: قوله تعالى
وننوقي م{: وقوله]. 2/4[} هونِاجعر ِهمبإلِىَ ر مجلِةٌَ أنََّهو مهقلُُوبا وا آتَوم تُونؤي ينالَّذ23/60[} و.[  

الآية ، ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بين } ولا يقْبلُ منها شفاَعةٌ{: عالىقوله ت
في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات 

  .والأرض
: فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله. ة، والإجماعأما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب، والسن

وقال ]. 39/7[} ولا يرضىَ لعباده الْكُفرْ{: ، وقد قال]21/28[} ولا يشفعَون إلَِّا لمنِ ارتضَىَ{
} اعةُ الشافعينفمَا تَنفَعهم شفَ{: وقال]. 26/100[} شافعين فمَا لَنا من{: تعالى عنهم مقررا له

  .، إلى غير ذلك من الآيات]74/48[
وكمَ من ملكَ في {: وقال]. 2/255[} من ذاَ الَّذي يشفعَ عنده إلَِّا بإِِذْنه{: وقال في الشفاعة بدون إذنه

: وقال]. 53/26[} ه لمن يشاء ويرضىَالسماوات لا تُغْني شفاَعتهُم شيئاً إلَِّا من بعد أَن يأذَْن اللَّ
  .، إلى غير ذلك من الآيات]20/109[} يومئذ لا تنَفعَ الشفاَعةُ إلَِّا من أذَن لهَ الرحمن ورضي لهَ قَولاً{

ويقُولُون {: ك في قولهوادعاء شفعاء عند ا للكفار أو بغير إذنه، من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذل
حبضِ سَي الأْرلا فو اتاومي السف َلمعا لا يِبم اللَّه ئوُنبقلُْ أتَُن اللَّه دنناَ عاؤفَعش لاءؤا همالىَ عتَعو َانه



 

 

رِكُونش10/18[} ي.[  
  تنبيه

قا، يستثنى منه شفاعته صلى ا عليه وسلم هذا الذي قررناه من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطل
لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، كما ثبت عنه صلى ا عليه وسلم في الصحيح 

  .فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب والسنة
  .الآية } حون أَبناءكمُيذَب{: بينه بقوله بعده} يسومونَكمُ سوء الْعذَابِ{: قوله تعالى
لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم، ولكنه بين ذلك في مواضع } وإِذْ فرَقْنا بِكمُ الْبحر فأََنجْيناكمُ{: قوله تعالى
} كاَلطَّود العْظيمِفأَوَحينا إلِىَ موسى أنَِ اضرْبِ بِعصاكَ الْبحر فاَنْفلَقَ فكَاَن كلُُّ فرق {: أخر كقوله

الآية } ولقَدَ أوَحينا إلِىَ موسى أَن أَسرِ بِعبادي فاَضرْبِ لهَم طرَيِقاً في الْبحرِ يبساً{: ، وقوله]26/63[
]20/77.[  

فأَتَْبعوهم {: كقولهلم يبين هنا كيفية إغراقهم ولكنه بينها في مواضع أخر } وأغَرْقْنا آلَ فرعون{: قوله تعالى
يي سبر يعم قاَلَ كلََّا إِن ،كُونردَى إِنَّا لموسم ابحانِ قاَلَ أَصعمْى الجاءَا ترَفلَم ،ينِرقشا إلِىَ منيحَينِ، فأَوده

طَّود العْظيمِ، وأزَلَْفْنا ثمَ الآْخريِن، وأَنجْينا موسى موسى أَنِ اضرْبِ بعِصاكَ الْبحر فاَنْفلَقَ فَكاَن كلُُّ فرق كاَل
ريِنا الآْخقْنْأغَر ُثم ،ينعمأَج هعم نم{: ، وقوله]66الى26/60[} و نم مهيَفَغش هودنِبج نوعرف مهعفأَتَْب

  ].20/78[} الْيم ما غَشيهم
أي ساكنا على حالة  ،} رهواً{: ، وقوله]44/24[} رك الْبحر رهواً إِنَّهم جند مغرْقُونواتْ{: وقوله

  .انفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات
ة ؟ ولكنه بين في لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو متفرق} وإِذْ واعدناَ موسى أرَبعين لَيلةًَ{: قوله تعالى

وواعدناَ موسى {: سورة الأعراف أنها متفرقة، وأنه واعده أولا ثلاثين، ثم أتمها بعشر، وذلك في قوله تعالى
  ].7/142[} ثَلاثين لَيلةًَ وأتَمْمناها بِعشرٍ فتَمَ ميقاَت ربه أرَبعين لَيلةًَ

أن الفرقان هو الكتاب : الظاهر في معناه} سى الْكتاَب والْفرُقاَن لَعلَّكمُ تهَتدَونوإِذْ آتَينا مو{: قوله تعالى
الذي أوتيه موسى، وأنما عطف على نفسه؛ تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي 



 

 

  :هو التوراة موصوف بأمرين
  .ليه وعلى نبينا الصلاة والسلامأنه مكتوب كتبه ا لنبيه موسى ع: أحدهما

أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب، مع أنه هو نفسه نظرا لتغاير : والثاني
  ]المتقارب: [الصفتين، كقول الشاعر

  وليث الكتيبة في المزدحم... إلى الملك القرم وابن الهمام 
: كقول الشاعر. تلاف اللفظ فقط، فاكتفوا بالمغايرة في اللفظبل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اخ

  ]السيط[
  ما كان في من التجدير والقصر... إني لأعظم في صدر الكمي على 

  ]الوافر: [وقول الآخر. هو التجدير بعينه: القصر
  وألفى قولها كذبا ومينا... وقددت الأديم لراهشيه 

  ]لطويلا: [وقول الآخر. هو الكذب بعينه: والمين
  وهند أتى من دونها النأي والبعد... ألا حبذا هند وأرض بها هند 

  ]الكامل: [هو النأي بعينه وقول عنترة في معلقته: والبعد
  أقوى وأقفر بعد أم الهيثم... حييت من طلل تقادم عهده 

  .هو الإقواء بعينه: والإقفار
الآية } لَقدَ آتَينا موسى وهارون الْفرُقاَنو{.والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى 

]21/48.[  

لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون } إِنَّكمُ ظلَمَتمُ أَنفُْسكمُ باِتِّخاَذكمُ الْعجلَ{: قوله تعالى
سى من بعده من حليهمِ عجلا جسداً لهَُ واتَّخذََ قَوم مو{: ا ؟ ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله

ارو{: ، وقوله]7/148[} خ ،ِريامألَْقىَ الس كَا فَكذَلاهمِ فقَذَفَْنالقَْو ةزيِن نزَاراً مَا أولْنما حنَلكو
 اروخ َداً لهسج لاجع مَله جرر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن ، ولم يذك]20/88،87[} فأََخ



 

 

فَكذَلَك ألَْقىَ السامريِ، فأََخرج لهَم {: بقوله" طه"باتخاذكم العجل إلها؛ كما أشار له في سورة : وتقديره
} عنا فَوقَكمُ الطُّورورفَ{: ، قوله تعالى]88،87[} عجلا جسداً لهَ خوار فَقاَلُوا هذَا إلِهَكمُ وإلِهَ موسى

  ].7/171[} وإذِْ نتََقْنا الجْبلَ فَوقهَم كأََنَّه ظلَُّةٌ{: ، أوضحه بقوله]2/63[
لم يبين هنا هذا الذي أتاهم ما هو، ولكنه بين في موضع آخر ] 2/63[} خذوُا ما آتَيناكمُ بقُِوة{: قوله تعالى

} وإِذْ آتيَنا موسى الْكتاَب والْفرُقاَن لَعلَّكمُ تهَتدَون{: باطل، وذلك في قولهأنه الكتاب الفارق بين الحق وال
]2/53.[  

}تبي السف ُكمنا موَتداع ينالَّذ ُتمملع َلَقدفي قوله"الأعراف"أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة } و ، :
}الَّت ةيَنِ الْقرع مْألَهاسرِوحالْب ةراضح َ163الآيات [} ي كاَنت.[  

إلا أن جواب } ما هي{: لم يبين مقصودهم بقولهم} قاَلُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي{: قوله تعالى
يقُولُ  قاَلَ إِنَّه{: ما سنها ؟ بدليل قوله: أي} ما هي{سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول 

ْلا بِكرو لا فاَرِض ةَقرا ب{وأن مرادهم بقولهم . الآية } إِنَّهيا هفي الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا ؟ } م
قاَلَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقرَة لا ذلَُولٌ تُثير {: وهل فيها عيب أو لا ؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا ؟ بدليل قوله

  ].2/71[} رض ولا تسَقي الحْرث مسلَّمةٌ لا شيةَ فيهاالأَْ
وقد أشار إلى أنها . لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى ؟} وإِذْ قتَلَتْمُ نَفْساً فاَدارأتْمُ فيها{: قوله تعالى
  ].2/73[} فَقلُْنا اضرِْبوه ببِعضها{: ذكر بقوله
الآية أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل } لك يحييِ اللَّه المْوتىَ ويريِكمُ آياتهكذََ{ : قوله تعالى

واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، وقد  دليل على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من أحيا نفسا
  ].31/28[} كمُ إلَِّا كنَفسٍْ واحدةما خلقُْكمُ ولا بعثُ{: صرح بهذا في قوله

الآية لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم، ولكنه } ثمُ قَست قلُُوبكمُ من بعد ذلَك فهَيِ كاَلحْجارة{: قوله تعالى
، ]5/13[} لُوبهم قاَسيةًفَبمِا نقَضْهمِ ميثاَقهَم لَعناهم وجعلْنا قُ{: أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله

  ].57/16[الآية } فَطاَلَ علَيهمِ الأَْمد فقََست قلُُوبهم{: وقوله
هنا على } الأماني{اختلف العلماء في المراد بـ } ومنهم أُميون لا يعلمَون الْكتاَب إلَِّا أَماني{: قوله تعالى



 

 

  .قولين
وهذا القول . لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها: لأمنية القراءة، أيأن المراد با: أحدهما

  .؛ لأن الأمي لا يقرأ]2/78[} ومنهم أمُيون{لا يتناسب مع قوله 
قوله : أن الاستثناء منقطع، والمعنى لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة، ويدل لهذا القول: الثاني
لَيس {: ، وقوله]2/111[} وقاَلُوا لَن يدخلَ الجْنةَ إلَِّا من كاَن هوداً أوَ نصَارى تلكْ أَمانيهم{: تعالى

  ].4/123[} بأَِمانيكمُ ولا أَماني أهَلِ الْكتاَبِ
تقتلون إخوانكم، ويبين أن ذلك هو المراد، كثرة : ية ، يعنيالآ} ثمُ أَنتْمُ هؤلاء تَقتْلُُون أَنفُْسكمُ{: قوله تعالى

: لا يلمز أحدكم أخاه وقوله: ، أي]49/11[} ولا تلَمْزوا أَنفُْسكمُ{: وروده كذلك في القرآن نحو قوله
فاَقتْلُُوا {: ي بإخوانهم وقوله، أ]24/12[} لَولا إِذْ سمعتمُوه ظَن المْؤمنون والمْؤمنات بأَِنْفُسهمِ خيراً{

ُكمبأن يقتل البرىء من عبادة العجل من عبده منهم إلى غير ذلك من الآيات: ، أي]2/54[} أَنفُْس.  
إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم، كمثل الجسد الواحد إذا : "ويوضح هذا المعنى قوله صلى ا عليه وسلم

  " .د بالسهر والحمىأصيب منه عضو تداعى له سائر الجس
، يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء } أفَتَُؤمنون ببِعضِ الْكتاَبِ وتَكْفرُون ببِعضٍ{: قوله تعالى

الأسارى منهم، والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم، وإن كفروا 
  .نوا بغيره منهبغير هذا من الكتاب وآم

، لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر } وآتيَنا عيسى ابن مريم الْبينات{: قوله تعالى
لطِّين كهَيئةَ الطَّيرِ فأََنْفخُ ورسولاً إلِىَ بني إِسرائيلَ أَنِّي قدَ جئِتُْكمُ بآِية من ربكمُ أَنِّي أَخلقُ لَكمُ من ا{: كقوله

أُنَبو تىَ بإِِذْنِ اللَّهوْييِ المأُحو صرالأَْبو هْالأَْكم ِرئأُبو راً بإِِذنِْ اللَّهطَي كُونفَي يهي فف ونرخَا تدمو ا تأَْكلُُونِبم ُئُكم
ُكموتيإلى غير ذلك من الآيات]3/49[} ب ،.  

نزَلَ بهِ الروح {: هو جبريل على الأصح، ويدل لذلك قوله تعالى} وأيَدناَه برِوحِِ الْقدُسِ{: قوله تعالى
ينا{: ، وقوله]26/193[الآية } الأَْمنوحا رها إلَِيلْنسَ19/17[الآية } فأَر.[  



 

 

: لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أخر كقوله ,} ولَقدَ جاءكمُ موسى باِلْبينات{: قوله تعالى
}لاتَفصم اتآي مالدو عالضَّفاَدلَ وُالْقمو ادرْالجو الطُّوفاَن ِهملَيا علْنسَوقوله]7/133[} فأَر ، :
}فإَِذاَ ه هدي عَنزو ،بِينم انبثُع يفإَِذاَ ه اهصفأَلَْقىَ عضاَءيب وقوله ]26/33،32[الآية } ي ، :
}َفاَنْفلَق رحاكَ الْبصبِع ِى أَنِ اضرْبوسا إلِىَ منيحَإلى غير ذلك من الآيات]. 26/63[الآية } فأَو.  

جابة ومنه قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإ ,الآية} خذوُا ما آتَيناكمُ بقُِوة واسمعوا{: قوله تعالى
أجاب دعاء من حمده، : أي. سمع ا لمن حمده في الصلاة: إجابة، وطاعة ومنه: قولهم سمعا وطاعة أي

إِنَّما كاَن قَولَ المْؤمنين إِذَا دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله ليحكمُ بينهم أنَ يقُولوُا سمعنا {: ويشهد لهذا المعنى قوله 
بآذنكم ولا تمتنعوا من : أي} واسمعوا{إن المراد بقوله : ، وهذا قول الجمهور وقيل]24/51[} عناوأطََ

  .أصل الاستماع
أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء، كما في قوله تعالى : ويدل لهذا الوجه

هم لتَغْفر لهَم جعلُوا أَصابِعهم في آذاَنهمِ واستغَْشوا ثيابهم وأَصروا وإِنِّي كلَُّما دعوتُ{: عن نوح مع قومه
  ].71/7[} واستَكْبروا استكْباراً

لَعلَّكمُ وقاَلَ الَّذين كَفرَوا لا تَسمعوا لهذَا الْقرُآنِ والْغَوا فيه {: وقوله عن قوم نبينا صلى ا عليه وسلم
ونبْ{: ، وقوله]41/26[} تَغلوهجي وف رِفتَع اتنيا باتُنآي ِهملَيإِذاَ تتُلْىَ عو  ونكاَدي َكرنْوا المَكَفر ينالَّذ

؛ لأن السمع ]2/93[} يناقاَلُوا سمعنا وعص{: ، وقوله]22/72[} يسطُون باِلَّذين يتلُْون علَيهمِ آياتنا
  .الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة

أن أحد : ، معنى الآية} يود أَحدهم لوَ يعمر ألَْف سنة وما هو بمِزحزِحه من الْعذَابِ أَن يعمر{: قوله تعالى
لا يبعده عن العذاب فالمصدر المنسبك من : ف سنة وطول عمره لا يزحزحه، أيالمذكورين يتمنى أن يعيش أل

فاعل اسم الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب وفي لو، من } أنَ يعمر{: أن وصلتها في قوله
  :، وجهان} لوَ يعمر{: قوله

يود {: فعول به ليود، والمعنىوهو قول الجمهور أنها حرف مصدري، وهي وصلتها في تأويل م: الأول
مهدقد تكون حرفا مصدريا لقول قتيلة بنت الحارث: يتمنى تعمير ألف سنة، ولو: أي} أَح:  



 

 

  من الفتى وهو المغيظ المحنق... ما كان ضرك لو مننت وربما 
  .ما كان ضرك منه: أي

لو يعمر ألف سنة، لكان ذلك : ههنا هي الشرطية والجواب محذوف وتقدير} لَو{إن : وقال بعض العلماء
. مع دلالة المقام عليه واقع في القرآن، وفي كلام العرب فمنه في القرآن} لوَ{أحب شيء إليه، وحذف جواب 

} ألَهْاكمُ التَّكاَثرُ{لو تعلمون علم اليقين لما : ، أي]102/5[} كلََّا لوَ تَعلمَون علمْ اليْقين{: قوله تعالى
لكان هذا القرآن أو لكفرتم : ، أي]13/31[} ولوَ أَن قرُآناً سيرت بهِِ الجِْبالُ{: وقوله. ]102/1[

  ]الطويل: [ومنه في كلام العرب قول الشاعر. بالرحمن
  سواك ولكن لم نجد لك مدفعا... فأقسم لو شيء أتانا رسوله 

ية فاعلم أن ا قد أوضح هذا المعنى مبينا أن إذا عرفت معنى الآ. أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه
الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه، ولا يغني 

ءهم ما كاَنُوا أفَرَأيَت إِن متَّعناهم سنين، ثمُ جا{: وذلك في قوله. عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله
ونتَّعما كاَنوُا يم مهنى عا أغَْنم ،وندوعأعظم آية في إزالة الداء  ، وهذه هي]26/207،206،205[} ي

  .كفانا ا والمؤمنين شره. العضال الذي هو طول الأمل
ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى . } ه علىَ قلَْبكِ بإِِذْنِ اللَّهقلُْ من كاَن عدواً لجِبريِلَ فإَِنَّه نزَلَ{: قوله تعالى

نزَلَ بهِ الروح {: القرآن في قلب النبي صلى ا عليه وسلم من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعالى
ِلىَ قلَْبكع ،ينأن الملك يقرؤه ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك ]. 26/194،193[الآية } الأَْم

وذلك كما في قوله . عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه
} علَينا بيانهَ ثمُ إنِلا تحُركْ بهِ لسانكَ لتَعجلَ بهِ، إنِ علَينا جمعه وقرُآنهَ، فإَِذَا قرَأْناَه فاَتَّبعِ قرُآنهَ، {: تعالى

} ولا تَعجلْ باِلْقرُآنِ من قَبلِ أنَ يقضْىَ إلَِيك وحيه وقلُْ رب زدِني علمْاً{: ، وقوله]75/19،16[
]20/114.[  

د كلما عاهدوا عهدا ، ذكر في هذه الآية أن اليهو} أوَكلَُّما عاهدوا عهداً نَبذَه فرَيِق منهم بلْ{: قوله تعالى
نبذه فريق منهم وصرح في موضع آخر أن رسول ا صلى ا عليه وسلم هو المعاهد لهم وأنهم ينقضون 



 

 

إنِ شر الدواب عند اللَّه الَّذين كفَرَوا فهَم لا يؤمنون، الَّذين عاهدت منهم {: عهدهم في كل مرة، وذلك في قوله
ُثم تَّقُونلا ي مهو ةري كلُِّ مف مهدهع قضُُوننوصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا ]8/56،55[} ي ،

  ].5/13[} ولا تزَالُ تَطَّلع علىَ خائنة منهم إلَِّا قلَيلاٌ منهم{: القليل منهم، وذلك في قوله
رسولٌ من عند اللَّه مصدقٌ لما معهم نَبذَ فرَيِق من الَّذين أوُتُوا الْكتاَب كتاَب اللَّه  ولمَا جاءهم{: قوله تعالى

مِورهُظه اءروراء ظهورهم ولم يؤمنوا } و الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب ا
ولَو آمن أهَلُ {: لاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر، وذلك في قوله تعالىبه، وبين في موضع آخر أن هؤ

قُونالْفاَس مهَأكَْثرو وننمؤْالم مهنم مَراً لهيخ تاَبِ لَكاَن3/110[} الْك.[  
، لم يبين هنا هذا الذي سئل موسى } قَبلُ أَم ترُيِدون أَن تَسألَوا رسولكَمُ كمَا سئلَ موسى من{: قوله تعالى

يسألَكُ أهَلُ الْكتاَبِ أَن تُنزلَ علَيهمِ كتاَباً من السماء {: وذلك في قوله. من قبل ما هو؟ ولكنه في موضع آخر
ةرهج فَقاَلُوا أرَِناَ اللَّه كَذل نم رى أَكْبوسألَُوا مس َ4/153[الآية } فَقد[  

هو واضح من  ، هذه الآية في أهل الكتاب كم} الحْق فاَعفُوا واصفحَوا حتَّى يأتْي اللَّه{: قوله تعالى
  .}بأَمرهِ{: السياق، والأمر في قوله

ذي هو بأنه الأمر ال: هو واحد الأمور، فعلى القول الأول: وقال بعضهم. هو واحد الأوامر: قال بعض العلماء
قاَتلُوا الَّذين لا يؤمنون باِللَّه ولا باِليْومِ الآْخرِ ولا يحرمون {: ضد النهي؛ فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله

} وا الجْزِيةَ عن يد وهم صاغرونما حرم اللَّه ورسولهُ ولا يدينون دين الحْق من الَّذين أوُتوُا الْكتاَب حتَّى يعطُ
فهو ما صرح ا به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل : وعلى القول بأنه واحد الأمور]. 9/29[

ون بيوتهَم بأِيَديهمِ وأيَدي فأَتَاَهم اللَّه من حيث لمَ يحتَسبوا وقذََف في قلُُوبهِمِ الرعب يخرِْب{: والتشريد كقوله
مهذَّبلَع لاءْالج ِهملَيع اللَّه َكتَب لا أَنلَوارِ، وصي الأَْبا أوُلوا يِتَبرفاَع يننمؤْإلى غير ]. 59/3،2[الآية } الم

  .ذلك من الآيات، والآية غير منسوخة على التحقيق
  .الآية} ممن منع مساجدِ اللَّه أَن يذْكرَ فيها اسمه وسعى في خرابهِا ومن أظَلْمَ{: قوله تعالى

نزلت في صد المشركين النبي صلى ا عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام : قال بعض العلماء
  .ست



 

 

وهذا القول يبينه ويشهد له قوله . دة فيهافالخراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبا: وعلى هذا القول
  ].48/25[الآية } هم الَّذين كَفرَوا وصدوكمُ عنِ المْسجدِ الحْرامِ{: تعالى

والآية نزلت فيمن خرب بيت المقدس، وهو بختنصر . الخراب المذكور هو الخراب الحسي: وقال بعض العلماء
فإَِذَا جاء وعد الآْخرة ليسوءوا وجوهكمُ وليدخلوُا {: قوله جل وعلا أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له

  ].17/7[} المْسجدِ كمَا دخلوُه أوَلَ مرة وليتَبروا ما علَوا تتَْبيرِاً 
لعائن ا، قد جاء مفصلا في آيات أخر  هذا الولد المزعوم على زاعمه} وقاَلوُا اتَّخذََ اللَّه ولدَاً{: قوله تعالى

يضاَهئُون قَولَ وقاَلتَ الْيهود عزير ابن اللَّه وقاَلتَ النصارى المْسيح ابن اللَّه ذلَك قَولهُم بأِفَْواههمِ {: كقوله
الآية } ويجعلُون للَّه الْبنات{: ، وقوله]9/30[} ونالَّذين كَفرَوا من قَبلُ قاَتلَهَم اللَّه أَنَّى يؤفَكُ

]16/57.[  
}ينمي الظَّالدهالُ عنعلم أن من} قاَلَ لا ي وقد صرح تعالى . ذرية إبراهيم ظالمين يفهم من هذه الآية أن ا

} همِا محسن وظاَلم لنفْسه مبينِومن ذرُيت{: كقوله. في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم
  ].43/28[الآية } وجعلهَا كلَمةً باقيةً في عقبهِ{: ، وقوله]37/113[

ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل } وإِذْ يرفعَ إِبراهيم القَْواعد من الْبيت وإِسماعيلُ{: قوله تعالى
} وإذِْ بوأنْاَ لإِبراهيم مكاَن الْبيت{: أنه أراه موضعه بقوله" الحج"وبين في سورة . بيتلقواعد ال

دله عليه بريح : دله عليه بمزنة كان ظلها قدر مساحته، وقيل: قيل. عينا له محله وعرفناه به: ، أي]22/26[
م وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر أسمه القديم فبنى عليه إبراهي

  .والسلام
إِنَّك أَنتْ ربنا واجعلْنا مسلمينِ لكَ ومن ذرُيتنا أُمةً مسلمةً لكَ وأرَِناَ مناسكَنا وتبُ علَينا {: قوله تعالى

لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب ا بها دعاء نبيه  ,} منهم التَّواب الرحيم، ربنا وابعث فيهمِ رسولاً
إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو ؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن 

ذي بعث في هو الَّ{: تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى ا عليه وسلم، وذلك في قوله
انُوا من قَبلُ لفَي ضَلالٍ مبينِ، الأُْميين رسولاً منهم يتلُْو علَيهمِ آياته ويزكِّيهمِ ويعلِّمهم الْكتاَب والحْكمْةَ وإِن كَ



 

 

ِقُوا بهِمْلحا يَلم مهنم ريِنآخوالرسول المذكور نبينا محمد . بالإجماع؛ لأن الأميين العرب ]62/3،2[} و
ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى ا عليه . صلى ا عليه وسلم إجماعا

  .وسلم وحده
وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته صلى ا عليه وسلم إلى 

  .الأسود والأحمر
قلُْ إِنَّني هداني {: الآية، لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله} ومن يرغبَ عن ملَّة إِبراهيم{: قوله تعالى

ينرِكشْالم نم ا كاَنميفاً ونح يماهرلَّةَ إِبماً مييناً قيمٍ دتَقسم اطري إلِىَ صبهذه  ، فصرح في]6/161[} ر
ثمُ أوَحينا إلَِيك {: وكذا في قوله. الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث ا به نبيه محمدا صلى ا عليه وسلم

يماهرلَّةَ إِبم ِ16/123[الآية } أَنِ اتَّبع.[  
فلاَ تمَوتنُ إلَِّا وأَنتْمُ {: قوله، أشار إلى أنه دين الإسلام هنا ب} إِن اللَّه اصطَفىَ لَكمُ الدين{: قوله تعالى
ونملس{: ، وصرح بذلك في قوله} ملامسْالأ اللَّه دنع ينالد إِن{  

  ].3/85[} ومن يبتغَِ غَير الأْسلامِ ديناً فلََن يقبْلَ منه وهو في الآْخرة من الخْاَسريِن{: ، وقوله]3/19[
أنه " الأعلى"لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة } وما أُنزْلَِ إلِىَ إِبراهيم{: قوله تعالى

} بلْ تُؤثرون الحْياة الدنْيا، والآْخرة خير وأَبقىَ{: صحف وأن من جملة ما في تلك الصحف
} هذَا لَفي الصحف الأْوُلىَ، صحف إِبراهيم وموسى إِن{: وذلك في قوله] 87/17،16[
]87/19،18.[  

لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى، ولكنه بينه في مواضع } وما أوُتي موسى وعيسى{: وذلك في قوله
، } اهيم وموسىصحف إِبر{: فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله. أخر

وذكر أن ما أوتيه عيسى هو . وهو التوراة بالإجماع] 6/154[} ثمُ آتَينا موسى الْكتاَب{: وذلك كقوله
  ].57/27[} وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتَيناه الأْنجِْيلَ{: الإنجيل كما في قوله

، أمر ا النبي صلى ا عليه وسلم والمسلمين في } لا نُفرَقُ بين أَحد منهم النبيِون من ربهمِ{: قوله تعالى



 

 

قُولوُا آمنا باِللَّه وما أُنزْلَِ {: هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، حيث قال
، ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا ؟ } ون من ربهمِ لا نُفرَقُ بين أَحد منهموما أوُتي النبيِ{: إلى قوله} إلَِينا

آمن {: فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله. ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع
وننمؤْالمو هبر نم ها أُنزْلَِ إلَِيِولُ بمسالر هلسر نم دأَح نيقُ بَلا نُفر هلسرو ِكتُُبهو هَكتلائمو باِللَّه نكلٌُّ آم {

والَّذين آمنوا باِللَّه ورسله ولمَ يفرَقُوا بين أَحد منهم أوُلئَك {: ، وذكر جزاءهم على ذلك بقوله ]2/285[
ُأج ِيهمتؤي فويماًسحغَفُوراً ر اللَّه كاَنو مه4/152[} ور[  

. لم يبين هنا الصراط المستقيم} قلُْ للَّه المْشرقُِ والمْغرْبِ يهدي من يشاء إلِىَ صراط مستَقيمٍ{: قوله تعالى
نْعمت علَيهمِ غَيرِ المْغضُْوبِ علَيهمِ ولا اهدناَ الصراطَ المْستَقيم، صراطَ الَّذين أَ{: ولكنه بينه بقوله

1/7[} الضَّالِّين.[  
: قوله تعالى. ويدل لأن الوسط الخيار العدول. خيارا عدولا: الآية ، أي} وكذَلَك جعلْناكمُ أُمةً وسطاً{
  :معروف في كلام العرب ومنه قول زهير ، وذلك]3/110[} كُنتمُ خير أُمة أُخرِجت للناسِ{

  إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم... هم وسط يرضى الأنام لحكمهم 
، لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة ؟ ولكنه } ويكُون الرسولُ علَيكمُ شهِيداً{: قوله تعالى

فَكيَف إِذاَ جئِْنا من كلُِّ أُمة بِشهِيد وجئِْنا بكِ {:  قولهأنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في: بين في موضع آخر
} مون اللَّه حديثاًعلىَ هؤلاء شهِيداً، يومئذ يود الَّذين كَفرَوا وعصوا الرسولَ لوَ تسُوى بهِمِ الأْرَض ولا يكتُْ

]4/42,41.[  
ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه . الآية} جعلْنا الْقبلةََ الَّتي كُنت علَيها إلَِّا لنعلمَوما {: قوله تعالى

تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل هو تعالى عالم بكل ما 
وليبتلَي اللَّه ما {: تبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلاوقد بين أنه لا يستفيد بالاخ. سيكون قبل أن يكون

واللَّه عليم بذَِات {: ، فقوله]3/154[} في صدورِكمُ وليمحص ما في قلُُوبِكمُ واللَّه عليم بذَِات الصدورِ
ه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به، سبحانه ، دليل قاطع على أن} وليبتلَي{: ، بعد قوله} الصدورِ

وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات 



 

 

أنه كان  أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي} إلَِّا لنعلمَ{التي يذكر ا فيها اختباره لخلقه، ومعنى 
أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا . عالما به قبل ذلك، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس

  .يخفى
وما {: أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى ا عليه وسلم بقوله مخاطبا له} من يتَّبعِ الرسولَ{: وقوله

ي كُنلةََ الَّتبا الْقلْنعاجهلَيع الآية ؛ لأن هذا الخطاب له إجماعا} ت.  
: أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله} وما كاَن اللَّه ليضيع{: قوله تعالى

ان، والخلاف فيها الآية ، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتر} وما جعلْنا الْقبلةََ الَّتي كُنت علَيها{
  .معروف في الأصول

} فَولِّ وجهك شطرْ المْسجدِ الحْرامِ{: بينه قوله بعده ,} فلََنولِّينك قبلةًَ ترَضاَها{ : قوله تعالى
]2/144.[  

: ولكنه أشار إلى ذلك في قوله عنون،لم يبين هنا ما اللا} أوُلئَك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنون{: قوله تعالى
}ينعماسِ أَجالنو َكةلائْالمو ةُ اللَّهنلَع ِهملَيع كَ2/161[} أوُلئ.[  

الآية ،لم يبين هنا وجه كونهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع } إِن في خلقِْ السماوات والأْرَضِ{: قوله تعالى
دناَها أفَلَمَ ينظرُوا إلِىَ السماء فَوقهَم كَيف بنيناها وزيَناها وما لهَا من فرُوجٍ، والأْرَض مد{: هأخر، كقول

نم دبكلُِّ عى لْكرذو ةرصهِيجٍ، تَبجٍ بَكلُِّ زو نا ميها فتْنأَنْبو ياسوا ريها فنألَْقَي50/8،7،6[} يبٍو[ ،
 الَّذي خلقَ سبع سماوات طباقاً ما ترَى في خلقِْ الرحمنِ من تَفاَوت فاَرجعِِ الْبصر هلْ ترَى من{: وقوله

قدَ زيَنا السماء الدنْيا بمِصابِيح فُطُورٍ، ثمُ ارجعِِ الْبصر كرَتَينِ ينقلَب إلَِيك الْبصر خاسئاً وهو حسير، ولَ
يرعالس ذَابع مَناَ لهَتدَأعو يناطيلشوماً لجا راهلْنعجي {: وقوله في الأرض]. 67/5،4،3[} والَّذ وه

و هْرزِق نكلُُوا ما وِبهاكني موا فشذلَُولاً فاَم ضَالأْر ُلَ لَكمعجورشالن ه67/15[} إلَِي.[  
لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر } واختلاف اللَّيلِ والنهارِ{: قوله تعالى

غَير اللَّه يأتْيكمُ بضِياء أفَلاَ  قلُْ أرَأيَتمُ إنِ جعلَ اللَّه عليَكمُ اللَّيلَ سرمداً إلِىَ يومِ الْقيامة من إلِهَ{: كقوله
غَي َإلِه نم ةاميمِ الْقوداً إلِىَ يمرس ارهالن ُكمَليع لَ اللَّهعج ِإن ُتمَأيَقلُْ أر ،ونعمتَس يهف ونكُنَلٍ تسَبلِي ُيكمْأتي اللَّه ر



 

 

هتمحر نمو ،ونرصأفََلا تُب ونُكرتَش ُلَّكملَعو هْفضَل نتَغُوا متَبلو يهوا فُكنتَسل ارهالنلَ واللَّي ُلَ لَكمعج {
  .إلى غير ذلك من الآيات]. 28/73،72،71[

 ذلك في لم يبين هنا كيفية تسخيره، ولكنه بين} والسحابِ المْسخَّرِ بين السماء والأْرَضِ{: قوله تعالى
د وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتَّى إِذاَ أقَلََّت سحاباً ثقاَلاً سقْناه لبلَ{: مواضع أخر كقوله

ْالم ِنخُرْج كَكذَل اتركلُِّ الثَّم نم ِا بهنجرفأََخ اءْالم ِا بهلْنْفأََنز تيمونتذََكَّر ُلَّكمَتىَ لعوقوله ]7/57[} و ، :
}نم جخْرقَ يدْى الوَكاَماً فتَرر ُلهعجي ُثم هنيب لِّفؤي ُاباً ثمحجيِ سزي اللَّه أَن َتر َه ألَملال24/43[} خ.[  

الآية، المراد بالذين ظلموا الكفار وقد بين ذلك بقوله في } عذَابولَو يرى الَّذين ظلَمَوا إِذْ يرون الْ{: قوله تعالى
يا بني لا {: ، ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان مقررا له]167[} وما هم بخِاَرجِِين من النارِ{: آخر الآية

يمظع ْكَ لَظلُمرالش إِن رِكْ باِللَّه{: ل وعلاوقوله ج ،]31/13[} تُشونمالظَّال مه ونرالْكاَفو {
} ولا تدَع من دونِ اللَّه ما لا ينفَعك ولا يضرُكَ فإَِن فَعلتْ فإَِنَّك إِذاً من الظَّالمين{: ، وقوله]2/254[
]10/106.[  

وقد بين منه غير . الآية ، أشار هنا إلى تخاصم أهل النار} بعواإذِْ تَبرأَ الَّذين اتُّبعِوا من الَّذين اتَّ{: قوله تعالى
ولوَ ترَى إِذ الظَّالمون موقُوفوُن عند ربهمِ يرجعِ بعضهُم إلِىَ بعضٍ الْقَولَ يقُولُ {: ما ذكر هنا في مواضع أخر كقوله

لَولا أَنتْمُ لَكُنا مؤمنين، وقاَلَ الَّذين استضُْعفوُا للَّذين استَكْبروا بلْ مكرْ اللَّيلِ الَّذين استضُعْفُوا للَّذين استَكْبروا 
  .، إلى غير ذلك من الآيات]34/33،32،31[} والنهارِ إِذْ تأَْمرونَنا أنَ نَكْفرُ باِللَّه ونجَعلَ لهَ أَندْاداً

، لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر، ولكنه }  تتََّبِعوا خطُوات الشيطاَنِولا{: قوله تعالى
الآية } ومن يتَّبعِ خطُوات الشيطاَنِ فإَِنَّه يأْمر باِلْفحَشاء والمْنكرَِ{: ، بقوله"النور"أشار إلى ذلك في سورة 

]24/21.[  
لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم، ولكنه فصله في } تَقُولُوا علىَ اللَّه ما لا تَعلمَونوأَن {: قوله تعالى

مواضع أخر فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو أن ا حرم البحائر والسوائب ونحوها، وأن له أولادا، وأن 
ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولا {: ه لم يحرم ذلك بقولهفصرح بأن. له شركاء، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا

بَالْكذ لىَ اللَّهع ونَفتْروا يَكَفر ينالَّذ نَلكامٍ ولا حو َيلةصلا وو ةبائا {: ، وقوله]5/103[} سوا ممرحو



 

 

لىَ اللَّهع اءرْافت اللَّه مَزقَه{: وقوله]. 6/104[الآية } ر هنم ُلتْمعَفج ْرزِق نم ُلَكم لَ اللَّهْا أَنزم ُتمَأيَقلُْ أر
ولا تقَُولُوا لما تصَف ألَْسنتُكمُ الْكذَب هذَا حلالٌ وهذَا {: وقوله]. 10/59[الآية } حراماً وحلالاً

امرالىَ {: ن الشركاء المزعومة بقولهونزه نفسه ع. ، إلى غير ذلك من الآيات]16/116[} حتَعو َانهحبس
رِكُونشا يم{: ، ونحوها من الآيات ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله]10/18[} ع قاَلُوا اتَّخذََ اللَّه

َانهحبلدَاً سا{ونحوها من الآيات فظهر من هذه الآيات تفصيل، ]. 2/116[} وأجمل في اسم } م
  .} وأنَ تَقُولُوا علىَ اللَّه ما لا تَعلمَون{: ، من قوله} ما{ل الذي هو الموصو

، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين في } إِنَّما حرم علَيكمُ المْيتةََ والدم{: قوله تعالى
الآية } أحُلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ وطَعامه{: حريم وهو قولهموضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك الت

وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده . إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته]. 5/96[
 فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده فهو صيد جعل. افف بالملح مثلا، وأن المراد بصيده الطري منه

أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد ا ابن : منهم. قديدا وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته
عمر، وأبو أيوب الأنصاري ـ رضي ا عنهم أجمعين ـ وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، 

ضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس وأشار في مو. كما نقله عنهم ابن كثير. والحسن البصري وغيرهم
، فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي ]6/145[} إلَِّا أَن يكُون ميتةًَ أوَ دماً مسفوُحاً{: بحرام وهو قوله

  .}مسفُوحاً{: تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله
  فائدة

فالسمك والجراد، : وقد جاء عن النبي صلى ا عليه وسلم أن ا أحل له ولأمته ميتتين ودمين، أما الميتتان
  .فالكبد والطحال، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء ا تعالى: وأما الدمان

والإمام أحمد، " السنن"وأصحاب أخرجه مالك " هو الحل ميتته"وعنه صلى ا عليه وسلم في البحر 
، وابن أبي "المنتقى"، وابن الجارود في "المستدرك"والبيهقي والدارقطني في سننهما، والحاكم في 

  .شيبة،وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبخاري



 

 

وقد ثبت . لقا، يدل على إباحة ميتة البحر مط} وطَعامه {: وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى
عنه صلى ا عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر، وهو حوت ألقاه البحر ميتا وقصته 

  .مشهورة
قسم لا يعيش إلا في الماء، وإن أخرج منه مات : أن ميتة البحر على قسمين: وحاصل تحرير فقه هذه المسألة

  .وقسم يعيش في البر، كالضفادع ونحوها. كالحوت
وخالف أبو حنيفة رحمه ا، فيما  فميتته حلال عند جميع العلماء. أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت

هو مكروه الأكل، بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه : فقال فيه. مات منه في البحر وطفا على وجه الماء
  .البحر فمات، فإنه مباح الأكل عنده

فقد اختلف فيه . كالضفادع، والسلحفاة، والسرطان وترس الماء: لبر، من حيوان البحروأما الذي يعيش في ا
فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل، وسواء مات بنفسه أو وجد . العلماء

  .طافيا أو باصطياد، أو أخرج حيا، أو ألقي في النار، أو دس في طين
  .ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة: وقال ابن نافع، وابن دينار

ونقل ابن عرفة قولا ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء، فيكون طاهرا، أو في البر فيكون نجسا؛ وعزاه لعيسى عن 
  .والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل، وإن ماتت فيه. ابن القاسم

  .اهـ. ا من صيد الماءولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت؛ لأنه": المدونة"وفي 
أما ميته الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقا ولو ذكيت، لقيام 

  .الدليل على ذلك، كما سيأتي إن شاء ا تعالى
  .أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة

  .، عاطفا على ما يكره، وكلب ماء وخنزيره"مختصره"قال خليل بن إسحق المالكي في 
  .أما كلب البحر وخنزيره، فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب: وقال الباجي

  .أنتم تقولون خنزير: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول": المدونة"وقال ابن القاسم في 
رجل لم أره حراما هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة، وحجته في  وأنا أتقيه ولو أكله: وقال ابن القاسم



 

 

  .إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا
، ولا طعام له غير صيده إلا ميتته، كما قاله جمهور ]5/96[} أُحلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ وطَعامه{: قوله تعالى

  :ى ا عليه وسلم في البحرالعلماء، وهو الحق ويؤيده قوله صل

، وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي صلى ا عليه وسلم بأن " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ . ميتة البحر حلال، وهو فصل في محل النزاع

وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه لا {: ، وقوله]24/63[} يحذرَِ الَّذين يخاَلفُون عن أَمرهِفلَْ{: كقوله. العموم
  ].14/34[} تحُصوها 

  ]الرجز: [، بقوله عاطفا على صيغ العموم"مراقي السعود"وإليه أشار في 
  وما معرفا بأل قد وجدا...................... ... 

  إذا تحقق الخصوص قد نفى...  أو بإضافة إلى معرف
  .يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر" ميتته"وبه نعلم أن قوله صلى ا عليه وسلم 

ومذهب الشافعي رحمه ا في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال، بلا خلاف، سواء 
  .كان طافيا على الماء أم لا

مختصر "، و "الأم"يوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في وأما الذي يعيش في البر من ح
  :أن ميتته كله حلال؛ للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابله قولان: ، واختلاف العراقيين"المزني

  .منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا: أحدهما
والشاة فتباح ميتة البحري منه، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر، كالبقرة : الثاني

: كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه، ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى ا عليه وسلم
  .، كما تقدم} وطَعامه{: وقوله تعالى" الحل ميتته"

 يعيش إلا في الماء فميتته حلال، والطافي منه وغيره سواء، وأما مذهب الإمام أحمد رحمه ا، فهو أن كل ما لا
وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام، فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه؛ كالسرطان فإنه يباح 



 

 

ة فلم يبح واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر؛ بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائل. عنده من غير ذكاة
  .بغير ذكاة، كالطير

  .اهـ.وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر
إلى نص، فمذهب مالك  وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج

  .والشافعي أظهر دليلا، وا تعالى أعلم
وأما .  أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا؛ لأنه مستخبثومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه ا

ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال، إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على 
في على وجه الماء، فإنه يكره أكله عنده، فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده، بخلاف الطا

} ويحرم علَيهمِ الخَْبائث{: أنه مستخبث، وا تعالى يقول: وحجته فيما يعيش في البر منه. وجه الماء
حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا ": سننه"، وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في ]7/157[

قال رسول ا : الزبير، عن جابر بن عبد ا قال يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي
  .اهـ" .ما ألقي البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه: "صلى ا عليه وسلم

  .روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر: قال أبو داود
عيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى ا وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ض

  .اهـ.عليه وسلم
وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر، وأن تخصيص النص العام لا بد 

  .له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص، كما تقدم
عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به 

  .حديث جابر المذكور
وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث : ، ما نصه"شرح المهذب"قال النووي في 

ذكرناه من دلائل  ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بما
  .الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي ا عنهم المنتشرة ؟



 

 

  .وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي، عن إسمعيل بن أمية، عن أبي الزبير عن جابر
أمية  غيره عن إسماعيل بن وقد رواه: قال. يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيىء الحفظ: قال البيهقي

ليس هو بمحفوظ، ويروى : سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: وقال الترمذي: قال. موقوفا على جابر
  .ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا: قال. عن جابر خلافه

. تج بهوقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا، ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يح: قال البيهقي
ورواه عبد العزيز بن عبيد ا، عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، : قال
ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، ولا يحتج بما ينفرد به بقية، فكيف بما : قال

قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى ا عليه وسلم وقول الجماعة من الصحابة على خلاف : يخالف ؟ قال
  .اهـ" . هو الطهور ماؤه الحل ميتته: "أنه قال في البحر

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا : ما نصه" من كره أكل الطافي"في باب " السنن الكبرى"وقال البيهقي في 
وز، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني، حدثنا ابن نمير، علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن فير

ما ضرب به البحر أو جزر :"حدثنا عبيد ا بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر رضي ا عنه أنه كان يقول
وبمعناه رواه أبو أيوب السختياني وابن جريج، وزهير ". عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل

زاق وعبد ا بن الوليد ، وحماد بن سلمة، وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وعبد الربن معاوية
وأبو عاصم، ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم، عن سفيان الثوري موقوفا، وخالفهم أبو أحمد الزبيري العدني، 

أحمد اللخمي، حدثنا  فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه، أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ سليمان بن
علي بن إسحاق الأصبهاني، حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، 

إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله، وإذا جزر عنه البحر :"عن جابر عن النبي صلى ا عليه وسلم قال 
يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد، ثم ذكر  لم: قال سليمان" . فكله، وما كان على حافته فكله

  .البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا، والكلام الذي نقلناه عن النووي
أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى : قال مقيده عفا ا عنه فتحصل

ووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه، وحكموا بأن وقفه وحكى الن. تضعيفه وعدم الاحتجاج به



 

 

أبو بكر الصديق رضي : وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم. على جابر أثبت
وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد . وبالآية والحديث المتقدمين ا عنه

يث جابر المذكور؛ لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح، فرواية أبي داود له مرفوعا التي حد
  .قدمنا، ضعفوها بأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي، وأنه سيىء الحفظ

، ورواية أبي "صحيحيهما"وقد رواه غيره مرفوعا مع أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في 
خالفه فيها : قالوا. الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني، ضعفوها بأنه واهم فيها أحمد

  .وكيع وغيره، فرووه عن الثوري موقوفا
وإن . ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد ا بن الزبير بن عمرو بن درم الأسدي ثقة ثبت

إنه قد يخطىء في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن  ":التقريب"قال ابن حجر في 
، وإن تكلم فيه كثير من "صحيحه"الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره، وبقية المذكور من رجال مسلم في 

زبير، عن ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز بن عبيد ا له، عن وهب بن كيسان، عن أبي ال. العلماء
  .جابر مرفوعا

ورواية يحيى بن أبي أنيسة له عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وإن كان عبد العزيز بن عبيد ا ويحيى بن أبي 
أنيسة المذكوران ضعيفين؛ لاعتضاد روايتهما برواية الثقة، ويعتضد ذلك أيضا برواية ابن أبي ذئب له، عن أبي 

فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر المذكور بأنه . مذي وغيرهالزبير، عن جابر مرفوعا عند التر
وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع زيادة، . غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها

  .وزيادة العدل مقبولة
  ]الرجز": [مراقي السعود"قال في 

  أمام الحفظ مقبولة عند... والرفع والوصل وزيد اللفظ 
أُحلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ {: هو معارض بما هو أقوى منه؛ لأن عموم قوله تعالى: نعم لقائل أن يقول... إلخ

هامطَععليه وسلم في البحر} و أقوى من حديث جابر " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته:" ، وقوله صلى ا
وقد يجاب عن هذا بأنه لا . رق في القياس بين الطافي وغيرههذا؛ ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا ف



 

 

  .وحديث جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة يتعارض عام وخاص،
والمراد بالسمك الطافي هو الذي . فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة، وا تعالى أعلم

ومن . فو على وجه الماء وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيايموت في البحر فيط
  ]الوافر: [ذلك قول عبد ا بن رواحة رضي ا عنه

  1وفوق العرش رب العالمين ... وأن العرش فوق الماء طاف 
وة يختصمون في غلام، فقال ويحكى في نوادر اانين أن مجنونا مر به جماعة من بني راسب، وجماعة من بني طفا

  .القوا الغلام في البحر فإن رسب فيه فهو من بني راسب، وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة: لهم انون
} أُحلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ وطَعامه متاَعاً لَكمُ{: ، باب قول ا تعالى"صحيحه"وقال البخاري في 

  .اصطيد وطعامه ما رمى بهصيده ما : قال عمر]. 5/96[
الطافي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن : وقال أبو بكر

  .نأكله
أما الطير فأرى أن : كل شيء في البحر مذبوحه، وقال عطاء: وقال شريح صاحب النبي صلى ا عليه وسلم

  .نذبحه
هذَا عذبْ {: نعم، ثم تلا: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال :قلت لعطاء: وقال ابن جريج

وركب الحسن على سرج من ]. 35/12[} فرُات سائغٌ شرابه وهذَا ملحْ أُجاج ومن كلٍُّ تأَْكلُوُن لحَماً طرَيِاً
  .ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. ملو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمته: وقال الشعبي. جلود كلاب الماء

وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر . كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي: وقال ابن عباس
ومعلوم أن البخاري رحمه ا لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان . انتهى من البخاري بلفظه. النينان والشمس

  .صحيحا ثابتا عنده
قال : قوله: ، في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه"فتح الباري"ن حجر في وقال الحافظ اب

، وعبد بن "التاريخ"وصله المصنف في . ما رمى به" طعامه"ما اصطيد، و " صيده"عمر، هو ابن الخطاب، 
  حميد من طريق



 

 

  ـــــــ
  .على ما يليق به تعالى,بلا كيف ,فوق العرش 1

لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر ؟ فأمرتهم أن : بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قالعمر 
أُحلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ {: قال ا تعالى في كتابه: فقال عمر: قال. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. يأكلوه

هامطَعوقال أبو بكر، هو الصديق، الطافي : قوله. هما قذف ب: ما صيد، وطعامه: ، فصيده]5/96[} و
حلال، وصله، أبو بكر بن أبي شيبة، والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، 

لمن أراد أكله، : زاد الطحاوي. السمكة الطافية حلال: أشهد على أبي بكر أنه قال: عن ابن عباس قال
وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك . ن حميد والطبري منهاوأخرجه الدارقطني، وكذا عبد ب

أن ا ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله : الطافي على الماء، وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر
  .فإنه ذكي

حفص عن طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، وصله الطبري من طريق أبي بكر بن : وقال ابن عباس: قوله
وأخرج عبد . ميتته: ، قال طعامه} أُحلَّ لَكمُ صيد الْبحرِ وطَعامه{: عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى

الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس، وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا في سنده الأجلح وهو لين، ويوهنه 
وصله عبد الرزاق عن الثوري، . كله اليهود، ونحن نأكلهوالجري لا تأ: حديث ابن عباس الماضي قبله، قوله

لا بأس به، إنما هو شيء كرهته : عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سئل عن الجرى فقال
: سألت ابن عباس عن الجري، فقال: وقال في روايته. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به. اليهود

والجرى، . وأخرج عن علي وطائفة نحوه. ا تحرمه اليهود ونحن نأكله، وهذا على شرط الصحيحلا بأس به؛ إنم
: ويقال له أيضا: وفي نسخة بالكسر، وهو ضبط الصحاح، وكسر الراء الثقيلة قال: بفتح الجيم، قال ابن التين

  .الجريت، وهو ما لا قشر له
الجريت نوع من السمك : وقال الأزهري. إنه من الممسوخ: إنما أكرهه؛ لأنه يقال: وقال ابن حبيب من المالكية

هو ضرب : وقال الخطابي. المرماهي، والسلور مثله: ويقال له أيضا. سمك لا قشر له: وقيل. يشبه الحيات



 

 

وقال شريح صاحب النبي : قوله. نوع عريض الوسط، دقيق الطرفين: من السمك يشبه الحيات، وقال غيره
أما الطير فأرى أن تذبحه، وصله المصنف في : كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء: صلى ا عليه وسلم

، من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا "المعرفة" ، وابن منده في"التاريخ"
أما : فقال. لعطاءفذكرت ذلك : قال. كل شيء في البحر مذبوح: صاحب النبي صلى ا عليه وسلم يقول

، مرفوعا من حديث شريح، والموقوف "الصحابة"الطير فأرى أن تذبحه، وأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في 
  .أصح

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار، سمعت شيخا كبيرا يحلف با ما في البحر 
إن ا قد ذبح كل : "من حديث عبد ا بن سرجس رفعهدابة إلا قد ذبحها ا لبني آدم، وأخرج الدارقطني 

، وفي سنده ضعف، والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه، وسنده ضعيف أيضا، " ما في البحر لبني آدم
قلت : وقال ابن جريج: الحوت ذكي كله، قوله: وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر، ثم عن علي

هذَا عذبْ فرُات سائغٌ شرابه {: نعم، ثم تلا: السيل أصيد بحر هو ؟ قالصيد الأنهار وقلات : لعطاء
، عن ابن جريج "التفسير"، وصله عبد الرزاق في ]35/12[} وهذَا ملحْ أُجاج ومن كلٍُّ تأَْكلُوُن لحَماً طرَيِاً

بن أبي دواد عن ابن جريج أتم من هذا ، من رواية عبد ايد "مكة"بهذا سواء، وأخرجه الفاكهي في كتاب 
نعم؛ وسألته عن ابن الماء : وسألته عن حيتان بركة القشيري، وهي بئر عظيمة في الحرم، أتصاد ؟ قال: وفيه

  .حيث يكون أكثر فهو صيد: وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال
جمع قلت : والصواب الأول. مثلثة وقلات، بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة، ووقع في رواية الأصيلي

وركب الحسن على سرج من : قوله. بحر وبحار، وهو النقرة في الصخرة، يستنقع فيها الماء: بفتح أوله مثل
أما قول . لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا: جلود كلاب الماء، وقال الشعبي

البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن عليه السلام : وقيل. الحسن الأول فقيل إنه ابن علي
فالضفادع جمع ضفدع، : وأما قول الشعبي. على سرج من جلود، أي متخذ من جلود كلاب الماء: وقوله

بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضا، وحكي ضم أوله مع فتح الدال؛ والضفادي بغير عين لغة فيه، قال ابن 



 

 

ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء . لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ؟: ينالت
  .لا بد من التذكية: وعن الحنفية، ورواية عن الشافعي. وغيره

رمت علَيكمُ ح{: قال مقيده عفا ا عنه ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها، لقوله تعالى
، وهي ليست من حيوان البحر؛ لأنها برية، كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب ]5/3[} المْيتةَُ
والبحري ولو طالت حياته ببر، وقال ابن : نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهما، في شرح قول خليل. مالك

سلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه حجر متصلا بالكلام السابق، وأما قول الحسن في ال
لا بأس بأكلها، والسلحفاة، : أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسا، ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال

بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء، ثم ألف ثم هاء، ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده، 
  .ية عبدوسوهي روا

  .بسكون اللام وفتح الحاء: وحكي أيضا في المحكم
  .سلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة: وحكي أيضا

  .كل من صيد البحر نصراني، أو يهودي، أو مجوسي: وقال ابن عباس: قوله
وهذا التعليق وصله : قلت. قبل لفظ نصراني" ما صاده"كذا في النسخ القديمة وفي بعضها : قال الكرماني

كل ما ألقى البحر وما صيد منه، صاده : قال. البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس
  .يهودي أو نصراني أو مجوسي

  .مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم: قال ابن التين
د بن جبير، وبسند آخر عن علي كراهية صيد وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعي

  .بلفظه" فتح الباري"انتهى، من . اوسي السمك
المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماض، والخمر مفعول . في المري ذبح الخمر النينان والشمس: وقول أبي الدرداء

الحوت : ي جمع نون وهوبه، والنينان فاعل ذبح، والشمس بالرفع معطوفا على الفاعل الذي هو النينان، وه
، فقد "النهاية"و " الصحاح"والمري، بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح، خلافا لصاحب 



 

 

  ضبطاه بضم الميم وكسر الراء
المشددة نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور، والمري المذكور طعام كان يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه 

الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا، وتغيير الحوت والملح والشمس له عن   وضع فيالملح والسمك وي
طعم الخمر إزالة الإسكار عنه، هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له، فاستعار الذبح لإذهاب 

غريب الحديث له، من طريق  الشدة المطربة التي بها الإسكار، وأثر أبي الدرداء هذا، وصله إبراهيم الحربي في
  .أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، فذكره سواء

وكان أبو الدرداء رضي ا عنه يرى إباحة تخليل الخمر، وكثير من العلماء يرون منع تخليلها، فإن تخللت 
أبو الدرداء وجماعة وكان : بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا، قال ابن حجر في الفتح

وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر، يريد أن السمك طاهر حلال، وأن . يأكلون هذا المري المعمول بالخمر
حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا، وهذا رأي من . طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح

  .يجوز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة
قال مقيده عفا ا عنه والظاهر منع أكل الضفادع مطلقا؛ لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى ا عليه وسلم 

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن : فقد قال أبو داود في سننه
 صلى ا عليه وسلم عن ضفدع يجعلها سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيبا سأل النبي

  .في دواء فنهاه النبي صلى ا عليه وسلم عن قتلها
حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن : أخبرنا قتيبة قال": سننه"وقال النسائي في 

ل ا صلى ا سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسو
  .عليه وسلم فنهى رسول ا صلى ا عليه وسلم عن قتله

وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن، والنسائي ": شرح المهذب"وقال النووي في 
يد بإسناد صحيح، من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد ا التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عب

سأل طبيب النبي صلى ا عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم : ا، قال
} قلُْ لا أَجدِ في ما أوُحي إلِيَ{: في الكلام على قوله" الأنعام"أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء ا في سورة 



 

 

  ].6/145[الآية 
لقا قال به الإمام أحمد وجماعة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ونقل وما ذكرنا من تحريم الضفدع مط

رضي ا عنهم، أن جميع ميتات البحر كلها حلال  العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس
  .إلا الضفدع، قاله النووي

  .عي لا بأس به لمن اشتهاهونقل عن أحمد رحمه ا ما يدل على أن التمساح لا يؤكل، وقال الأوزا
: وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره. لا يؤكل التمساح، ولا الكوسج؛ لأنهما يأكلان الناس: وقال ابن حامد

كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر، وذلك لنهي النبي صلى ا عليه وسلم عن كل ذي : أنه قال
  .ناب من السباع

ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء، وخنزيره، وإنسانه، وهو قول الليث  وقال أبو علي النجاد
، ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة "المغني"إلا في الكلب، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في 

  .البحرية، والعلم عند ا تعالى
  تنبيه

ن الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئا، وأعربتها على الدم أصله دمي، يائي اللام وهو م
العين، ولامه ترجع عند التصغير، فتقول دمي بإدغام ياء التصغير في ياء لام الكلمة، وترجع أيضا في جمع 

قول سحيم  التكسير، فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة، وربما ثبتت أيضا في التثنية، ومنه
  ]الوافر: [الرياحي

  جرى الدميان بالخبر اليقين... ولو أنا على حجر ذبحنا 
في الماضي دميت يده : وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع، والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول

  ]الرجز: [كرضي، ومنه قوله
  وفي سبيل ا ما لقيت... هل أنت إلا إصبع دميت 

  ]الطويل: [رع يدمى بإبدال الياء ألفا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعروتقول في المضا
  ولكن على أقدامنا تقطر الدما... ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 



 

 

  ]الرجز: [وتقول في الوصف أصبح جرحه داميا ومنه قول الراجز
أن لامه أصلها ياء، وقيل أصلها واو وإنما أبدلت والتحقيق  نردها دامية كلاها... نرد أولاها على أخراها 

ياء في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي، التي هي واويات اللام في الأصل؛ لأنها من 
  .الرضوان والقوة والشجو

  .بإسكانها، وا تعالى أعلم: وقال بعضهم الأصل فيه دمي، بفتح الميم، وقيل
، لم يبين هنا سبب اضطراره، ولم يبين المراد بالباغي } ضْطرُ غَير باغٍ ولا عاد فلاَ إثِمْفمَنِ ا{: قوله تعالى

: والعادي، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة، وهي الجوع وهو قوله
}ةصْخمي مف ُنِ اضْطرَعادي المتجانف للإثم، وذلك في ، وأشار إلى أن المراد بالباغي وال]5/3[} فم
  ]الطويل: [المائل، ومنه قول الأعشى: والمتجانف. } فمَنِ اضْطرُ في مخمْصة غَير متجَانف لإثِمٍْ{: قوله

  وما قصدت من أهلها لسوائكا... تجانف عن حجر اليمامة ناقتي 
  .غاية ما يفهم منها فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم، وهذا

الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين، وكثيرا ما يطلق اسم البغي : وقال بعض العلماء
على مخالفة الإمام، والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين، ويلحق بذلك كل 

اهـ.سفر في معصية ا.  
فمَنِ {: إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره، وعليه فهو كالتأكيد لقوله: لماءوقال بعض الع

ُوعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام، الأكل من الميتة وإن ]2/173[} اضْطر ،
الإمام، الأكل من الميتة وإن خافا  خافا الهلاك، ما لم يتوبا، وعلى الثاني يجوز لهما لقاطع الطريق والخارج على

  .الهلاك، ما لم يتوبا وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك، وإن لم يتوبا
في أكله فوق : ، أي} غَير باغٍ{ونقل القرطبي عن قتادة، والحسن، والربيع، وابن زيد، وعكرمة، أن المعنى 

  .لمحرمات مندوحة، ويأكلها، بأن يجد عن هذه ا} ولا عاد{حاجته، 
باستيفاء الأكل إلى } عاد ولا{، في أكلها شهوة وتلذذا، } غَير باغٍ{ونقل أيضا عن السدي أن المعنى 

  .حد الشبع



 

 

} ولا عاد{على المسلمين، } غَير باغٍ{المعنى : وقال القرطبي أيضا، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما
 الباغي والعادي قطاع الطريق، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة عليهم، فيدخل في

بغت المرأة تبغى بغاء : فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال. على المسلمين، وما شاكله، وهذا صحيح
  .إذا فجرت

، وربما استعمل البغي في طلب غير ]24/33[} ولا تُكرْهِوا فتََياتكمُ علىَ البِْغاَء{: قال ا تعالى
  ]مرفل الكامل: [في طلبها، ومنه قول الشاعر: خرج الرجل في بغاء إبل له، أي: الفساد، والعرب تقول

  ء الخير تعقاد الرتائم... لا يمنعنك من بغا 
  من والأيامن كالأشائم... إن الأشائم كالأيا 

الإكراه على أكل المحرم، كالرجل يأخذه العدو : ر في هذه الآيةأن المراد بالاضطرا: وذكر القرطبي عن مجاهد
فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية ا تعالى، وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة 

  .التي هي الجوع كما ذكرنا
م الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ ، مبينة لذلك وحك]5/3[} فمَنِ اضْطرُ في مخمْصة{وقد قدمنا أن آية 

إن ا تجاوز :"، بطريق الأولى، وحديث ]16/106[} إلَِّا من أُكرِْه وقلَْبه مطمْئن باِلأْيمانِ{: من قوله تعالى
  ".لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  مسائل تتعلق بالاضطرارإلى أكل الميتة
لعلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه، ويمسك حباته، وأجمعوا أيضا أجمع ا: المسألة الأولى 

على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع، واختلفوا في نفس الشبع هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما 
  .يسد الرمق، ويأمن معه الموت

إن أحسن ما سمع في ": موطئه"أن يشبع من الميتة ويتزود منها، قال في فذهب مالك رحمه ا تعالى إلى أن له 
  .الرجل يضطر إلى الميتة، أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها

حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة، فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء : قال ابن عبد البر



 

 

يرها، فتحرم عليه وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا حتى يجد غ
أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة، وإذا حصل سد الرمق انتفت : قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما

  .الضرورة في الزائد على ذلك
  .وللضرورة ما يسد غير آدمي: ، حيث قال"مختصره"وعلى قولهما درج خليل بن إسحاق المالكي في 

ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة، وأما إذا كانت دائمة فلا : وقال ابن العربي
  .خلاف في جواز الشبع منها

وقد  ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية، وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما،
  .والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية. بيناها

  .واختار المزني أنه لا يجاوز سد الرمق، ورجحه القفال وكثيرون
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع، قاله النووي . إنه الصحيح: وقال النووي

  .أيضا
كان بعيدا من العمران حل الشبع وإلا فلا، وذكر إمام الحرمين  أنه إن: وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو

أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه : والغزالي تفصيلا في المسألة، وهو
يشبع، وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن 

كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر، فهذا 
  .محل الخلاف

وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح، وعن الإمام أحمد رحمه ا : قال النووي
  .في هذه المسألة روايتان أيضا

  .وفي الشبع روايتان: ن قدامة في المغنيقال اب
  .لا يباح وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد القولين للشافعي: أظهرهما

يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة، واستثني ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة : قال الحسن



 

 

أنه بعد سد : يحققه. ولأنه بعد سد الرمفق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية .فلم يحل له الأكل كحالة الابتداء
  .رمقه كهو قبل أن يضطر، وثم لم يبح له الأكل كذا ههنا

اختارها أبو بكر؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت . يباح له الشبع: والثانية
فقال حتى أسأل رسول ا صلى ا عليه وسلم، . حمها ولحمها ونأكلهأسلخها حتى نقدد ش: له امرأته

  .، ولم يفرق رواه أبو داود" فكلوها: "قال. لا: ؟ قال" هل عندك غنى يغنيك: "فسأله فقال
، فدل على أخذ "أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح: "ويدل له أيضا حديث الفجيع العامري عنده

تها من القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح، ويحتمل أن يفرق بين ما إذا النفس حاج
كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول 

الضرورة إليه عن قرب، ولا  ا صلى ا عليه وسلم جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت
يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف 

  .انتهى من المعنى بلفظه. التي ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل وا أعلم
لا يجد مساغا، ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا وليس معنى الشبع أن يمتلىء حتى : وقال إمام الحرمين

  .قاله النووي. اهـ. ينطلق عليه اسم جائع أمسك
  .حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة، وهو الخوف من الهلاك علما أو ظنا: المسألة الثانية

رار أن يخاف على وحد الاضط. ، فيمن يضطر إلى أكل الميتة اهـ"الموطأ"قال الزرقاني في شرح قول مالك في 
  .نفسه الهلاك علما أو ظنا، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لايفيد

  .الثانية في حد الضرورة": شرح المهذب"وقال النووي في 
نه لا يجب الامتناع إلى لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا ولا خلاف أ: قال أصحابنا

الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد، واتفقوا 
على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي، أو عن الركوب، وينقطع عن 

  .رفقته ويضيع ونحو ذلك



 

 

ث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت، وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح فلو خاف حدو
إنهما قولان، ولو عيل صبره، وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى : الوجهين، وقيل

  .الحل: أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره، أصحهما
  .انتهى منه بلفظه. ترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي غلبة الظنولا يش: قال إمام الحرمين وغيره

إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل، قال ": المغني"وقال ابن قدامة في 
وانقطع عن  إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي،: أحمد

  .الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور
 وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينا كان أو ظنا، وا

  .تعالى أعلم
غير وجوب ؟ اختلف العلماء هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك، أو يباح من : المسألة الثالثة

ولا {: ، وقوله]2/195[} ولا تلُقُْوا بأِيَديكمُ إلِىَ التَّهلُكةَ{: في ذلك، وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالى
  ].4/29[} تَقتْلُُوا أَنْفسُكمُ إنِ اللَّه كاَن بِكمُ رحيماً

ن واجبة، كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها، إن الرخصة قد تكو: ومن هنا قال جمع من أهل الأصول
وهو الصحيح من مذهب مالك، وهو أحد الوجهين للشافعية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضا، وهو 

من اضطر إلى أكل الميتة والدم : اختيار ابن حامد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمهم ا، وقال مسروق
  .ر فلم يأكل حتى مات، دخل النار، إلا أن يعفو ا عنهالخنزي ولحم

وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع : وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا
  .من أكل الميتة كان عاصيا، نقله القرطبي وغيره

اق من الشافعية، وأبو يوسف صاحب أبي وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك أبو إسح
حنيفة رحمهم ا وغيرهم، واحتجوا بأن له غرضا صحيحا في تركه وهو اجتناب النجاسة، والأخذ 

  .بالعزيمة
وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه : في وجه كل واحد من القولين، ما نصه" المغني"وقال ابن قدامة في 



 

 

  :وجهان
  .ول مسروق، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعييجب وهو ق: أحدهما

من اضطر فلم يأكل ولم يشرب : سئل أبو عبد ا عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل، فذكر قول مسروق: قال الأثرم
  .دخل النار

كل مع إمكانه في ، وترك الأ} ولا تلُقُْوا بأِيَديكمُ إلِىَ التَّهلُكةَ{: وهذا اختيار ابن حامد، وذلك لقول ا تعالى 
؛ ]4/29[} ولا تَقتْلُُوا أنَْفسُكمُ إِن اللَّه كاَن بِكمُ رحيماً{: هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة، وقال ا تعالى

  .ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله ا فلزمه، كما لو كان معه طعام حلال
ن حذافة السهمي صاحب رسول ا صلى ا عليه وسلم أن لا يلزمه؛ لما روى عن عبد ا ب: والثاني

طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرا ممزوجا بماء، ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام، فلم يأكل ولم يشرب 
قد كان ا أحله لي؛ لأني مضطر، ولكن لم : حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته، فأخرجوه فقال

دين الإسلام؛ ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص؛ ولأن له غرضا في أكن لأشمتك ب
  اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة،

  .وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه
له إهلاك نفسه، والعلم  وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلا وجوب تناول ما يمسك الحياة؛ لأن الإنسان لا يجوز

  .عند ا تعالى
  هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟: المسألة الرابعة

. فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع: اختلف العلماء في ذلك
أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا أو غنما وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة : ، ما نصه"موطئه"ففي 

  .بمكانه ذلك ؟
إن ظن أن أهل ذلك الثمر، أو الزرع، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، : قال مالك

  .رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة



 

 

ألا يصدقوه، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك؛ فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة  وإن هو خشي
على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم 

  .وثمارهم بذلك بدون اضطرار
  .اهـ. وهذا أحسن ما سمعت: قال مالك

إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل؛ فإن منعه فجائز للذي خاف الموت : ن حبيبوقال اب
  .أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه

  .يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى، أعلمه أنه يقاتله عليه: الباجي
، الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر "مختصره"في وقال خليل بن إسحاق المالكي 

  .هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة. على الميتة وطعام غير إن لم يخف القطع، وقاتل عليه
ر ميتة إذا وجد المضط: المسألة الثامنة: ، بقوله"شرح المهذب"هو ما ذكره النووي في : ومذهب الشافعي فيها

أصحها يجب أكل الميتة، والثاني يجب أكل الطعام، : وقيل ثلاثة أقوال. وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه
  .والثالث يتخير بينهما

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق ا تعالى وحق الآدمي ولو كان 
وض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي صاحب الطعام حاضرا، فإن بذله بلا ع

بذمته لزمه القبول، ولم يجز أكل الميتة، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون 
  ، وإذالمأنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا: وغيرهم

يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة، بل يعدل إلى 
الميتة، وإن كان لا يخاف؛ لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا، هذا كله 

  .تفريع على المذهب الصحيح
يشتريه بالثمن الغالي، ولا يأكل الميتة ثم يجىء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل، : وقال البغوي

  .قال وإذا لم يبذل أصلا وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا، وا أعلم



 

 

  .حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير
  .اهـ. ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة": مختصره"قال الخرقي في 

  .وبهذا قال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم: ، في شرحه لهذا الكلام ما نصه"المغني"وقال ابن قدامة في 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر، وشرب اللبن، وإن : وقال مالك

  :منه أكل الميتة، ولأصحاب الشافعي وجهان
يأكل الطعام وهو قول عبد ا بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله : أحدهما

  .له صاحبه
ص عليه أولى؛ ولأن حقوق ا ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه، والعدول إلى المنصو

تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق؛ ولأن حق الآدمي تلزمه 
  .غرامته وحق ا لا عوض له

  .إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد ؟: المسألة الخامسة
  .إلى أنه يقدم الميتة: ذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم ا والشافعي، في أصح القوليناختلف العلماء في 

  .بأن المحرم إن ذكى صيدا لم يكن ميتة: وعن الشافعي رحمه ا تعالى قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول

صيد للمحرم؛ لأنه يشاركها في اسم الميتة والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو ويكون ميتة، والميتة أخف من ال
  ".المائدة"ويزيد بحرمة الاصطياد، وحرمة القتل، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء ا في سورة 

وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف، والحسن، والشعبي، واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم 
  .والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحل الميتةعند الضرورة، ومع جوازه 

واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه، وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها، 
والمنصوص عليه أولى، فإن لم يجد المضطر إلا صيدا وهو محرم فله ذبحه وأكله، وله الشبع منه على التحقيق، 

يره صار مذكى ذكاة شرعية، طاهرا حلالا فليس بميتة، ولذا تجب ذكاته لأنه بالضرورة وعدم وجود غ
  .الشرعية، ولا يجوز قتله، والأكل منه بغير ذكاة



 

 

  .ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي
أن يأكل الميتة؛ لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه، إن وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي : قال الباجي

وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر، ولم يجز عند المالكية أكل الإنسان للضرورة مطلقا 
وإن وجد . وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة حرام إجماعا، سواء كان مسلما، أو ذميا

فهل يجوز لحمه عند الضرورة، أو لا يجوز ؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية  إنسان معصوم ميتا
  .وبعض الحنفية

، واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله، " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي:"واحتج الحنابلة لمنعه لحديث 
بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في  وقال لا حجة في الحديث ههنا؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم، والمراد

مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص، ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت، قاله في 
  ".المغني"

ولو وجد المضطر آدميا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية، وبه قال القاضي من 
  .تعالى أعلم وا. ا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباعالحنابلة واحتجو

  :هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر ؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: المسألة السادسة
  .المنع مطلقا: الأول
  .الإباحة مطلقا: الثاني

  .الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش: الثالث
  .عكسه: بعالرا

  .وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقا
، من حديث وائل بن "صحيحه"قال مقيده عفا ا عنه الظاهر إن التداوي بالخمر لا يجوز؛ لما رواه مسلم في 

أن النبي صلى ا عليه وسلم سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن :"حجر رضي ا عنه
والظاهر إباحتها؛ لإساغة غصة " . إنه ليس بدواء ولكنه داء:"إنما أصنعها للدواء، فقال : قاليصنعها ف

خيف بها الهلاك؛ وعليه جل أهل العلم، والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها 



 

 

  .للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش
وز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر ؟ قال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا وهل لمن يج: قال الباجي

  .عطشا
  .يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل، وقاله ابن وهب: وقال ابن القاسم
  .ه أبو الفرجمن غص بطعام وخاف على نفسه، فإن له أن يجوزه بالخمر، وقال: وقال ابن حبيب

  :أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل
إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من : وإذا قلنا

د إلا بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر لغصة، وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزي. اهـ. الجوع والعطش
  وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه ا نص على المنع من شربها: عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي، قال

  .للعطش؛ معللا بأنها تجيع وتعطش
إنها تروي في الحال ثم تثير : سألت من يعرف ذلك فقال الأمر كما قال الشافعي: وقال القاضي أبو الطيب

  .عطشا عظيما
قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء ": تعليقه"القاضي حسين في وقال 

  .البارد، فجعل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش
. وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا وا تعالى أعلم

  ".بشرح المهذ"اهـ من 
وبه تعلم أن ما اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية، والأبهري من المالكية، من جوازها للعطش خلاف 
  .الصواب وما ذكره إمام الحرمين والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضا، والعلم عند ا تعالى

بن، فإن كان مضطرا اضطرارا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع، أو بماشية فيها ل
ما يرد جوعه إجماعا، ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير مضطر، فقد اختلف العلماء في جواز أكله 

  .منه



 

 

بالفرق بين المحوط عليه فيمنع، : له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئا، وقيل ليس له ذلك، وقيل: فقيل
إن : "ين غيره فيجوز، وحجة من قال بالمنع مطلقا ما ثبت عن النبي صلى ا عليه وسلم من عموم قولهوب

لا تأَْكلُُوا {: ، وعموم قوله تعالى" دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا
 ةارجت تَكُون لِ إلَِّا أَناطباِلْب ُكمنيب ُالَكموأَمُكمناضٍ مَتر نونحو ذلك من الأدلة]4/29[} ع ،.  

وحجة من قال بالإباحة مطلقا ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى ا عليه وسلم قال 
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها :"

  .اهـ" فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحملفليصوت ثلاثا، 
وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد ا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ا عليه وسلم قال 

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن : ، قال" من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة:"
وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ا عليه وسلم  .سليم

فيه حديث : قال" حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه من أصاب منه من ذي:"سئل عن الثمر المعلق فقال 
  .حسن

  " .ل منه، ولا يتخذ ثباناإذا مر أحدكم بحائط فليأك: "وما روي عن عمر رضي ا عنه أنه قال 
قال أبو عمرو هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال قد : قال أبو عبيد

تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه قد تحولت كسائي، إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على 
  ظهرك،

يقال فيه خبنت " ولا يتخذ خبنة: "ة ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوعفإن جعلته في حضنك فهو خبن
  .أخبن خبنا، قاله القرطبي

سافرت مع أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بردة، فكانوا : وما روي عن أبي زينب التيمي، قال
هذه الأحاديث والآثار على ، وحمل أهل القول الأول "المغني"يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم، نقله صاحب 

حال الضرورة، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري رضي 
أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته : ا عنه قال



 

 

بي، فأتيت رسول ا صلى ا عليه وسلم وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثو
، فأمره النبي صلى ا عليه " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا: "فأخبرته فقال 

وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام، أو نصف وسق، فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع 
  .جل المخمصةوالأدب إنما هو من أ

وإنما يوجه هذا : ، عقب نقله لما قدمنا عن عمر رضي ا عنه قال أبو عبيد"تفسيره"وقال القرطبي في 
الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر، الذي لا شيء معه يشتري به، ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته ثم 

  . بطيب نفس منهلأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا: قلت: قال
ويحمل . فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز

  .اهـ منه.ذلك على أوقات ااعة والضرورة، كما تقدم، وا أعلم
صاحبه به وعدم مسامحته فيه،  وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره، أن إحرازه بالحائط دليل على شح

وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل، وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس، نقله صاحب 
" وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي . ، وغيره"المغني"

  .فلا يجوز بحال غير ظاهر" الذمي 
حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب، ومنع الأكل  ويجب

  .من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، والعلم عند ا تعالى
إلى فاعله فيكون الضمير الآية، لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف } وآتىَ المْالَ علىَ حبه{: قوله تعالى

عائدا إلى من آتى المال، والمفعول محذوفا، أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال ولكنه ذكر في 
، أي حب مؤتي المال } علىَ حبه{موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى 

ولا يخفى أن بين القولين ]. 3/92[} وا الْبرِ حتَّى تُنفقُوا مما تحُبونلنَ تَنالُ{: لذلك المال وهو قوله تعالى
  .تلازما في المعنى

  .، لم يبين هنا ما المراد بالبأس ؟} وحين الْبأْسِ{: قوله تعالى
 منكمُ والْقاَئلين لإِخوانهمِ قدَ يعلمَ اللَّه المْعوقين{: ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله



 

 

يلاَإلَِّا قل أْسالْب أتُْونلا يا ونإلَِي ُلمكما هو ظاهر من سياق الكلام].33/18[} ه.  
  }اماً معدوداتكتُب علَيكمُ الصيام كمَا كتُب علىَ الَّذين من قَبلكمُ لَعلَّكمُ تتََّقُون، أيَ{: قوله تعالى

  .قال بعض العلماء هي ثلاثة من كل شهر، وعاشوراء
الآية } شهر رمضاَن {: وقال بعض العلماء هي رمضان، وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله

]2/185[،  
يل منه أو النهار ؟ ولكنه بين في لم يبين هنا هل أنزل في الل} شهر رمضاَن الَّذي أُنزْلَِ فيه الْقرُآن{: قوله تعالى

، ]97/1[} إِنَّا أَنزْلْناه في لَيلةَ الْقدَرِ{: غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك في قوله
التحقيق وفي معنى  ؛ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على]44/3[}إِنَّا أَنزْلْناه في لَيلةَ مباركةَ{: وقوله

  :إنزاله وجهان
  .أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي ا عنهما: الأول

  .أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم: والثاني
، ذكر في هذه الآية أنه جل } اعِ إِذَا دعانِوإِذَا سألَكَ عبادي عني فإَِنِّي قرَيِب أُجِيب دعوة الد{: قوله تعالى

فيَكشْف {: وعلا قريب يجيب دعوة الداعي وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا وهي قوله
اءش ِإن هإلَِي ونعَا تد6/41[الآية } م.[  

. ، والوعد المطلق في دعاء المؤمنينوقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية
  .وعليه فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره

  .المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب، وعليه فلا إشكال: وقال بعض العلماء
} من الْفجَرِ{: ، بينه قوله} بيض من الخْيَط الأْسَودحتَّى يتَبين لَكمُ الخْيَطُ الأَْ{: قوله تعالى

، والعرب تسمى ضوء الصبح خيطا، وظلام الليل المختلط به خيطا، ومنه قول أبي دواد ]2/187[
  ]المتقارب: [الإيادي

  ولاح من الصبح خيط أنارا... فلما أضاءت لنا سدفة 
  ]البسيط: [وقول الآخر



 

 

  والخيط الاسود جنح الليل مكتوم... الصبح منفلق الخيط الابيض ضوء 
ولَكن الْبرِ من آمن {: ، لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ولكنه بينه بقوله}ولكَن الْبرِ منِ اتَّقىَ{: قوله تعالى

لمْالَ علىَ حبه ذوَيِ الْقرُبى والْيتاَمى والمْساكين وابن باِللَّه والْيومِ الآْخرِ والمْلائكةَ والْكتاَبِ والنبِيين وآتىَ ا
والصابرِيِن في الْبأْساء السبِيلِ والسائلين وفي الرقاَبِ وأقَاَم الصلاة وآتىَ الزكاَة والمْوفُون بِعهدهم إِذاَ عاهدوا 

ينحو اءالضَّرو تَّقُونْالم مه كَأوُلئقُوا ودص ينالَّذ كَأسِْ أوُلئوالكلام في الآية على حذف ]2/177[} الْب ،
مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى، وقيل ولكن البر بر من اتقى، ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول 

  ]البسيط: [الخنساء

  فإنما هي إقبال وإدبار.. .لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت 
  ]المتقارب: [أي ذات إقبال، وقول الشاعر
  خلالته كأبي مرحب... وكيف تواصل من أصبحت 

  ]الطويل: [وقول الآخر. أي كخلالة أبي مرحب
  ولكنما الفتيان كل فتى ندى... لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى 

  .أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى
  :، فيه ثلاثة أوجه للعلماء} اتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاَتلوُنَكمُوقَ{: قوله تعالى

أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم، كالنساء، والصبيان، والشيوخ الفانية، : الأول
  .وأصحاب الصوامع

  .أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا: الثاني
هؤلاء الذين أمرتكم : أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: الثالث

بقتالهم هم خصومكم، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له 
  ].9/36[} يقاَتلوُنَكمُ كاَفَّةً وقاَتلُوا المْشرِكين كاَفَّةً كمَا{: قوله تعالى 
  .} فإَنِ أُحصرتمُ فمَا استَيسر من الهْديِ{: قوله تعالى



 

 

هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف : اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم
  .بالبيت

  .ونحوه المراد به حبس المحرم بسبب مرض: وقال قوم
  .المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك: وقال قوم

، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو المحرم؛ ]2/196[} فإَِذاَ أمَنتمُ{: ولكن قوله تعالى بعد هذا
لك، ويؤيده أنه لم لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض، ونحو ذ

يذكر الشيء الذي منه الأمن، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو، فما 
سبق العاطس بالحمد أمن  من"أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث 

ن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط، لأن الأمن فيه مقيد بكونه ، أخرجه اب" من الشوص، واللوص، والعلوص
  .من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف

وقد يجاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن، واللوص الذي هو وجه الأذن، 
ف من وقوعها؛ فإذا أمن من وقوعها به والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائ

  .فقد أمن من خوف
أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، لا 

وحاصل . واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر
  :سألة في مبحثينتحرير هذه الم

  .في معنى الإحصار في اللغة العربية: الأول
  .في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك، ونحن نبين ذلك كله إن شاء ا تعالى: الثاني

أحصره : ربتقول الع: إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه، قالوا: اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون
المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد إحصارا، وأما ما كان من العدو فهو الحصر، تقول العرب حصر العدو 

يحصره بفتح الياء وضم الصاد حصرا بفتح فسكون، ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان من العدو قوله 
صار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء ، ومن إطلاق الإح]9/5[} وخذوُهم واحصروهم{: تعالى



 

 

  .العربية
  ]الطويل: [وقول ابن ميادة]. 2/273[الآية } للْفُقرَاء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه{: قوله تعالى

  عليك ولا أن أحصرتك شغول... وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 
، "امل"و، والحصر من المرض، قاله ابن فارس في الإحصار من العد: فقال. وعكس بعض علماء العربية

  .ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. نقله عنه القرطبي
إن الإحصار يستعمل في الجميع، وكذلك الحصر، وممن قال باستعمال الإحصار : وقال جماعة من علماء العربية

  .الجميع أبو نصر القشيريوالإحصار يستعملان في  بأن الحصر: في الجميع الفراء، وممن قال
قال مقيده عفا ا عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه إن شاء 

وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء . ا، هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار
  :على ثلاثة أقوال

ه حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير أن المراد ب: الأول
وهو قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير رضي ا عنهم وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة 

الصحيحة عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم ا.  
بالإحصار ما كان من العدو خاصة، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل  وعلى هذا القول أن المراد

  :حتى يبرأ من مرضه، ويطوف بالبيت ويسعى، فيكون متحللا بعمرة، وحجة هذا القول متركبة من أمرين
، نزلت في ]2/196[} فإَِن أحُصرتمُ فمَا استيَسر من الهْديِ{: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: الأول

صد المشركين النبي صلى ا عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق 
  .العلماء

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية 
كن إخراجه من الآية بوجه؛ وروي عن مالك الكريمة لإحصار العدو، الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يم

مراقي "رحمه ا أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته، وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في 
  ]الرجز: [بقوله" السعود



 

 

  وارو عن الإمام ظنا تصب... واجزم بإدخال ذوات السبب 
كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما 

  .ترى، وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز
ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، فمن ذلك ما رواه : الأمر الثاني

  .لا حصر إلا حصر العدو: أنه قال، والبيهقي عن ابن عباس "مسنده"الشافعي في 

إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه أيضا ابن حجر، ومن ": شرح المهذب"قال النووي في 
أليس حسبكم سنة رسول ا صلى ا عليه :" ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول

ت، وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبي
المحصر :"، والبيهقي عن ابن عمر أنه قال"الموطأ"ومن ذلك ما رواه مالك في " فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد 
والبيهقي أيضا عن أيوب ". الموطأ"ومن ذلك ما رواه مالك في " منها أو الدواء صنع ذلك وافتدىله 

خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق : السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال
لي أحد  كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد ا بن عباس، وعبد ا بن عمر، والناس فلم يرخص

والرجل البصري المذكور الذي أبهمه . أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة
اد بن زيد عن هو أبو قلابة عبد ا بن زيد الجرمي، شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حم: قال ابن عبد البر. مالك

  .ن عبد ا بن الشخيرورواه ابن جرير من طرق، وسمى الرجل يزيد بأيوب عن أبي قلابة، 
أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع :" والبيهقي أيضا عن سليمان بن يسار" الموطأ"ومن ذلك ما رواه مالك في 

ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل، على الماء الذي كان عليه، عن العلماء، فوجد عبد ا بن عمر، وعبد 
لذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي فإذا ا بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ا

  ".صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي
وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري، : قال مالك



 

 

يا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأت
  .ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

المحرم لا يحله :" ، والبيهقي أيضا عن عائشة رضي ا عنها أنها كانت تقول"الموطأ"ومن ذلك ما رواه مالك في 
، هذا هو حاصل أدلة "شرح الموطأ"ا تعني غير المحصر بعدو، كما جزم به الزرقاني في والظاهر أنه" إلا البيت

  .القول بأن المراد بالإحصار في الآية هو ما كان من خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه

من جميع العوائق  في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه، وما كان من مرض ونحوه،: القول الثاني
وممن قال بهذا القول ابن مسعود، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، وعروة بن الزبير، . المانعة من الوصول إلى الحرم

وحجة هذا القول . وإبراهيم النخعي، وعلقمة، والثوري، والحسن، وأبو ثور، وداود وهو مذهب أبي حنيفة
  .قبله من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي

وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وابن خزيمة، 
سمعت رسول ا صلى : والحاكم، والبيهقي عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي ا عنه قال

لك لابن عباس وأبي هريرة فذكرت ذ" من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى: "ا عليه وسلم، يقول 
  .صدق: فقالا

  .، فذكر معناه" من عرج، أو كسر، أو مرض: "وفي رواية لأبي داود وابن ماجه 
، هذا الحديث سكت عليه أبو داود، " من حبس بكسر أو مرض: "وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي

  .والمنذري، وحسنه الترمذي
أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن  ، بعد"شرح المهذب"وقال النووي في 

ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول، ورد المخالفون الاحتجاج 
  :بحديث عكرمة هذا من وجهين

لى أنه يحل بعد فواته بما وقد حمله بعض أهل العلم إن صح ع: ، قال"السنن الكبرى"ما ذكره البيهقي في : الأول
لا حصر إلا حصر عدو وا : فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه، قال. يحل به من يفوته الحج بغير مرض



 

 

  .انتهى منه بلفظه. أعلم
هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه ا : الوجه الثاني

الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه ا، ولا عبرة بقول من  جواز: بالعذر، والتحقيق
  .منع الاشتراط؛ لثبوته عن النبي صلى ا عليه وسلم

دخل رسول ا صلى ا عليه وسلم على : "فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي ا عنها أنها قالت
حجي : "فقال لها. وا ما أجدني إلا وجعة: ؟ قالت" جلعلك أردت الح: " فقال لها. ضباعة بنت الزبير
  .وكانت تحت المقداد بن الأسود" . اللهم محلي حيث حبستني: واشترطي، وقولي

  :، وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي ا عنهما"صحيحه"وقد أخرج مسلم في 
أهلي : "رأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل ؟ قاليا رسول ا إني ام: أن ضباعة بنت الزبير قالت

  .فأدركت: ، قال" واشترطي أن محلي حيث حبستني
  " .فإن لك على ربك ما استثنيت: "وقال: وللنسائي في رواية

  .في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة، دون ما كان من العدو: القول الثالث
نقول عن أكثر أهل اللغة، وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول؛ لأنه من وقد قدمنا أنه الم

إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به، فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
  .الفارق

لعدو عام الحديبية، وأن صورة ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار ا
  .سبب النزول قطعية الدخول، كما عليه الجمهور وهو الحق

الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي : قال مقيده عفا ا عنه
ن أصابه مرض أو نحوه لا يحل وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن م

  ].2/196[} فإَذَِا أَمنتمُ{: إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى
  .إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم: ولا سيما على قول من قال من العلماء



 

 

بن عباس وأبي هريرة رضي ا عنهم، فلا تنهض به وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وا
حجة؛ لتعين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين، 
وحديث ابن عباس عند مسلم، وأصحاب السنن، وغيرهم من أنه صلى ا عليه وسلم قال لضباعة بنت 

ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن " طيحجي واشتر: "الزبير بن عبد المطلب
عمرو لما كان للاشتراط فائدة، وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج 

جب والجمع وا ]الرجز: [ ، بقوله"مراقي السعود"بن عمرو، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن، وإليه أشار في 
وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا إلا فللأخير نسخ بينا ... أمكنا  متى ما

يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا، : اشترط ذلك في الإحرام، فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح، فإن قيل
أخرى، وحمل حديث عكرمة عن الحجاج  وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة

بن عمرو وغيره على أنه يحل، وعليه حجة أخرى، ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر 
  .حجة أخرى

  " .فقد حل وعليه حجة أخرى: "وحديث الحجاج بن عمرو، قال فيه النبي صلى ا عليه وسلم
أخرى لو كان يلزم، لأمر النبي صلى ا عليه وسلم أصحابه أن فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة 

  .يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون
وقال مالك وغيره ينحر هديه : ما نصه" من قال ليس على المحصر بدل"، في باب "صحيحه"قال البخاري في 

أصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى ا عليه وسلم و
وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى ا عليه وسلم أمر 

  .انتهى منه بلفظه. أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم
صلى ا عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا ، إنه بلغه أن رسول ا "الموطأ"وقد قال مالك في 

  الهدي، وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي،
ثم لم يعلم أن رسول ا صلى ا عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا 

ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن ". الموطأ"من  انتهى بلفظه. لشيء



 

 

أمر رسول ا صلى ا عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم : "طريق أبي معشر وغيرهما، قالوا
؛ لأن "عدتهم ألفينإلا من قتل بخيبر، أو مات، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية، وكانت 

والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء : الشافعي رحمه ا، قال
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية، فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 

  .ضرورة في نفس ولا مال اهـ
وقد تقرر .  جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة، في نفس، ولا مالفهذا الشافعي رحمه ا

  .في الأصول أن المثبت مقدم على النافي

ويمكن الجمع بين هذا إن صح، وبين الذي قبله، بأن الأمر كان على طريق ": الفتح"وقال ابن حجر في 
  .ا بغير عذرالاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفو

إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى ا : وقال الشافعي في عمرة القضاء
  .عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة اهـ

  .وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر
وقال روح عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن : "المذكور، ما نصه في الباب" صحيحه"وقال البخاري في 

مجاهد، عن ابن عباس رضي ا عنهما، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير 
  .انتهى محل الغرض منه بلفظه". ذلك فإنه يحل ولا يرجع

فإن : ن طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيهوقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير م
فإذا علمت هذا وعلمت . كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه اهـ

أن ابن عباس رضي ا عنهما ممن روي عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج بن عمرو وأن راوي 
ن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى ا عليه وسلم أن يعلمه الحديث من أعلم الناس به، ولا سيما إن كا

التأويل، وهو مصرح بأن معنى قوله صلى ا عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى، 
محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام، تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين، واختاره النووي وغيره من 



 

 

  .الشافعية، وأن الجمع الأخير لا يصح؛ لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام اهـ علماء
وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت، 

هديا كما ثبت في وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم، إن لم يجد 
  .، من حديث ابن عمر كما تقدم"صحيح البخاري"

فهو من حيث أن المريض عندهم غير محصر، فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة، يطوف ويسعى ويحج من قابل 
  .ويهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا اهـ

كائنا ما كان وهو ضعيف جدا،  وهو أنه لا إحصار بعد النبي صلى ا عليه وسلم بعذر: وفي المسألة قول رابع
القرآن والسنة ولم يرد فيه نسخ، فادعاء  ولا معول عليه عند العلماء؛ لأن حكم الإحصار منصوص عليه في

} فإَِن أُحصرتمُ{: دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى، هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى
]2/196.[  

، فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب } سر من الهْديِفمَا استَي{: وأما قوله
الأئمة الأربعة، وبه قال علي بن أبي طالب رضي ا عنه، ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال 

والشعبي، طاوس، وعطاء، ومجاهد، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن بن القاسم، 
  .والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره

إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، وهذا القول مروي : وقال جماعة من أهل العلم
  .يد بن جبير، وغيرهمعن عائشة، وابن عمر، وسالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسع

والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في : قال ابن كثير
  .تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر

عة منا أمرنا رسول ا صلى ا عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سب: "ففي الصحيحين عن جابر قال
  ".في بقرة

أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما : لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة: قال مقيده ـ عفا ا عنه ـ
من إبل، وبقر، وغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى : يسمى هديا، وذلك شامل لجميع الأنعام



 

 

  .بالإجزاء
  ".أهدى صلى ا عليه وسلم مرة غنما: "عائشة رضي ا عنها قالت، عن "الصحيحين"وقد ثبت في 

  فروع تتعلق بهذه المسألة
إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعا، وجمهور العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر : الفرع الأول

وجزم الشافعي وغيره بأن  فيه، حلا كان أو حرما، وقد نحر صلى ا عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية،
الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل لا من الحرم، واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله 

، فهو ]48/25[} هم الَّذين كَفرَوا وصدوكمُ عنِ المْسجدِ الحْرامِ والهْدي معكُوفاً أَن يبلغَُ محلَّه{: تعالى
صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله، ولو كان في الحرم لكان بالغا محله، وروى يعقوب بن سفيان من طريق  صن

لما حبس رسول ا صلى ا عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية، وبعث : "مجمع بن يعقوب عن أبيه، قال
البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة  ، وعقده أحمد"ا ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم

  ]الرجز: [الحديبية بقوله
  شعورهم للبيت ريح قد غلت... ونحروا وحلقوا وحملت 

بأنه ": فتح الباري"فهذا يدل على أنهم نحروا في الحل، وتعقبه ابن حجر في ": الاستذكار"قال ابن عبد البر في 
وقد ورد في ذلك حديث ابن جندب ابن جندب : في الحرم، قاليمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره 

أخرجه النسائي من طريق ". يا رسول ا، ابعث معي الهدي حتى أنحره في الحرم: "قلت: الأسلمي قال
إسرائيل عن مجزأة بن زاهر، عن ناجية، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل، لكن قال عن ناجية 

من وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل وذلك دال لكن لا يلزم : عن أبيه
لا : وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه ا الجمهور، وقال. على الجواز وا أعلم، انتهى كلام ابن حجر

إن الموضع الذي : محله حل، وقال ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم، فإذا بلغ الهدي
: نحر فيه النبي صلى ا عليه وسلم وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم، واستدل بقوله بعد هذه الآية

}لَّهحم يدْلغَُ الهبتَّى يح ُكموسؤقُوا رلَلا تحورد هذا الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في ]2/196[} و ،
وأتَموا الحْج {: ، معطوف على قوله} ولا تحَلقُوا رؤوسكمُ{: رآن دل على ذلك، وأن قولهوأن الق. الحل



 

 

لَّهل ةرمالْعيِ{: ، لا على قوله} ودْاله نم رسَتيا اسَأو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه } فم ،
  .في الحلوذلك بالنسبة إلى المحصر حيث أحصر ولو كان 

التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ا عنهما، : قال مقيده عفا ا عنه
وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، إذ لا وجه لنحر الهدي في 

  .رم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحلالحل مع تيسر الحرم، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الح
  :ما نصه" باب من قال ليس على المحصر بدل"، في"صحيحه"قال البخاري في 

إنما البدل على من :"وقال روح عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي ا عنهما
  ".ه يحل ولا يرجعنقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإن

وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ 
  .الهدي محله اهـ، محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه كما ترى

لا يحل حتى يهدي، أو له أن يحل بدون إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي و: الفرع الثاني
فإَِن أُحصرتمُ فمَا استيَسر من {: هدي ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالى

، فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه، ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالك، وخالف مالك } الهْديِ
  . هذه المسألة، فقالا لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصاروابن القاسم الجمهور في

، فتعليقه ما استيسر } فإَنِ أُحصرتمُ فمَا استَيسر من الهْديِ{: وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى
أراد التحلل به، دلالة  من الهدي على الإحصار تعليق الجزاء على شرطه، يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن

  .واضحة كما ترى، فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو لا ؟
لا بدل إن عجز عنه، وممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة رحمه ا، فإن المحصر عنده : قال بعض العلماء

  .إذا لم يجد هديا يبقى محرما حتى يجد هديا، أو يطوف بالبيت
  .من قال بأنه لا بدل له، إن لم يجد هديا حل بدونه، وإن تيسر له بعد ذلك هدي أهداهوقال بعض 

  .وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدل، واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي



 

 

هو صوم عشرة أيام قياسا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع، وإلى هذا ذهب : فقال بعضهم
إحدى الروايات عن الشافعي، وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه  الإمام أحمد، وهو

، فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما، فإن عجز صام عن "كتاب الأوسط"بالإطعام، نص عليه الشافعي في 
  ة أيام،بدله صوم ثلاث: كل مد يوما، وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين، وقيل

وقيل بدله صوم بالتعديل، تقوم الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد، فيصوم عن كل يوم مدا، وليس 
  .على شيء من هذه الأقوال دليل واضح، وأقربها قياسه على التمتع وا تعالى أعلم

  يلزمه شيء من ذلك ؟ هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو لا: الفرع الثالث
اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه ا ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، وهو إحدى 

فمَا استيَسر من {: الروايتين عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، واحتج أهل هذا القول بأن ا قال
كان لازما لبينه، واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق، بأن الحلق لم يعرف  ، ولم يذكر الحلق ولو} الهْديِ

كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال، وقبله جناية، فلا يؤمر به، ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا 
  .يؤمران بالحلق إجماعا

 الحلق، هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في
  .إلى أن المحصر عليه أن يحلق: وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه

هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق، : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: قال مقيدة عفا ا عنه
  .} من الهْديِ ولا تحَلقُوا رؤوسكمُ حتَّى يبلغَُ الهْدي محلَّه فإَِن أُحصرتمُ فمَا استيَسر{: لقوله تعالى

ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى ا عليه وسلم، أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو 
اللهم : "رسول ا ؟ قال والمقصرين يا: ، قالوا" اللهم ارحم المحلقين: "محرم، وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال

  " .والمقصرين: "والمقصرين يا رسول ا ؟ قال: ، قالوا" ارحم المحلقين
فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر، وقياس من قال بعدم اللزوم، الحلق على غيره من أفعال 

ا والمروة مثلا، كل ذلك منع منه النسك، التي صد عنها، ظاهر السقوط لأن الطواف بالبيت، والسعي بين الصف



 

 

  .المحصر وصد عنه، فسقط عنه؛ لأنه حيل بينه وبينه، ومنع منه
شك أن الذي تدل نصوص  وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله؛ فلا وجه لسقوطه، ولا

ج وعلى المحصر بعدو، وعلى الشرع على رجحانه، أن الحلاق نسك على من أتم نسكه، وعلى من فاته الح
  .المحصر بمرض

. وهي النية، وذبح الهدي، والحلاق: وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك، فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء
  .وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح

عمرة الحديبية، وفي حجة الوداع،  قد ثبت عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في: الفرع الرابع
  :ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين

  .} ولا تحَلقُوا رؤوسكمُ حتَّى يبلغَُ الهْدي محلَّه{: قوله تعالى: أحدهما
ه في أيَامٍ معلُومات علىَ ما رزقَهَم ليشهدوا منافع لهَم ويذْكرُوا اسم اللَّ{": الحج"قوله تعالى في سورة : والثاني

  ].28الآية [ } من بهِيمة الأَْنْعامِ
، ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن ]22/34[الآية } ليذْكرُوا اسم اللَّه علىَ ما رزقَهَم{: فالمراد بقوله

وقضاء التفث ]. 22/29[} م لْيقضُْوا تَفَثهَمثُ{إجماعا، وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب 
يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق، ومن إطلاق التفث 

  ]البسيط : [ على الشعر ونحوه، قول أمية بن أبي الصلت
  ولم يسلو لهم قملا وصئبانا... حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا 

  ]البسيط: [وروى بعضهم هكذا: وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا
  وينزعوا عنهم قملا وصئبانا... ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا 

  ]الوافر: [ومنه قول الآخر
  إلى نجد وما انتظروا عليا... قضو تفثا ونحبا ثم ساروا 

لكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل و. فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها، على أن الحلق بعد النحر
أن ينحر، فقد ثبت عن النبي صلى ا عليه وسلم في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه، والتعبير بنفي الحرج 



 

 

يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معا، وقيل فيمن حلق قبل أن ينحر محصرا كان أو غيره، إنه عليه دم، فقد 
قال إبراهيم وحدثني سعيد بن .ريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، قال عليه دمروى ابن أبي شيبة من ط
  .ذكره في المحصر. جبير عن ابن عباس مثله

  .والظاهر عدم وجوب الدم؛ لعدم الدليل": نيل الأوطار"قال الشوكاني في 
الواردة بأنه صلى ا عليه أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث : الظاهر: قال مقيده عفا ا عنه

وسلم، لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك، فمن ذلك ما رواه أحمد والبخاري 
وأبو داود عن المسور، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى ا عليه وسلم لما فرغ من 

  " .روا ثم احلقواقوموا فانح: "قضية الكتاب قال لأصحابه
فدل فعله . وللبخاري عن المسور أن النبي صلى ا عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك اهـ

وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبي صلى ا عليه 
  .وسلم، ومن أخل بنسك فعليه دم

الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق، ولكن من حلق : عنه قال مقيده عفا ا
، عن عبد ا بن "صحيحيهما"قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 

قبل أن يحلق، عمرو بن العاص أن النبي صلى ا عليه وسلم أجاب من سأله، بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر 
  " .افعل ولا حرج: "بأن قال له

، أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى ا عليه وسلم، قيل له "صحيحيهما"ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
  " .لا حرج: "في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال

اذبح ولا : "حلقت قبل أن أذبح، قال: وفي رواية للبخاري، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه سأله رجل فقال
  " .افعل ولا حرج: "رميت بعد ما أمسيت، فقال: ، وقال" حرج

حلقت : قال" لا حرج: "زرت قبل أن أرمي، قال: "وفي رواية للبخاري، قال رجل للنبي صلى ا عليه وسلم
لبس فيها على أن من حلق قبل  وهي تدل دلالة لا. ، والأحاديث بمثل هذا كثيرة" لا حرج: "قبل أن أذبح، قال



 

 

، نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على " لا حرج: "أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم، فالأحاديث إذن نص صريح في عموم النفي لجميع . الفتح

  . أعلموا تعالى. أنواع الحرج من إثم وفدية
ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا، أو ناسيا، وإن كان سياق حديث عبد ا بن 

تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر  عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل؛ لأن بعض
على التخصيص بالنسيان والجهل، وقد تقرر  النسيان ولا الجهل، فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل

أيضا في علم الأصول أن جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوط بالذكر 
، في "مراقي السعود"لمطابقة الجواب للسؤال، فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وقد أشار له في 

  ]الرجز: [ر مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبارهمبحث موانع اعتبا
  للسؤل أو جرى على الذي غلب... أو جهل الحكم أو النطق انجلب 

وبه تعلم أن وصف عدم ]. 2/229[الآية } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى
  .الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له

إنه : وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال: الشوكاني في نيل الأوطار وقال
  .يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها

ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد 
  .انتهى محل الغرض منه بلفظهللمطلوب، 

، لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في } لَيس علَيكمُ جناح أنَ تَبتَغوُا فضَلاْ من ربكمُ{: قوله تعالى
  .ابتغائه أثناء الحج

} تغَُون من فضَلِْ اللَّهوآخرون يضرِْبون في الأْرَضِ يب{: وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله
وقوله . ، الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة، فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة]73/20[

بالبيع : ، أي]62/10[} فإَِذاَ قضُيت الصلاة فاَنتَْشروا في الأْرَضِ وابتغَُوا من فضَلِْ اللَّه{: تعالى
فإذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي : ، أي]62/9[} وذرَوا الْبيع{: وله قبلهوالتجارة، بدليل ق



 

 

  .كان محرما عليكم عند النداء لها
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل على 

  .أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة، كما ذكرناالغالب أولى، ولا خلاف بين العلماء في 
،لم يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر ]2/199[} ثمُ أفَيضُوا من حيث أفَاَض الناس{: قوله تعالى

  .، التي هي كلمة تدل على المكان، كما تدل حين على الزمان} حيث{ عنه بلفظة
وسبب نزولها أن قريشا كانوا يقفون يوم ]. 2/198[} فإَِذَا أفَضَتْمُ من عرفاَت{: لكنه يبين ذلك بقولهو

نحن قطان بيت ا، ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرم : عرفة بالمزدلفة، ويقولون
يه وسلم، والمسلمين، أن يفيضوا من حيث أفاض وعامة الناس يقفون بعرفات، فأمر ا النبي صلى ا عل

  .الناس، وهو عرفات، لا من المزدلفة كفعل قريش
وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وحكى ابن جرير عليه الإجماع، وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى 

قَبة، أوَ إطِْعام في يومٍ ذي فكَ ر{: عطف جملة على جملة، وترتيبها عليها في مطلق الذكر، ونظيره قوله تعالى
با باِلصواصَتووا ونآم ينالَّذ نم كاَن ُثم ،ةبْتريناً ذاَ مكسم َأو ،ةبْقريماً ذاَ متي ،ةغَبسمةمحرْا باِلمواصتَورِ و {

]90/17،16،15،14،13.[  
  ]الخفيف: [وقول الشاعر

  ثم قد ساد قبل ذلك جده... أبوه  إن من ساد ثم ساد
من مزدلفة إلى منى، وعليه فالمراد بالناس : الآية ، ي} ثمُ أفَيضوُا{: وقال بعض العلماء المراد بقوله

  .إبراهيم
  .ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح: قال ابن جرير في هذا القول

، لم يبين هنا سخرية ]2/212[} حياة الدنْيا ويسخرَون من الَّذين آمنوازيُن للَّذين كَفرَوا الْ{: قوله تعالى
إنِ {: هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالى

  ].83/29،30[} ا مروا بهِمِ يتَغاَمزونالَّذين أَجرموا كاَنُوا من الَّذين آمنوا يضحْكُون، وإذَِ
لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين } والَّذين اتَّقوَا فَوقهَم يوم القْيامة{: قوله تعالى



 

 

} ، علىَ الأْرَائك ينظرُونفاَليْوم الَّذين آمنوا من الكُْفَّارِ يضحْكُون{: ذلك في مواضع أخر كقوله
]83/35،34.[  

} حزنُونأهَؤلاء الَّذين أقَْسمتمُ لا ينالهُم اللَّه برِحمة ادخلُوا الجْنةَ لا خوف علَيكمُ ولا أَنتْمُ تَ{: وقوله
]7/49.[  

، لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في } و خير لَكمُوعسى أنَ تَكرْهوا شيئاً وه{: قوله تعالى
  ].4/19[} فإَِن كرَهِتمُوهن فعَسى أنَ تَكرْهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثيراً{: قوله

، لم يبين هنا هل ]2/217[} كمُ إنِِ استَطاَعواولا يزالوُن يقاَتلوُنَكمُ حتَّى يردوكمُ عن دين{: قوله تعالى
استطاعوا ذلك أو لا ؟ ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن 

ه مظهر وبين في مواضع أخر أن]. 5/3[الآية } اليْوم يئس الَّذين كَفرَوا من دينكمُ{: دينهم، وهو قوله تعالى
هو الَّذي أرَسلَ رسولهَ باِلهْدى ودينِ {، "الفتح"، و "الصف"، و "براءة"دين الإسلام على كل دين كقوله في 

ينِ كلُِّهلىَ الدع هِظهْريل قْ9/33[} الح.[  
نه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة ،لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير ؟ ولك} قلُْ فيهمِا إثِمْ كَبيرِ{: قوله تعالى

إِنَّما يريِد الشيطاَن أَن يوقع بينكمُ الْعداوة {: والبغضاء بينهم، والصد عن ذكر ا، وعن الصلاة، وهي قوله
 لاةنِ الصعو كرِْ اللَّهذ نع ُكمدصيرِ وسيْالمرِ وَي الخْمف غضْاَءالْبوونَتهنم ُلْ أَنتْمَ5/91[} فه[  

الآية ، ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بين في آية أخرى أن } ولا تنَكحوا المْشرِكاَت{: قوله تعالى
} والمْحصنات من الَّذين أوُتُوا الْكتاَب{: الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى

لمَ يكنُِ الَّذين كَفرَوا من أهَلِ الْكتاَبِ {: ن قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله، فإ]5/5[
ينرِكشْالم{: ، وقوله]98/6[} وينرِكشْالمتاَبِ ولِ الْكَأه نوا مَكَفر ينالَّذ ا {: ، وقوله]98/1[} إِنم

وا مَكَفر ينالَّذ دويينرِكشْلا المتاَبِ ولِ الْكَأه والعطف يقتضي المغايرة، فالجواب أن أهل ]2/105[} ن ،
وقاَلتَ الْيهود عزير ابن اللَّه وقاَلتَ النصارى {: الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله

 مُلهقَو كَذل اللَّه ناب يحسْاتَّخذَوُا الم ،فَكُونؤأَنَّى ي اللَّه مَلُ قاَتلَهَقب نوا مَكَفر ينلَ الَّذقَو ئُونضاَهي ِهماهبأِفَْو



 

 

لا إلِهَ إلَِّا هو سبحانهَ  لهَاً واحداًأَحبارهم ورهبانهَم أرَباباً من دونِ اللَّه والمْسيح ابن مريم وما أُمروا إلَِّا ليعبدوا إِ
رِكُونشا يم9/31،30[} ع[  

المأمور بالإتيان منه المعبر  ، لم يبين هنا هذا المكان} فإَِذَا تَطهَرن فأَتُْوهن من حيث أَمركمُ اللَّه{: قوله تعالى
  .قبل في آيتينعنه بلفظة حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان في ال

أمر بالإتيان بمعنى الجماع } فأَتُْوا{: ؛ لأن قوله]2/232[} فأَتُْوا حرثكَمُ{: هي قوله هنا: إحداهما
، يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبل } حرثَكمُ{: وقوله

  .يس محل بذر للأولاد، كما هو ضروريدون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ل
؛ لأن المراد بما كتب ا لكم، ]2/187[} فاَلآْن باشروهن وابتَغوُا ما كتَبَ اللَّه{: قوله تعالى: الثانية

الولد، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير، وقد نقله عن ابن عباس، ومجاهد، والحكم، وعكرمة، 
. لسدي، والربيع، والضحاك بن مزاحم، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبلوالحسن البصري، وا

فالقبل، إذن هو المأمور بالمباشرة فيه، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشروهن ولتكن تلك المباشرة في 
، يعني ]2/187[} كتَبَ اللَّه لَكمُ وابتغَُوا ما{: محل ابتغاء الولد، الذي هو القبل دون غيره، بدليل قوله

  .الولد
، يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث ]2/223[} أَنَّى شئتْمُ{: ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى

على أي حالة شاء الرجل، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب، أو غير ذلك، ويؤيد هذا ما 
إذا جامعها من ورائها : كانت اليهود تقول: ود والترمذي عن جابر رضي ا عنه قالرواه الشيخان وأبو دا

  .} نساؤكمُ حرث لَكمُ فأَتُْوا حرثَكمُ أَنَّى شئتْمُ{ جاء الولد أحول، فنزلت 
كان من  فظهر من هذا أن جابرا رضي ا عنه يرى أن معنى الآية، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو

  .ورائها
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب 

  ]لرجز: [، بقوله"طلعة الأنوار"
  بالسبب الرفع له محقق... تفسير صاحب له تعلق 



 

 

وما استدل به المخالف من أن : ، ما نصه }فأَتُْوا حرثكَمُ أَنَّى شئتْمُ{: وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى
، شامل للمسالك بحكم عمومها، فلا حجة فيها؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه، } أَنَّى شئتْمُ{: قوله عز وجل

شهيرة، رواها عن رسول ا صلى ا عليه وسلم اثنا عشر صحابيا، بمتون  وبأحاديث صحيحة، حسان
، وأبو داود، "مسنده"ى تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مختلفة، كلها متواردة عل

  .والنسائي، والترمذي، وغيرهم
  ".تحريم المحل المكروه"وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه 

  :قلت" إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار"ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه 
  .وهذا هو الحق المتبع، والصحيح في المسألة

ولا ينبغي لمؤمن با واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة 
من فعله وهذا هو اللائق به رضي ا عنه، وكذلك  1وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير . العالم

  .ه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدمكذب نافع من أخبر عن
، عن سعيد بن يسار "مسنده"وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه، وروى الدارمي في 

وما التحميض ؟ فذكرت له : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال: قلت لابن عمر: قال. أبي الحباب
سمعت رسول ا صلى ا : ؟ وأسند عن خزيمة بن ثابتهل يفعل ذلك أحد من المسلمين : فقال. الدبر

، ومثله عن علي بن " أيها الناس، إن ا لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن: "عليه وسلم يقول
" من أتى امرأة في دبرها لم ينظر ا إليه يوم القيامة: "طلق، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى ا عليه وسلم

.  
وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد ا بن عمرو، عن 

  .، يعني إتيان المرأة في دبرها" تلك اللوطية الصغرى: "النبي صلى ا عليه وسلم قال
ر وإذا ثبت الشيء كان بدأ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن، قال ابن المنذ: وروي عن طاوس أنه قال

: وقال القرطبي أيضا ما نصه. عن رسول ا صلى ا عليه وسلم استغنى به عما سواه، من القرطبي بلفظه
وقال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد، لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك 



 

 

ألستم قوما عربا ؟ ألم يقل ا : ثم قال. علي، كذبوا عليكذبوا علي، كذبوا : وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال
  ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟ منه بلفظه أيضا} نساؤكمُ حرث لَكمُ{: تعالى

  ـــــــ
  .الشرك الأصغر: نظير قولهم عن الرياء ,إنما هو كفر دون كفر ,ليس بالكفر المخرج عن الملة 1

أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، أن ا تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له، مبينا  ومما يؤيد
فمن باب ]. 2/222[} قلُْ هو أَذى فاَعتزَلُِوا النساء في المْحيضِ{: أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله

ض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الإستحاضة أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة، ولا ينتق
ليس في الاستقذار كدم الحيض، ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح، ومما يؤيد منع الوطء 

  .في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب
العلماء في ذلك، إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن لم يختلف : قال ابن عبد البر

  .والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. الرتقاء لا ترد بالرتق
وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضعا للوطء، ما ردت من لا : قال القرطبي

ون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر، فالجواب قد يك: فإن قيل. يوصل إلى وطئها في الفرج
  .أن العقم لا يرد به، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبا للرد

، فإذا تحققت } فأَتْوُا حرثَكمُ{ : وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به، في تفسير قوله تعالى 
فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كابن عمر، وأبي سعيد . الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام من هذه

وجماعات من المتقدمين، والمتأخرين، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة 
فأَتُْوا حرثَكمُ أَنَّى {: قولهقال ابن كثير في تفسير . الدبر، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن

ُئتْمالدارمي في : ما نصه} ش بن صالح، ": مسنده"قال أبو محمد، عبد الرحمن بن عبد ا حدثنا عبد ا
ما تقول في الجواري : قلت لابن عمر: حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال

وكذا رواه ابن . وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟: ميض ؟ فذكر الدبر، فقالوما التح: أيحمض لهن ؟ قال



 

 

  .وهب، وقتيبة عن الليث
فكل ما ورد عنه مما يحتمل، ويحتمل فهو مردود إلى هذا . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك

ل فيه للوطء في الدبر؛ لأنه مرتب بالفاء لا دلي ،} أَنَّى شئتْمُ{: المحكم، منه بلفظه، وقد علمت أن قوله
، ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث، ولا ينتقض هذا بجواز } نساؤكمُ حرث لَكمُ{: التعقيبية، على قوله

الجماع في عكن البطن، وفي الفخذين، والساقين، ونحو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى 
، الجماع والفارق } فأَتُْوا حرثَكمُ{:  الجماع؛ لأن المراد بالإتيان في قولهوالكلام في. استمناء لا جماعا

  .موجود؛ لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيها، والدبر فيه القذر الدائم، والنجس الملازم
  .يجوز، أن الوطء في محل الأذى لا ]2/222[} قلُْ هو أَذى فاَعتزَلُِوا النساء{: وقد عرفنا من قوله
، أي من المكان الذي أمركم ا تعالى بتجنبه؛ } من حيث أَمركمُ اللَّه{: معنى قوله: وقال بعض العلماء

لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره، ويروى هذا القول عن ابن عباس ومجاهد، وقتادة، والربيع 
الآية ؛ لأن من } قلُْ هو أذَى فاَعتزَلُِوا النساء{: يبينه} همن حيث أَمركمُ اللَّ{: وغيرهم، وعليه فقوله

المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل، وهذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا، وهذا القول مبني 
أَمركمُ {: ة في قولهعلى أن النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن ما نهى ا عنه فقد أمر بضده، ولذا تصح الإحال

{: على النهي في قوله} اللَّهنرْطهتَّى يح نوهبْلا تَقروالخلاف في النهي عن الشيء هو أمر بضده } و ،
  ]الرجز: [، بقوله"مراقي السعود"معروف في الأصول، وقد أشار له في 

  أو أنه أمر بالائتلاف... والنهي فيه غابر الخلاف 
  وهو لدى السبكي رأي ما انتصر... ما في المختصر وقيل لا قطعا ك

هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشيء ، هل هو عين النهي عن ضده، أو : ومراده بغابر الخلاف
مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزما له ؟ يعني أن ذلك الخلاف أيضا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر 

اده إن تعددت ؟ أو مستلزم لذلك ؟ أو ليس عينه ولا مستلزما له ؟ وزاد في النهي بضده ؟ أو ضد من أضد
  :قولين

  .أنه أمر بالضد اتفاقا: أحدهما



 

 

جمع "، وأشار إلى أن السبكي في"مختصره"أنه ليس أمرا به قطعا، وعزا الأخير لابن الحاجب في : والثاني
  .، ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب"الجوامع

من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة، ولا تقربوهن من : ، أي} من حيث أَمركمُ اللَّه{معنى : وقال الزجاج
  .حيث لا يحل، كما إذا كن صائمات، أو محرمات، أو معتكفات

طاهرات غير حيض،  ، يعني} من حيث أَمركمُ اللَّه{: وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد
  .والعلم عند ا تعالى

، لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم، ولم يذكر هنا ما } ولكَن يؤاخذُكمُ بمِا كَسبت قلُُوبكمُ{: قوله تعالى
نية ، أن المراد بما كسبت القلوب، هو عقد اليمين بال"المائدة"يترتب على ذلك إذا حنث، ولكنه بين في سورة 

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ومن : والقصد، وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة، هي
ولَكن يؤاخذُكمُ بمِا عقَّدتمُ الأْيَمان فَكَفَّارتهُ {: عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام، وذلك في قوله

م يناكسم ةرشع امإطِْعَأي َثَلاثة اميَفص ِجدي َلم نَفم ةقَبر ريِرَتح َأو مُتهوسك َأو ُيكملَأه ونما تطُْعم طسَأو امٍ ن
ُلَفتْمإذَِا ح ُكمانمَأي ةكَفَّار كَ5/89[الآية } ذل[  

، ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه } لاثةََ قرُوءوالمْطلََّقاَت يترَبصن بأَِنفُْسهِن ثَ{: قوله تعالى
بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل، في 

نصوص على وكالمطلقات قبل الدخول الم]. 65/4[} وأوُلات الأَْحمالِ أَجلهُن أَن يضعَن حملهَن{: قوله
يا أيَها الَّذين آمنوا إِذَا نَكحَتمُ المْؤمنات ثمُ طلََّقتْمُوهن من قَبلِ أنَ تمَسوهن {: أنهن لا عدة عليهن أصلا، بقوله

احاً جرس نوهحرسو نوهتِّعَا فمَونهَتدتَع ةدع نم ِهنلَيع ُا لَكمَفميلا33/49[} م.[  
واللَّائي يئسن من المْحيضِ من {: أما اللواتي لا يحضن، لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله

ضْنحي َي لماللَّائرٍ وهثَلاثةَُ أَش نُتهدفَع ُتمتَبإنِِ ار ُكمائس65/4[} ن.[  
: فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله صلى ا عليه وسلم} ثَلاثةََ قرُوء{: قوله تعالى



 

 

  ]الطويل: [ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر ومنه قول الأعشى" . دعي الصلاة أيام أقرائك"
  تشد لأقصاها عزيم عزائكا... أفي كل يوم أنت جاشم غزوة 

  فيها من قروء نسائكا لما ضاع... مورثة مالا وفي الحي رفعة 
ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض، وقد اختلف العلماء في المراد 

  بالقروء في هذه الآية الكريمة، هل هو الأطهار أو الحيضات ؟
 الآية الطهر، وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في

مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد ا بن عمر والفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان، 
بأن القروء الحيضات، الخلفاء الراشدون : والزهري وعامة فقهاء المدينة، وهو رواية عن أحمد، وممن قال

وأبو الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، الأربعة، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت، 
  .وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد

: واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن
واللَّائي يئسن من {: ة منها قوله تعالىدليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات، فاحتجوا بأدلة كثير

ْضنحي َي لماللَّائرٍ وهثَلاثةَُ أَش نُتهدفَع ُتمتَبإنِِ ار ُكمائسن نيضِ محْفترتيب العدة بالأشهر على : ، قالوا} الم
: ، واستدلوا أيضا بقولهعدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها

}هِنامحَي أرف اللَّه َلقا خم نُكتْمي أَن نَلُّ لهحلا ي2/228[} و.[  
إنه صلى ا عليه وسلم هو : ، قالوا" دعي الصلاة أيام أقرائك"هو الولد، أو الحيض، واحتجوا بحديث : قالوا

  مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض،
  .ى أنه المراد في الآية، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين، وحديث استبرائها بحيضةفدل ذلك عل

عدتهن : ، قالوا]65/1[} فَطلَِّقُوهن لعدتهِن{: القروء الأطهار، فاحتجوا بقوله تعالى: وأما الذين قالوا
ضاحا قوله صلى ا عليه وسلم، في المأمور بطلاقهن لها، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية، ويزيده إي

، " فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر ا: "حديث ابن عمر المتفق عليه



 

 

إن النبي صلى ا عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه، بأن الطهر هو العدة التي أمر ا أن : قالوا
، وهو نص من كتاب ا وسنة } فَطلَِّقُوهن لعدتهِن{: بينا أن ذلك هو معنى قوله تعالىيطلق لها النساء، م

  .نبيه في محل النزاع
لأن مدار الخلاف هل القروء  قال مقيده عفا ا عنه الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا، فصل في محل النزاع؛

  .ذا الحديث، دلا على أنها الأطهارالحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية، وه
ولا يوجد قي كتاب ا، ولا سنة نبيه صلى ا عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا 

  .من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب ا تعالى
 جل وعلا، بقولهوقد صرح فيه النبي صلى ا عليه وسلم، بأن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد ا :

}ِهنتدعل نعليه وسلم} فَطلَِّقُوه راجعة إلى حال الطهر الواقع " فتلك العدة: "، فالإشارة في قوله صلى ا ،
م بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر في حال كونها طاهرا، ث: ، أي" فليطلقها طاهرا"فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله 

وأنث بالإشارة . هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد ا في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر
لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء، والنزاع في 

  .بعض العلماءخصوص القروء كما قال بهذا 
وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي 

، وهي زمن ]65/1[} وأَحصوا الْعدة{: وقد قال تعالى. نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك
، في ]2/228[} يترَبصن{: مول قوله تعالىالتربص إجماعا، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي مع

إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة، زائدا على ثلاثة : هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول
  .القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم

زوج، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على ال: وفي القاموس
وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها، وإمساكها : لا شيء زائد عليها، وفي اللسان

  .عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها
وتؤيده قرينة . ما لا حاجة معه إلى كلام آخر فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع،



 

 

، لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ لأنها مذكرة والحيضات } ثَلاثةََ قرُوء{: زيادة التاء في قوله
  .مؤنثة

وأن التاء إنما جىء بها  وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة،
  .عاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنثمرا

إن اللفظ إذا كان مذكرا، ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده، بل تجوز فيه مراعاة المعنى، فيجرد العدد : يقال فيه
  ]الطويل: [من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي

  ثلاث شخوص كاعبان ومعصر... وكان مجني دون من كنت أتقي 
مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى  الثلاث من التاء؛ نظرا إلى أن مسمى العدد نساء، فجرد لفظ

  ]الطويل: [مذكر، وقول الآخر
  وأنت بريء من قبائلها العشر... وإن كلابا هذه عشر أبطن 

  ]الوافر: [فمجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر؛ نظرا إلى معنى القبيلة، وكذلك العكس، كقوله
  لقد عال الزمان على عيالي... ثلاثة أنفس وثلاث ذود 

فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرا إلى أن المراد بها أنفس ذكور، وتجوز مراعاة اللفظ 
فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذن مطلق احتمال، ولا يصح الحمل عليه دون قرينة 

ينه، بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى، كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك، واللازم الذي لا يجوز تع
  .غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى

ا هي باللفظ، ولا تجوز مراعاة المعنى أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنم: فإن قيل ذكر بعض العلماء
إلا إذا دلت عليه قرينة، أو كان قصد ذلك المعنى كثيرا، والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين، قال 

  ]الرجز: [الأشموني في شرح قول ابن مالك
  في عد ما آحاده مذكرة... ثلاثة بالتاء قل للعشرة 

  ... ...في الضد جرد إلخ
ثلاثة أشخص، قاصدا نسوة، : لثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما فبلفظه، تقولا: ما نصه



 

 

وثلاث أعين قاصدا رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر، ولفظ عين مؤنث هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى؛ 
  .أو يكثر فيه قصد المعنى

  :فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى، فالأول كقوله

  .ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
  .وإن كلابا البيت: وكقوله

  .اهـ منه.ثلاثة أنفس وثلاث ذود: والثاني كقوله
ثَلاثةََ {: وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: عليه" حاشيته"وقال الصبان في 

وءُ{]. 2/228[} قراءدهش ةعبَأن الأقراء الأطهار لا الحيض، وعلى أن شهادة ، على ]24/4[} بأِر
  .النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة؛ فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع

  .ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ قرء وشهيد مذكرين، منه بلفظه
ل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى فالجواب وا تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق، والذي يد

، "التسهيل"مطلقا، وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام، نقله عنه السيوطي، بل جزم صاحب 
  .بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة: وشارحه الدماميني

ن ذلك على سبيل الوجوب، ويخالفه ما نقله أ: قوله فبلفظه ظاهره: ، ما نصه"حاشيته"قال الصبان في 
السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرا، ومعناه مؤنثا، أو بالعكس، فإنه يجوز فيه وجهان 

  .اهـ
تحذف تاء الثلاثة وأخواتها، إن كان " التسهيل"وعبارة . وشرحه للدماميني" التسهيل"ويخالفه أيضا ما في 

  .لمعنى حقيقة أو مجازاواحد المعدود مؤنث ا
استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ؛ فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في : قال الدماميني

، وربما أول مذكر بمؤنث، ومؤنث بمذكر، فجىء بالعدد على حسب التأويل، ومثل الدماميني الأول "التسهيل"
  .ريد قبائلبنحو ثلاث شخوص، يريد نسوة وعشر وأبطن ي



 

 

وما جزم به . انتهى منه بلفظه. والثاني بنحو ثلاثة أنفس، أي أشخاص وتسعة وقائع، أي مشاهد، فتأمل
  وشارحه،" التسهيل"صاحب 

  .من تعين مراعاة المعنى، يلزم عليه تعين كون القرء في الآية هو الطهر، كما ذكرنا
ذلك ليس قياسيا، وهو خلاف  نى في التوضيح أنقوله جاز مراعاة المع: أيضا ما نصه" حاشية الصبان"وفي 

ولو : ما تقدم عن ابن هشام وغيره، من أن ما كان لفظه مذكرا، ومعناه مؤنثا، أو بالعكس، يجوز فيه وجهان، أي
  .اهـ منه. وشرحه أن العبرة بالمعنى، فتأمل". التسهيل"لم يكن هناك مرجح للمعنى، وهو خلاف ما تقدم عن 

: ، فيقال فيه]65/4[الآية } واللَّائي يئسن من المْحيضِ{: لاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالىوأما ا
إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات، لأن الأقراء لا تقال في الأطهار إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، 

ذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار، ولا مانع إ
العدة بالطهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فاتفاء الحيض يلزمه انتفاء 

 وأما الاستدلال. الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهار، المدلول عله بانتفاء الحيض
، فهو ظاهر السقوط؛ لأن كون القروء الأطهار لا } ولا يحلُّ لهَن أَن يكتْمُن ما خلقَ اللَّه في أرَحامهِن{: بآية

يبيح المعتدة كتم الحيض؛ لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها؛ فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة 
  . يكن، كانت كاتمة؛ لعدم انقضاء الطهر كما هو واضحانقضاء الطهر، ولو ادعت حيضا لم

إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لأنه : فيقال فيه" دعي الصلاة أيام أقرائك"وأما الاستدلال بحديث 
  .لا يفيد شيئا زائدا على أن القرء يطلق على الحيض، وهذا مما لا نزاع فيه

رء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع، ولا خلاف بين العلماء أما كونه يدل على منع إطلاق الق
أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع، لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه : بوقوع الاشتراك في: القائلين

  .الآخر في موضع آخر
لاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا، فهل تقول إن إط

، يمنع إطلاق العين في موضع ]5/45[الآية } وكتََبنا علَيهمِ فيها أَن النفْس باِلنفسِْ والْعين باِلْعينِ {: قوله
  .الآية]88/12[} فيها عين جاريِةٌ{: آخر على الجارية، كقوله



 

 

شترك يطلق على كل واحد من معنييه، أو معانيه في الحال المناسبة لذلك، والقرء والحق الذي لا شك فيه أن الم
دون الطهر؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون  مناسب للحيض" دعي الصلاة أيام أقرائك: "في حديث

  .وقت الطهر
لآخر في موضع آخر، لم يكن في اللغة ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه، يفيد منع إطلاقه على معناه ا

اشتراك أصلا؛ لأنه كل ما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر، فيبطل اسم الاشتراك من أصله مع 
وكل هذا " بأن الطهر هو العدة: "أنا قدمنا تصريح النبي صلى ا عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه

  .؛ لأن من العلماء من ضعفه، ومنهم من صححه" لاة أيام أقرائكدعي الص"على تقدير صحة حديث 
  .والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع

وكذلك اعتداد الأمة . ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا
صلى ا عليه وسلم، لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح منه وأصرح في محل بحيضتين على تقرير ثبوته عنه 

  .واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء. النزاع
  ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار،

بأن القروء الأطهار فيلزم عليه : كما عليه جمهور القائلينبأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كون العدة قرءين وكسرا من الثالث، وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود بأن مثل 

. هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة، وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث
  .، والمراد شهران وكسر]2/197[} الحْج أَشهر معلُومات{: قولهونظيره 

إن النبي صلى ا عليه وسلم هو الذي ذكر إن بقية الطهر الواقع : وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه
ا من أن الآية فيه الطلاق عدة، مبينا أن ذلك مراد ا في كتابه، وما ذكره بعض أجلاء العلماء رحمهم 

  .والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ، كما ترى
بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه، هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة وا تعالى أعلم، ونسبة 

  .العلم إليه أسلم



 

 

، ظاهر هذه الآية الكريمة أن ]2/228[} ردهن في ذلَك إِن أرَادوا إِصلاحاًوبعولتَهُن أَحق بِ{: قوله تعالى
  .أزواج كل المطلقات أحق بردهن، لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها

نوا إذَِا نَكحَتمُ يا أيَها الَّذين آم{: ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى
  ].33/49[} المْؤمنات ثمُ طلََّقتْمُوهن من قَبلِ أَن تمَسوهن فمَا لَكمُ علَيهِن من عدة تَعتدَونهَا

 وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها،
، راجعة إلى زمن } ذلَك{: ؛ لأن الإشارة بقوله} وبعولتَهُن أَحق برِدهن في ذلَك{: وذلك في قوله تعالى

  .} ثَلاثةََ قرُوء{العدة المعبر عنه في الآية بـ 
رادوا إنِ أَ{: واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة، في قوله

، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا } إِصلاحاً
بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله 

} وا ومن يفْعلْ ذلَك فَقدَ ظلَمَ نَفْسه ولا تتََّخذوُا آيات اللَّه هزواًولا تمُسكُوهن ضراراً لتَعتدَ{: تعالى
]2/231.[  

ولا تمُسكُوهن {: فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعا، كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله
صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر، الآية ، وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو } ضراراً

  .لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند ا تعالى
، لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكنه أشار } وللرجالِ علَيهِن درجةٌ{: قوله تعالى

النساء بمِا فضََّلَ اللَّه بعضهَم علىَ بعضٍ وبمِا أَنفَْقُوا الرجالُ قَوامون علىَ {: لها في موضع آخر وهو قوله تعالى
ِهمالوَأم نفأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص ]4/34[} م ،

زينة والحلي، وذلك إنما هو خلقي طبيعي، والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع ال
  .لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة، بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه

  أوَمن{: وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين، بقوله



 

 

م رامِ غَيصْي الخف وهو ةلْيْي الحأُ فشنيِ؛ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها، المراد ]43/18[} بين
  جبره،

  ]الطويل: [والتغطية عليه بالحلي، كما قال الشاعر
  يتمم من حسن إذا الحسن قصرا... وما الحلي إلا زينة من نقيصة 

  كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا... وأما إذا كان الجمال موفرا 
  ]الطويل: [إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقي، كما قال الشاعر ولأن عدم إبانتها في الخصام

  ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب... بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له 
  به سكتة حتى يقال مريب... فلم يعتذر عذر البرىء ولم تزل 

  .ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له
، إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله، أن يكون } أَموالهمِوبمِا أَنفَْقُوا من {: وأشار بقوله

  .قائما على الضعيف الناقص خلقة
ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراثها؛ لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص، ومن يقوم 

  .الزيادة ظاهر الحكمةعليه غيره مترقب للزيادة، وإيثار مترقب النقص على مترقب 
؛ لأن من } نساؤكمُ حرث لَكمُ{: كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله

ويوضح . عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة
أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك، فإنها هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل، فلو 

إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره، ولا ينتشر إليها، فلم تقدر على تحصيل النسل منه، الذي هو أعظم الغرض 
  .من النكاح بخلاف الرجل، فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروري

هر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين، ولكنه تعالى بين ، ظا} الطَّلاقُ مرتاَنِ{: قوله تعالى
أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقا، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل 

، ]2/230[الآية } من بعد فإَنِ طلََّقهَا فلاَ تحَلُّ لهَ{: وهي المذكورة في قوله. بعدها المراجعة إلا بعد زوج
  .، يعني به عدم الرجعة]2/229[} أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{: وعلى هذا القول فقوله



 

 

، وروي هذا مرفوعا } أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{: وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى
  .إليه صلى ا عليه وسلم

  تنبيه
، يؤخذ منها وقوع الطلاق } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى

الطَّلاقُ مرتاَنِ {باب من جوز الطلاق الثلاث؛ لقول ا تعالى : "الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله
سبإِِح ريِحتَس َأو وفرعِاكٌ بمسانٍفإَِم {.  

} الطَّلاقُ مرتاَنِ{: والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري، هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال
، علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة، جاز جمع ]2/229[

  .وجعل الآية دليلا لنقيض ذلك الثلاث، ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق
الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين : قال مقيده عفا ا عنه

حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي 
وقال بعض العلماء وجه الدليل في . نا، وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسيرتملك بعده الرجعة كما ذكر

. ، عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة، ولا يخفى عدم ظهوره} أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{: الآية أن قوله تعالى
لى ذلك أدلة وسنذكر أدلة ذلك، ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد، لا ينافي أن تقوم ع

وأدلة من خالف فيه، والراجح عندنا في ذلك إن شاء ا تعالى، مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام 
  .إيضاحا تاما

اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة، حديث سهل بن سعد الساعدي، الثابت : فنقول وبا نستعين
كذبت عليها يا رسول ا، : فلما فرغا قال عويمر: "لعان عويمر العجلاني وزوجه؛ فإن فيهفي الصحيح في قصة 

فكانت سنة : إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول ا صلى ا عليه وسلم، قال ابن شهاب
  ".المتلاعنين

ه أوقع الثلاث في كلمة واحدة، ولم أن: أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه
  .ينكره رسول ا صلى ا عليه وسلم



 

 

يصادف تطليقه الثلاث محلا،  ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث؛ بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم
عليه إيقاع ورد هذا الاعتراض؛ بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي صلى ا عليه وسلم لم ينكر 

وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس . الثلاث مجموعة، فلو كان ممنوعا لأنكره، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان
  .والعلماء مختلفون في ذلك. اللعان كتاب، ولا سنة صريحة، ولا إجماع

. واية عن أحمدفذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان، وإنما تتحقق بلعان الزوجين معا، وهو ر
وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان، وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة، وهو قول 

  .سحنون من أصحاب مالك
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث 

أن رسول ا صلى ا عليه وسلم، فرق بين رجل :"، عن ابن عمر"صحيحه"بخاري في اللعان، فقد أخرج ال
عن ابن عمر من " صحيحه"وأخرج أيضا في ". وامرأة قذفها، وأحلفهما رسول ا صلى ا عليه وسلم

ورواه  ".لاعن رسول ا صلى ا عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما:"وجه آخر أنه قال
بين المتلاعنين خطأ، يعني في " فرق"إن الرواية بلفظ : باقي الجماعة عن ابن عمر، وبه تعلم أن قول يحيى بن معين

. خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم، لا مطلقا، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر، كما ترى
: ، ما نصه"فتح الباري"وقال ابن حجر في . إن أراد من حديث سهل فسهل، وإلا فمردود: قال ابن عبد البر

ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فرق بين المتلاعنين، إنما المراد به في حديث سهل 
بخصوصه، فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ، وقال بعده لم يتابع ابن 

أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن  عيينة على ذلك
اهـ محل الغرض منه بلفظ، وقد قدمنا في " فرق رسول ا صلى ا عليه وسلم بين أخوي بني العجلان:"عمر

  ".فكانت سنة المتلاعنين: "حديث سهل
مرسلا وبه قال جماعة من العلماء ؟ أو هو من  واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون

كلام سهل فهو مرفوع متصل ؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق عياض بن عبد 
فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول ا صلى ا عليه وسلم فأنفذه : قال. ا الفهري عن ابن شهاب عن سهل



 

 

  .وسلم، وكان ما صنع عند رسول ا صلى ا عليه وسلم سنة رسول ا صلى ا عليه
  حضرت هذا عند رسول ا صلى ا عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين، أن: قال سهل

  .يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا
  .ورجاله رجال الصحيح": نيل الأوطار"قال الشوكاني في 

ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن، وهذه الرواية ظاهرة : هقال مقيده عفا ا عن
في محل النزاع، وبها تعلم أن احتجاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع 

، مطابق لترجمة "اودسنن أبي د"على غوامض إشارات البخاري ـ رحمه ا ـ يفهم أن هذا اللفظ الثابت في 
البخاري، وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه، فتصريح هذا الصحابي 

يبطل بإيضاح أنه لا عبرة " بأن النبي صلى ا عليه وسلم أنفذ طلاق الثلاث دفعة:"الجليل في هذه الرواية الثابتة
  .له؛ بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترىبسكوته صلى ا عليه وسلم وتقريره 

وذهب عثمان البتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري، أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين إلى أن 
الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج، وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس 

عيا، حتى ترد به دلالة تقرير النبي صلى ا عليه وسلم عويمر العجلاني، على إيقاع الثلاث اللعان ليس أمرا قط
دفعة، الثابت في الصحيح، لا سيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه صلى ا عليه وسلم 

ولا سكنى، من أنفذ ذلك، فإن قيل قد وقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت 
  .أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها

فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس، 
  .وليس مرفوعا إليه صلى ا عليه وسلم

ا عليه وسلم من عدم النفقة  وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول ا صلى
  .والسكنى، وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة

والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو 



 

 

  .دليلابالفسخ، بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
  .فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق

عليه وسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي ا وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى ا  

" أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول ا صلى ا عليه وسلم نفقة ولا سكنى:"عنها
، والإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق "صحيحه" أخرجه مسلم في

  .لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس المتقدم
: وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال

لا يصح ذلك عن : فقال قال الإمام أحمد". السكنى والنفقة: "ى ا عليه وسلم يقول لهاسمعت رسول ا صل
  .عمر

السنة بيد فاطمة قطعا، وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد : وقال الدارقطني
  .موت عمر بسنتين

، أنها كذب على عمر وكذب على رسول ا صلى ونحن نشهد با شهادة نسأل عنها إذا لقيناه: قال ابن القيم
ا عليه وسلم، فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة، فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب 

بيني وبينكم كتاب : ا وسنة نبينا صلى ا عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قالت
ا .قال ا :}ِهنتدعل نراً{ : ، حتى قال]65/1[} فَطلَِّقُوهأَم كَذل دعب ثدحي لَّ اللَّهريِ لَعَلا تد {

فتحصل أن السنة . فأي أمر يحدث بعد الثلاث، رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، ومسلم بمعناه]. 65/1[
  .بيدها، وكتاب ا معها

وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير . أوضح المذاهب وأصوبهاوهذا المذهب بحسب الدليل هو 
  .فمنهم من أوجبهما معا، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة، ومنهم من عكس. هذا

فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس المذكور، وأنه أصح من حديثه، وفيه التصريح بأن 
وأيضا فالتصريح بأنه صلى . على عدم الطلاق، بل يكون مع الطلاق البائن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف



 

 

ا عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ 
  .وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث، والمثبت مقدم على النافي. حجة على من لم يحفظ

إنفاذه صلى ا عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير : فإن قيل
الواجب بخلاف الواقع في غير  فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر. اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية

  .اللعان
أيلعب بكتاب : "ع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقالويدل لهذا أن النبي صلى ا عليه وسلم غضب من إيقا

  :كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أربعة أوجه" ا وأنا بين أظهركم ؟
  :الكلام في حديث محمود بن لبيد، فإنه تكلم من جهتين: الأول

صلى ا عليه وسلم، وإن كانت ولادته في  أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول ا: الأولى
عهده صلى ا عليه وسلم، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة 

  .أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع
يعني ابن الأشج عن . أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير: الثانية

  .أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه، وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما
روايته عن أبيه وجادة من كتابه، قال أحمد ": التقريب"قال ابن حجر في . سمع من أبيه قليلا: وقال ابن المديني

  .سمع من أبيه قليلا: وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني
أما الإعلال الأول بأنه مرسل، فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها : مقيده عفا ا عنهقال 

  .وغيره" التقريب"كما قاله ابن حجر في . ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة. حكم الوصل
عدة أحاديث " صحيحه"أخرج في والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما 

من رواية مخرمة عن أبيه، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم؛ إلا بموجب صريح يقتضي الرد، 
  .فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده

لم  وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى ا عليه وسلم أنفذ الثلاث، ولا أنه: الوجه الثاني
ينفذها، وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها، والمبين مقدم على امل، كما تقرر في 



 

 

  .الأصول بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة، بحديث محمود هذا
  وسلمووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثا يظن لزومها، فلو كانت غير لازمة لبين النبي صلى ا عليه 

  .أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه ا أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي : الوجه الثالث

الاحتجاج وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره، في " باب من جوز الطلاق الثلاث: "هي قوله
  .بإنفاذ الثلاث دفعة

هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة، كحديث ابن عمر، وحديث الحسن : الوجه الرابع
أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، : وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ. بن علي، وإن كان الكل لا يخلو من كلام

: ، وعن الضحاك والشعبي"فتح الباري"قله الحافظ ابن حجر في وحماد، وصح عن سعيد بن المسيب، كما ن
  .إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته

وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى ا عليه وسلم عويمر العجلاني، على إيقاع الثلاث دفعة، بأن 
نا لا نسلم أن سكوته صلى ا عليه الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإ

  .وسلم لا دليل فيه، بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان، كما تقدم
يا رسول ا : فقالت:"ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته، فإن فيه

وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة، فإن قولها فبت . الحديث" فبت طلاقيإن رفاعة طلقني ! 
  .أنت طالق البتة: طلاقي ظاهر في أنه قال لها

: فبت طلاقي أي: الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر؛ لأن مرادها بقولها: قال مقيده عفا ا عنه
  .بحصول الطلقة الثالثة
طلقني آخر ثلاث تطليقات، وهذه الرواية تبين : كر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالتويبينه أن البخاري ذ

وقد . المراد من قولها فبت طلاقي، وأنه لم يكن دفعة واحدة، ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح
فسئل النبي أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، :"أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضا



 

 

فإن قوله ثلاثا ظاهر في " لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول: "صلى ا عليه وسلم أتحل للأول ؟ قال
كونها مجموعة، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة، وقد قدمنا قريبا أن بعض 

الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع  االروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة، ورد هذ
امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن 

وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه : حجر في الكلام على قصة رفاعة، فإنه قال فيها ما نصه
أن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق، فتزوج كلا منهما و. أنها قصة أخرى

وبهذا يتبين خطأ . عبد الرحمن بن الزبير فلطقها قبل أن يمسها، فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص
  .ها هـ محل الحاجة منه بلفظ. من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب

أخبر النبي صلى ا عليه وسلم عن رجل طلق :" ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال
وقد قدمنا أن وجه " أيلعب بكتاب ا وأنا بين أظهركم ؟: "امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام مغضبا، فقال

 تقع لبين النبي صلى ا عليه وسلم أنها لا أن المطلق يظن الثلاث اموعة واقعة، فلو كانت لا: الاستدلال منه
  .تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه

رواته موثقون، وقال ": بلوغ المرام"أن إسناده جيد، وقال الحافظ في : وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا
يه وسلم، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات غضب النبي صلى ا عل: رجاله ثقات، فإن قيل": الفتح"في 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو : "لعب بكتاب ا يدل على أنها لا تقع؛ لقوله صلى ا عليه وسلم
، فالجواب أن كونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "، وفي رواية" رد

وأن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك : له ما سيأتي قريبا عن ابن عمر من قوله لمن سألهالإيقاع، ويدل 
إنه مرفوع، : حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ا فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولا سيما على قول الحاكم

فوع عند الدارقطني أن وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتي إن شاء ا قريبا من حديثه المر
، ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء ا عن " كانت تبين منك وتكون معصية: "النبي صلى ا عليه وسلم قال له

إنك لم تتق ا فيجعل لك مخرجا، : "ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة
  ".عصيت ربك، وبانت منك امرأتك



 

 

اسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام، ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني وبالجملة، فالمن
أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها ! يا رسول ا : فقلت": عن ابن عمر رضي ا عنهما، أنه قال 

راساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه ، وفي إسناده عطاء الخ" منك وتكون معصية لا، كانت تبين: "؟ قال
: لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعفه غير واحد، وقال البخاري: الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم

كان من خبار : كان نسيا، وقال ابن حبان: ليس فيمن روي عن مالك من يستحق الترك غيره، وقال شعبة
. ظ، يخطىء ولا يدري، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بهعباد ا، غير أنه كثير الوهم سيىء الحف

وقد . الخ مما تفرد به عطاء المذكور" أرأيت لو طلقتها: "وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله
 وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو. شاركه الحفاظ في أصل الحديث، ولم يذكروا الزيادة المذكورة

رماه أحمد : ضعيف، وأعل عبد الحق في أحكامه هذا الحديث، بأن في أسناده معلى بن منصور، وقال
  .بالكذب

، وأما معلى بن "صحيحه"أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في : قال مقيده عفا ا عنه
تنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه ثقة سني فقيه طلب للقضاء فام": التقريب"منصور فقد قال فيه ابن حجر في 

وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر . بالكذب، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة
صدوق يخطىء، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث، لا سيما وقد اعتضدت روايته بما ": التقريب"في 

، ما "السنن الكبرى"بن علي رضي ا عنهما، فإنه قال في تقدم في حديث سهل، وبما رواه البيهقي عن الحسن 
أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا إبراهيم بن محمد الواسطي، أنا : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان: نصه

محمد بن حميد الرازي، أنا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد 
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي ا عنهما، فلما قتل علي رضي ا عنه : ة، قالبن غفل
فتلفعت بثيابها : بقتل علي تظهرين الشماتة، إذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثا قال: لتهنك الخلافة، قال: قالت

قة، فلما جاءها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صد
لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي : متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى ثم قال: الرسول قالت

ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا "، أو " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء: "أنه سمع جدي يقول



 

 

  .لراجعتها" غيره
اهـ منه . عمران بن مسلم، وإبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن

": التقريب"حميد بن حيان الرازي، قال فيه ابن حجر في  وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن. بلفظه
ي حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، أن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش، مولى الأنصار قاض

صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروي نحوه الطبراني من حديث ": التقريب"الري قال فيه في 
سويد بن غفلة، وضعف الحديث إسحاق بن راهويه، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في 

جا غيرك، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زو: "الصحيح عن ابن عمر من أنه قال
إنه مرفوع، وعلى ثبوت حديث : ولا سيما على قول الحاكم". وعصيت ا فيما أمرك به من طلاق امرأتك

  .ابن عمر المذكور، فهو ظاهر في محل النزاع
فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة، فهو 

ث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة، والحدي. بعيد
طلق جدي :"، عن عبادة بن الصامت، قال"مصنفه"ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في . وليس محل نزاع

فقال النبي صلى ا عليه امرأة له ألف تطليقة، فانطلق إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم فذكر له ذلك، 
وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء ا عذبه . ما اتقى ا جدك، أما ثلاث فله: "وسلم

إن أباك لم يتق ا فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، : "وفي رواية" . وإن شاء غفر له 
إسناده يحيى بن العلاء، وعبيد ا بن الوليد، وإبراهيم بن عبيد ، وفي " وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه

  .ا، ولا يحتج بواحد منهم
وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن عبيد ا بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن 

: عن طلاقك، قالتحدثيني : "قلت لفاطمة بنت قيس: ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال. جده
  ".طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم

يا رسول ا، إن زوجي :"وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت
  ".طلقني ثلاثا، فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت



 

 

لمة، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم وفي مسلم من رواية أبي س
  ".فطلقني البتة:"وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت... انطلق إلى اليمن الخ

از فأج: حديث الشعبي؛ لقولها فيه فهذه الروايات ظاهرة، في أن الطلاق كان بالثلاث اتمعة، ولا سيما: قالوا
ذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم، إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث اتمعة، ورد الاستدلال 

أن فاطمة : بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة، كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا
  .ثلاث تطليقاتأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر 

فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة، ورد بعضهم هذا 
الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث، يعنون لفظ 

: لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا، وفي بعضها بلفظ البتة والثلاث اتمعة، والثلاث المتفرقة؛
فلم تخص لفظا منها عن لفظ؛ لعلمها بتساوي . فطلقني آخر ثلاث تطليقات: طلقني البتة، وفي بعضها بلفظ

  .الصيغ
  .ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه

فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل . حالهعن كيفيته و: حدثيني عن طلاقك، أي: والشعبي قال لها: قالوا
الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه، وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث، فلو كان بينه عنده 

وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها، فتركه لذلك دليل . تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها
  .ده هكذا ذكره بعض الأجلاءعلى تساوي الصيغ المذكورة عن

والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو 
  .ظاهر، والعلم عند ا تعالى

هذا حديث حسن صحيح، والشافعي، : قال أبو داود: ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال
بن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبد ا أنه طلق امرأته سهيمة البتة، والترمذي، وا

وا ما أردت إلا واحدة، فقال رسول ا صلى ا عليه : فقال. فأخبر النبي صلى ا عليه وسلم بذلك
يه رسول ا صلى ا وا ما أردت إلا واحدة، فردها إل: ؟ فقال ركانة"وا ما أردت إلا واحدة:"وسلم 



 

 

، فهذا الحديث صححه أبو "عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان 
  .داود، وابن حبان، والحاكم

  .ما أشرف هذا الحديث: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: وقال فيه ابن ماجه

قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن : قال ابن كثير": الأوطارنيل "وقال الشوكاني في 
عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل . شاء ا وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه صلى ا

لأن البتة كناية والثلاث صريح، على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتة؛ 
وبما . ولو كان لا يقع أكثر من واحدة، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث

بأن في إسناده : سنذكره بعده إن شاء ا تعالى، وإن كان الكل لا يخلو من كلام، مع أن هذا الحديث تكلم فيه
  .بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي الزبير بن سعيد بن سليمان

إنه متروك، والحق ما قاله فيه ابن : وقيل. لين الحديث، وقد ضعفه غير واحد": التقريب"قال فيه ابن حجر في 
  .حجر من أنه لين الحديث

ا البتة، وأن وأصحها أنه طلقه. يقال ثلاثا، وتارة قيل واحدة. وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه
  .الثلاث ذكرت فيه على المعنى

تكلموا في هذا الحديث، وقد قدمنا آنفا تصحيح أبي داود، وابن حبان، ": التمهيد"وقال ابن عبد البر في 
إنه حسن وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله، كحديث ابن عمر عند : والحاكم له، وأن ابن كثير قال

البيهقي، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه، ولا الدارقطني، وحديث الحسن عند 
  .سيما على رواية فأنفذه رسول ا صلى ا عليه وسلم يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم

هل علمت أحدا : قلت لأيوب: ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، عن حماد بن زيد، قال
اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير، مولى ابن : لا، ثم قال: نها ثلاث غير الحسن ؟ قالقال في أمرك بيدك أ

فلقيت ". ثلاث: "سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي ا عنه، عن النبي صلى ا عليه وسلم قال
  .نسي: كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال



 

 

رفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وتكلم في هذا الحديث من ثلاث لا نع: وقال الترمذي
  :جهات
بأن الرفع زيادة، وزيادة : أن البخاري لم يعرفه مرفوعا، وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا: الأولى

  .لالتهما معروفةحماد بن زيد مرفوعا وج العدل مقبولة، وقد رواه سليمان بن حرب، عن
  ]الرجز": [مراقي السعود"قال في 

  مقبولة عند إمام الحفظ... والرفع والوصل وزيد اللفظ 
أن كثيرا نسيه، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يقل راو يحفظ طول : الثانية

  .الزمان ما يرويه، وهذا قول الجمهور
أن النبي صلى ا عليه وسلم، قضى بالشاهد : لح، عن أبيه، عن أبي هريرةوقد روى سهيل بن أبي صا
: حدثني ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد، وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله: واليمين ونسيه، فكان يقول

  ]الرجز[
  ما يقتضي نسيانه فقد رأوا... وإن يرده بلا أذكر أو 

  الإسقاط عن بعضهموحكي ... الحكم للذاكر عند المعظم 
  نسيه سهيل الذي أخذ عنه،... كقصة الشاهد واليمين إذ 

  عن نفسه يرويه لن يضيعه... فكان بعد عن ربيعه 
": التقريب"تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة، كما قال ابن حزم إنه مجهول، ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في : الثالثة

سمع النبي صلى ا : من حديث زاذان عن علي رضي ا عنه قال إنه مقبول، ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني
أتتخذون آيات ا هزوا ؟ أو دين ا هزوا، أو لعبا ؟ من طلق : "عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب، وقال

كوفي : ، وفيه إسماعيل بن أمية، قال فيه الدارقطني"البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  .يفضع

سمعت : ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال
يا معاذ من : "سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: أنس بن مالك يقول



 

 

اعيل بن أمية الذارع وهو ضعيف ، وفي إسناده إسم" طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته
فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها . أيضا

يدل على أن لها أصلا، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصلح مجموعها 
كحديث طلاق ركانة البتة، وحسنه ابن كثير ومنها ما  للاحتجاج، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء

  .مجموعة عند أبي داود هو صحيح، وهو رواية إنفاذه صلى ا عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثا،
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني، ومعلى بن 

  ]الخفيف: [تقدم منصور، وشعيب بن زريق، إلى آخر ما
  فضعيفان يغلبان قويا... لا تخاصم بواحد أهل بيت 

ومن يتَعد حدود اللَّه فَقدَ ظلَمَ نفَْسه لا {: واحتج الجمهور بقوله تعالى: ، ما نصه"شرح مسلم"وقال النووي في 
  ].65/1[} تدَريِ لَعلَّ اللَّه يحدث بعد ذلَك أَمراً

معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه : قالوا
  .اهـ محل الغرض منه بلفظه. هذا إلا رجعيا، فلا يندم

ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد : قال مقيده عفا ا عنه
ت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، كن: قال

} ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لهَ مخرْجاً{: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس، إن ا قال: فقال
وأخرج له أبو داود . انت منك امرأتك، وإنك لم تتق ا، فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وب]65/2[

، ولم } ومن يتَّقِ اللَّه{متابعات عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها 
يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة، ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم 

وهو قوي جدا . الرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة، هذا هو معنى كلامه، الذي لا يحتمل غيرهيجعل له مخرجا ب
" . اللهم علمه التأويل: "في محل النزاع؛ لأنه مفسر به قرآنا، وهو ترجمان القرآن وقد قال صلى ا عليه وسلم

ى غير واحد عليه الإجماع، واحتج وحك. وعلى هذا القول جل الصحابة، وأكثر العلماء، منهم الأئمة الأربعة
حديث ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس : المخالفون بأربعة أحاديث الأول



 

 

طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن : "عند أحمد وأبي يعلى، وصححه بعضهم قال
ثلاثا في مجلس واحد، فقال : ؟ قال" كيف طلقتها: "لمعليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى ا عليه وس

  .فارتجعها" إنما تلك واحدة، فارتجعها إن شئت: "النبي صلى ا عليه وسلم
  :الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه: قال مقيده عفا ا عنه

بدلالة المطابقة، ولا بدلالة التضمن، ولا بدلالة  أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته، لا: الأول
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه 

كونها بلفظ واحد، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد، لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما 
. بنقل ولا عقل، ولا لغة كما لا يخفى على أحد.  يدل كونها في مجلس واحد، على كونها بلفظ واحدترى؛ إذ لم

بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت بلفظ واحد، لقال بلفظ واحد وترك ذكر الس؛ إذ 
  .لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب، كما ترى

سلمنا أنها في : لدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب، فيقالوبالجملة فهذا ا
وسترى تمام هذا المبحث إن شاء ا، في الكلام على . مجلس واحد، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم

  .حديث طاوس عند مسلم
  .مة ليس بثقة في عكرمةأن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكر: الثاني

داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة، ورمى برأي ": التقريب"قال ابن حجر في 
مع أنه قدمنا أنه لو كان . وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة. الخوارج اهـ

  .صحيحا لما كانت فيه حجة
أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق : الثالث: ، فإنه قال فيه ما نصه"فتح الباري"ا ذكره ابن حجر في م: الثالث

امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على 
  .اهـ منه بلفظه. بن عباسالثلاث، فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ا

يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة، عن ابن عباس، مع أنا قدمنا أن الحديث لا 



 

 

  .وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور. دليل فيه أصلا على محل النزاع
ما جاء في بعض روايات  هو: جعل الثلاث واحدة الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من

حديث ابن عمر، من أنه طلق امرأته في الحيض ثلاثا فاحتسب بواحدة، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال، 
  .وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة، كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره

وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره : ، ما نصه"شرح مسلم"وقال النووي في 
  .أنه طلقها واحدة
  .والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض: ، ما نصه"تفسيره"وقال القرطبي في 

وكذلك قال صالح بن كيسان، . وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة؛ غير أنه خالف السنة: قال عبد ا
وليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن . ن عقبة، وإسماعيل بن أميةوموسى ب

  .إبراهيم بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة
فسقوط الاستدلال . اهـ منه بلفظه. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه، ويونس بن جبير والشعبي والحسن

  .ظهوربحديث ابن عمر في غاية ال
، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، "سننه"هو ما رواه أبو داود في : الحديث الثالث من أدلتهم

أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى ا عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن : أخبرنا ابن جريج، قال
رأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى ا طلق عبد يزيد ـ أبو ركانة وإخوته، أم ركانة، ونكح ام: عباس، قال

. ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ـ لشعرة أخذتها من رأسها ـ ففرق بيني وبينه: عليه وسلم، فقالت
أترون فلانا يشبه منه كذا : "فأخذت النبي صلى ا عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه

، " طلقها: "نعم، فقال النبي صلى ا عليه وسلم: ؟ قالوا" لانا يشبه منه كذا وكذاوكذا من عبد يزيد ؟ وف
، "قد علمت، راجعها: "إني طلقتها ثلاثا يا رسول ا، قال: "، فقال" راجع امرأتك أم ركانة: "ففعل، فقال

  ].65/1[} عدتهِن وأَحصوا الْعدةيا أيَها النبيِ إِذَا طلََّقتْمُ النساء فَطلَِّقُوهن ل{: وتلا
أخبرني بعض بني أبي : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن جريج قال: قال مقيده عفا ا عنه

ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى . رافع، وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو ؟ فسقوطها كما ترى



 

 

  .ضعفه لا خلاف فيبالقبول من هذا الذي 
وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى ا عليه وسلم أحلفه ما أراد إلا واحدة، وهو دليل 

  .واضح على نفوذ الطلقات اتمعة كما تقدم
بن حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لا": صحيحه"الحديث الرابع هو ما أخرجه مسلم في 

  .رافع
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن : أخبرنا وقال ابن رافع: قال إسحاق
كان الطلاق على عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق : عباس، قال

كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم  إن الناس قد استعجلوا في أمر: الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب
فأمضاه عليهم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج، وحدثنا ابن رافع واللفظ 

أتعلم : له، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس
عل واحدة على عهد النبي صلى ا عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن إنما كانت الثلاث تج

  .نعم: عباس
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم 

الطلاق الثلاث على عهد  هات من هناتك، ألم يكن: بن ميسرة، عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس
قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في : رسول ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال

  ".صحيحه"الطلاق فأجازه عليهم، هذا لفظ مسلم في 
  .وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة

، ولفظ المتن أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها وقال بدله عن غيره واحد
  .واحدة على عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟

بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول ا : قال ابن عباس
عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر، قد تتايعوا فيها، قالصلى ا  :

  :أجيزوهن عليهم، وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة



 

 

أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة، ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة : الأول
: فظ واحد، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ واحد، فمن قال لزوجتهبل

أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، في وقت واحد، فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صرح 
بكلمة واحدة، من أين أخذت بالطلاق فيه ثلاث مرات، وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث 

كونها بكلمة واحدة ؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة ؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث 
لا، يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة، فلا شك في أن : على الطلاق بكلمات متعددة ؟ فإن قال

يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة، وعلى ما أوقع : قالدعواه هذه غير صحيحة، وإن اعترف بالحق و
وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له، وإذا لم يتعين : بكلمات متعددة، وهو أسد بظاهر اللفظ، قيل له

ومما يدل على أنه لا يلزم من . في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع
طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة، أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي مع جلالته وعلمه لفظ 

وشدة فهمه، ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، 
، لرواية أبي داود "سننه"ترجم في ولذا . بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات

أخبرنا أبو داود : ثم قال" باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة: "فقال. المذكورة في هذا الحديث
أن أبا الصهباء جاء إلى ابن : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: سليمان بن سيف قال

بن عباس، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول ا صلى ا عليه يا ا: عباس رضي ا عنهما فقال
نعم، فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق : وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال

 الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بإلفاظ متفرقة، ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه ا من
أن : ، في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة، بحديث عائشة"زاد المعاد"الحديث ما ذكره ابن القيم في 

ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم : فإنه قال فيه ما نصه. الحديث. رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت
ثا، إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، وهذا هو واحد ؟ بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلا

  .اهـ منه بلفظه. كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا. المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم



 

 

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائي رحمه ا، من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع 
  .هر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة، كما أوضحه ابن القيم في حديث عائشة المذكور آنفارواياته أظ

بأن المراد بالثلاث في حديث طاوس المذكور، الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق، أنت طالق، : وممن قال
أنت طالق، أنت طالق، أنت  يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ، كأن يقول: أنت طالق، ابن سريج فإنه قال

وكانوا أولا على سلامة صدورهم، يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر . طالق
قاله . فيهم الخداع ونحوه؛ مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم

إن الناس استعجلوا في أمر : الجواب ارتضاه القرطبي، وقواه بقول عمر إن هذا: ، وقال"الفتح"ابن حجر في 
  .كانت لهم فيه أناة

وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله، فالأصح أن : ، ما نصه"شرح مسلم"وقال النووي في 
تأكيدا، ولا استئنافا، يحكم أنت طالق، أن طالق، أنت طالق، ولم ينو : معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها

فلما كان في زمن عمر . بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد
رضي ا عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، حملت عند الإطلاق 

  .الفهم في ذلك العصرعلى الثلاث؛ عملا بالغالب السابق إلى 
وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز تغير الحال عند تغير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات، : قال مقيده عفا ا عنه

  .، وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا" ولكل امرىء ما نوى"
خال من دليل وعلى كل حال، فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء 

كما رأيت، فليتق ا من تجرأ على عزو ذلك إلى النبي صلى ا عليه وسلم، مع أنه ليس في شيء من روايات 
حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد، ولم يتعين ذلك من اللغة، ولا من الشرع، ولا من العقل كما 

  .ترى
ذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن ويدل لكون الثلاث الم: قال مقيده عفا ا عنه

طلق امرأته ثلاثا في مجلس : داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أحمد، وأبي يعلى، من قوله
  ؟" كيف طلقتها: "واحد وقوله صلى ا عليه وسلم



 

 

أنها ليست بلفظ واحد، إذ لو كان اللفظ واحدا  ثلاثا في مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ الس يفهم منه: قال
لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر الس، إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب، كما هو 

أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثا كان يقع : ظاهر الجواب الثاني، عن حديث ابن عباس هو
وأما في عهد عمر فكثر . م كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا، أو يستعملونها نادراقبل ذلك واحدة؛ لأنه

  .استعمالهم لها
فأمضاه عليهم، على هذا القول، أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله، ورجح : ومعنى قوله

قي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه وكذا أورده البيه. هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي
وعلى هذا فيكون : قال النووي. معنى هذا الحديث عندي إنما تطلقون أنتم ثلاثا، كانوا يطلقون واحدة: قال

الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة، لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة، وهذا الجواب نقله القرطبي 
، عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي، والقاضي ]2/229[} طَّلاقُ مرتاَنِال{: في تفسير قوله تعالى

  .عبد الوهاب، والكيا الطبري
  .ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف، وإن قال به بعض أجلاء العلماء: قال مقيده عفا ا عنه

وخ، وأن بعض الصحابة لم يطلع عن حديث ابن عباس رضي ا عنهما، هو القول بأنه منس: الجواب الثالث
، في باب من جعل الثلاث واحدة عن الإمام "السنن الكبرى"على النسخ إلا في عهد عمر، فقد نقل البيهقي في 

  :الشافعي ما نصه
فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول ا صلى ا عليه : قال الشافعي

مر النبي صلى ا عليه وسلم، فالذي يشبه وا أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان وسلم واحدة، يعني أنه بأ
لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول ا صلى : فما دل على ما وصفت ؟ قيل: شيئا فنسخ، فإن قيل

: قال الشيخ. ا عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى ا عليه وسلم فيه خلاف
: فإن قيل: قال الشافعي. ورواية عكرمة عن ابن عباس، قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل
قد علمنا أن ابن عباس : فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي ا عنه، قيل



 

 

بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد  رضي ا عنهما يخالف عمر رضي ا عنه في نكاح المتعة، وفي
  وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى ا عليه وسلم فيه خلافه ؟ اهـ

  .محل الحاجة من البيهقي بلفظه
أنه الجواب الثالث دعوى النسخ، فنقل البيهقي عن الشافعي : ، ما نصه"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 

ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك، قال البيهقي: قال
  النحوي،

كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ : عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات : "قولهوالترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي . ذلك

  ".الثلاث
الآية ، بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفا ما } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى

: ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين به، وقال ابن أبي حاتم: نصه
ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال : هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة يعني حدثنا

أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت : وكيف ذلك ؟ قال: لامرأته لا أطلقك أبدا، ولا آويك أبدا، قالت
فاستقبل : ، قال}تاَنِالطَّلاقُ مر{: رسول ا صلى ا عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأنزل ا عز وجل

الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق، وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان، عن 
فذكره بنحو ما تقدم، ورواه الترمذي عن قتيبة : يعلى بن شبيب، مولى الزبير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

هذا : ن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا وقالعن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كريب، ع
  ورواه. أصح

  .صحيح الإسناد: ، من طريق يعقوب بن حميد بن كليب، عن يعلى بن شبيب به، وقال"مستدركه"الحاكم في 
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد ا، حدثنا محمد بن حميد، : ثم قال ابن مردويه

لم يكن : بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت حدثنا سلمة



 

 

للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها، ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما 
كادت العدة أن تنقضي  وا لأتركنك لا أيما، ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا: يكون بين الناس، فقال

} الطَّلاقُ مرتاَنِ فإَِمساكٌ بمِعروف أوَ تَسريِح بإِِحسانٍ{: راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل ا عز وجل
وهكذا روي عن قتادة مرسلا، ذكره . فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره

  .ا هـ من ابن كثير بلفظه.واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وابن جرير كذلك السدي وابن زيد،
وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث، وإنكار المازري ــ رحمه ا ــ ادعاء النسخ 

من أوجه متعددة، ؛ فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ "فتح الباري"مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في 
  :وأقره، وهو متعقب في مواضع" شرح مسلم"نقل النووي هذا الفصل في : قلت: قال بعده ما نصه

: إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر، وإنما قال ما تقدم: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: أحدها
ولذلك أفتى بخلافه، . ذي رواه مرفوعايشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ، أي اطلع على ناسخ للحكم ال

  .وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ
  .إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب؛ فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما: الثاني

يب أيضا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عج: الثالث
كان يفعل في زمن أبي بكر، محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 

بلفظه، ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرا من الصحابة اطلع على كثير من " فتح الباري"اهـ محل الحاجة من . الخطأ
الأحكام لم يكن يعلمه، وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول 

  ا صلى ا عليه وسلم،
 في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول ا

أخبره المذكوران قبل، ولم يكن عنده علم من أخذ رسول ا صلى ا صلى ا عليه وسلم في دية الجنين حتى 
ولا من الاستئذان ثلاثا، حتى أخبره . عليه وسلم الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف

أبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخدري، وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول ا صلى ا عليه وسلم 
  .كنى للمتوفى عنها زمن العدة، حتى أخبرته فريعة بنت مالكأوجب الس



 

 

والعباس بن عبد المطلب، وفاطمة الزهراء رضي ا عنهما، لم يكن عندهما علم بأن النبي صلى ا عليه 
الحديث، حتى طلبا ميراثهما من رسول ا صلى ا عليه وسلم، " إنا معاشر الأنبياء لا نورث: "وسلم قال

هذا كثيرة جدا، وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله، واعتراف المخالف وأمثال 
أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي صلى : "رضي ا عنه  به في نكاح المتعة، فإن مسلما روى عن جابر

عمر عنها فانتهينا وهذا مثل ما وقع في طلاق  ثم نهانا: ا عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، قال
  ]الطويل": [ما أشبه الليلة بالبارحة"الثلاث طبقا

  أخوها غذته أمه بلبانها... فإلا يكنها أو تكنه فإنه 
فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما، ويدعي استحالته في الأخرى، مع أن كلا منهما روى 

أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي صلى ا عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا : يلمسلم فيها عن صحابي جل
  .من خلافة عمر، في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيره عمر

: ما لبائك تجر وبائي لا تجر ؟ فإن قيل: ومن أجاز نسخ نكاح المتعة، وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة، يقال له
وممن جزم . قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث: قلنا. نكاح المتعة صح النص بنسخه

بنسخ جعل الثلاث واحدة، الإمام أبو داود رحمه ا تعالى ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان 
ساق  ، ثم"باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث": "سننه"يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر، قال في 

والمْطلََّقاَت يترَبصن بأَِنفُْسهنِ ثَلاثةََ قرُوء ولا يحلُّ لهَن أنَ يكتْمُن ما خلقَ اللَّه {: بسنده حديث ابن عباس قال
هِنامحَي أروذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا ]. 2/228[الآية } ف

وأخرج نحوه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، . الآية } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: ذلك، وقال فنسخ
: ، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال"الموطأ"صدوق يهم، وروى مالك في ": التقريب"قال فيه ابن حجر في 

له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك 
: لا آويك ولا أطلقك، فأنزل ا: امرأته فطلقها حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعها، ثم قال

، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من } الطَّلاقُ مرتاَنِ فإَِمساكٌ بمِعروف أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{
  .أو لم يطلقكان طلق منهم 



 

 

ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم، إيقاع الثلاث دفعة مع 
أن كثيرا جدا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك، كابن : كثرتهم، وعلمهم، وورعهم، ويؤيده

  .عباس، وعمر، وابن عمر، وخلق لا يحصى

، كما جاء } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: إنه قوله تعالى: الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث، قال بعض العلماء والناسخ
مبينا في الروايات المتقدمة، ولا مانع عقلا ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى خلافة 

القيامة، في غزوة الفتح، وفي حجة الوداع  عمر، مع أنه صلى ا عليه وسلم صرح بنسخها وتحريمها إلى يوم
  .أيضا، كما جاء في رواية عند مسلم

والَّذين هم لفرُوجهِمِ حافظُون، إلَِّا علىَ أزَوْاجهِمِ {: ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية، بقوله
مُانهمَأي َلَكتا مم َة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية كما يأتي تحقيقه إن ، ومعلوم أن المرأ]23/6،5[} أو

. ،]4/24[الآية } فمَا استَمتَعتمُ بهِ منهن{: ، في الكلام على قوله تعالى"النساء"شاء ا تعالى في سورة 
أن المراد بالأناة، إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، : في معنى قول عمر: بالنسخ، قالوا: والذين قالوا

ومعنى استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ . أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد
وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناه، وإمضاؤه له عليهم إذن . واحد، على القول بأن ذلك هو معنى الحديث

قول جابر عند مسلم في : عليهم، يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا، ونظيره هو اللازم، ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه
فظاهر كل منهما أنه اجتهاد من عمر، والنسخ ثابت فيهما معا كما رأيت، . فنهانا عنها عمر: نكاح المتعة

المراد إن : وعلى القول الأول. وليست الأناة في المنسوخ، وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة
فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من . بالثلاث التي كانت تجعل واحدة، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق

  .ولا إشكال في ذلك. حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم
تعمد أما كون عمر كان يعلم أن رسول ا صلى ا عليه وسلم، كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، ف

مخالفة رسول ا صلى ا عليه وسلم وجعلها ثلاثا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلا يخفى بعده، والعلم 
  .عند ا تعالى



 

 

عن حديث ابن عباس رضي ا تعالى عنهما، أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه : الجواب الرابع
م الثلاث دفعة سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، عنه الحفاظ من أصحابه، فقد روى عنه لزو

وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري، 
  .، والقرطبي وغيرهما"السنن الكبرى"كما نقله البيهقي في 

ي لم يخرج هذا الحديث؛ لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن إن البخار": السنن الكبرى"وقال البيهقي في 
  .عباس

كان الطلاق الثلاث على عهد رسول ا صلى ا : سألت أبا عبد ا عن حديث ابن عباس: وقال الأثرم
عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي ا عنهما، طلاق الثلاث واحدة، بأي شيء تدفعه ؟ قال برواية الناس 

  .عباس من وجوه خلافه، وكذلك نقل عنه ابن منصور قاله ابن القيمعن ابن 
فهذا إمام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك ا به الإسلام بعد ما كاد : قال مقيده عفا ا عنه

إنه رفض  :تتزلزل قواعده، وتغير عقائده، أبو عبد ا أحمد بن حنبل رحمه ا تعالى قال للأثرم وابن منصور
حديث ابن عباس قصدا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ لرواية الحفاظ عن ابن 

عباس ما يخالف ذلك، وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو هو، ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك 
ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب . هذا الحديث عمدا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد

رواية طاوس في حكم المرفوع، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس، : يقتضي ذلك، فإن قيل
  .والمرفوع لا يعارض بالموقوف

  :وهما روايتان عن أحمد رحمه ا: فالجواب أن الصحابي إذا خالف ما روي ففيه للعلماء قولان
تج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به، وهو عدل، عارف، وعلى هذه رواية أنه لا يح: الأولى

  .فلا إشكال
فإنه لا تقدم روايته إلا إذا كانت . وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء أن العبرة بروايته لا بقوله

قابله، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى صريحة المعنى، أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال م



 

 

احتمالا قويا فإن مخالفة الراوي لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى، وقد قدمنا 
أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور محتمل احتمالا قويا لأن تكون الطلقات مفرقة، كما جزم به 

وي، والقرطبي، وابن سريج فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة النسائي وصححه النو
كونها بلفظ واحد كما سترى بيانه في كلام القرطبي في المفهم في  يدل على أن معنى الحديث الذي روي ليس

  .الجواب الذي بعد هذا
احد أنها واحدة، وما روى عنه أبو داود من طريق واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم و
إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة فهو : حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس قال

معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، أن ذلك من قول 
وترجح رواية إسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل، عكرمة لا من قول ابن عباس، 

  .في أن ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة
  .هو ادعاء ضعفه وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي، وابن عبد البر، والقرطبي: الجواب الخامس

الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم، وجعلوه واحدة ونسبوه إن : زل قوم في آخر الزمان فقالوا: قال ابن العربي المالكي
إلى السلف الأول فحكوه عن علي، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، وابن عباس، وعزوه إلى 

الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة، المغمور المرتبة، ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل، وغوى قوم من أهل 
: إن قوله أنت طالق ثلاثا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثا، كما لو قال: لأهواء المبتدعة فيه وقالواالمسائل فتتبعوا ا

  .أحلف ثلاثا كانت يمينا واحدة: طلقت ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة، وكما لو قال
ولقد طوفت في الآفاق، ولقيت من علماء الإسلام، وأرباب المذاهب كل صادق، فما سمعت لهذه المسألة 

، ولا أحسست لها بأثر، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا، ولا يرون الطلاق واقعا، ولذلك قال بخبر
  ]السريع: [فيهم ابن سكرة الهاشمي

  حلا وإن كانت بلا مهر... يا من يرى المتعة في دينه 
  تبين منه ربة الخدر... ولا يرى تسعين تطليقة 

  ها يا بني الفطرفاغتنمو... من هاهنا طابت مواليدكم 



 

 

وقد اتفق علماء الإسلام، وأرباب الحل والعقد في الأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة، وإن كان حراما 
وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين، وعلم الإسلام، محمد بن . في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين، لازم

  .} الطَّلاقُ مرتاَنِ{: ، لقوله تعالى"باب جواز الطلاق الثلاث": "هصحيح"إسماعيل البخاري، وقد قال في
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول ا صلى ا عليه وسلم، ولم يغير عليه النبي صلى ا : وذكر حديث اللعان

ا نسبوه إلى ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه، فألزمته الشريعة حكمه وم عليه وسلم،
  .الصحابة كذب بحت، لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد

. عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة، فهذا في معناها، فكيف إذا صرح بها" موطئه"وقد أدخل مالك في 
" مصحيح مسل"ففي : فإن قيل. وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة، ولا عند أحد من الأئمة

  :هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه: عن ابن عباس وذكر حديث أبي الصهباء المذكور، قلنا
أنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة ؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا : الأول

لاث، فإن رووا ذلك عن وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الث. عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين
ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من . نقل العدل عن العدل: أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم

  .السلف أبدا
أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس، فكيف يقبل ما لم يروه من : الثاني

لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد ؟ وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه الصحابة إلا واحد وما 
إلا ابن عباس ؟ وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إلا طاوس ؟ اهـ محل الغرض من كلام ابن العربي، وقال 

اق، ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعر: ابن عبد البر
  .إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس: وقد قيل. والمشرق، والمغرب

إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف هذا الحديث؛ لأن الأئمة كمعمر وابن جريج  - عفا ا عنه - قال مقيده 
وغيرهما رووه عن ابن طاوس وهو إمام، عن طاوس، عن ابن عباس، ورواه عن طاوس أيضا إبراهيم بن 

وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلا إلا واحد، كما أشار إليه العراقي في . رة، وهو ثقة حافظميس



 

 

  ]الرجز: [بقوله" ألفيته"
  وأخرج الجعفي لابن تغلبا... في الصحيح أخرجا المسيبا 

  .أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن، ولم يرو عنه أحد غير ابنه سعيد: يعني
. وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري، ويقال العبدي ولم يرو عنه غير الحسن البصري هذا مراده

وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تغلب روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، قاله ابن حجر، وابن عبد البر 
  .وغيرهما

كذلك لا يمكن تضعيفه إلا بأمر  بسند صحيح، وما كان" صحيح مسلم"والحاصل أن حديث طاوس ثابت في 
إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه، أن ذلك : واضح، نعم لقائل أن يقول

ووجهه أن توفر الدواعي يلزم منه أن النقل تواترا والاشتهار، فإن لم يشتهر دل على أنه لم . يدل على عدم صحته
" مراقي السعود"لازم يقتضي انتفاء الملزوم، وهذه قاعدة مقررة في الأصول، أشار إليها في يقع؛ لأن انتفاء ال

  ]الرجز: [بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر
  وخبر الآحاد في السني..................... ... 

  نرى لها لو قاله تقررا... حيث دواعي نقله تواترا 
. عاطفا على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر" جمع الجوامع"وليين، وقال صاحب وجزم بها غير واحد من الأص

  .اهـ منه بلفظه. والمنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله خلافا للرافضة
  .ومراده أن مما يجزم بعدم صحته، الخبر المنقول آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله

إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي إلى نقله، وقد شاركه : ألةمس" مختصره الأصولي"وقال ابن الحاجب في 
  .كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة. خلق كثير

  .وفي المسألة مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. اهـ محل الغرض منه بلفظه
لى القول بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ولا شك أنه ع: قال مقيده عفا ا عنه

كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى ا عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر غير 



 

 

ما كان عليه رسول ا صلى ا عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر، وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون 
اعي إلى نقل ما كان عليه رسول ا صلى ا عليه وسلم والمسلمون من بعده، متوفرة توفرا لا فالدو. ذلك

عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم ينقل منه  يمكن إنكاره، لأن يرد بذلك التغيير الذي أحدثه
  :حرف عن غير ابن عباس، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين

يث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت أن حد: أحدهما
وعليه فلا إشكال لأن تغيير . واحد كما قدمنا، وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج

ت وإنما لكل امرىء إنما الأعمال بالنيا: "عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم والنبي صلى ا عليه وسلم قال
ونوى التأكيد فواحدة، وأن نوى الاستئناف بكل واحدة . فمن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" ما نوى
واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه؛ لقوله صلى ا عليه . فثلاث
  " .وإنما لكل امرىء ما نوى: "وسلم

الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله، والأول أولى وأخف من أن يكون : والثاني
وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن : الثاني، وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاوس المذكور

د عن واحد ؟ معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واح
اهـ منه بواسطة نقل ابن حجر . فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه: قال
  .عنه، وهو قوي جدا بحسب المقرر في الأصول كما ترى" فتح الباري"في 

المراد بها  عن حديث ابن عباس رضي ا عنهما هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن: الجواب السادس
بعد " فتح الباري"البتة كما قدمنا في حديث ركانة، وهو من رواية ابن عباس أيضا، قال الحافظ ابن حجر في 

وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب، الآثار التي فيها البتة، : أن ذكر هذا الجواب ما نصه
م الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عد

إلا أن أراد المطلق واحدة فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية بينهما، 
وإنما المراد لفظة البتة، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة واحدة، فلما . فرواها بلفظ الثلاث

بلفظه، وله وجه من النظر كما لا يخفى، " فتح الباري"اهـ من . ن عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكمكا



 

 

وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة، ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه، لم نطل 
تحقيقها من جهة النقل فإنه لا يمكن من جهة  يمكنبه الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله، وأن هذه المسألة إن لم 

العقل، وقياس أنت طالق ثلاثا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز، قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
أت من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم ي

بشيء منها أصلا، بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها اعتبرت إجماعا، وحصلت بها 
  .البينونة بانقضاء العدة إجماعا

هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور ليس فيه أن النبي صلى ا عليه وسلم علم : الجواب السابع
  .وأقره، لا فيما لم يعلم فيه والدليل إنما هو فيما علم به بذلك فأقره،

قال مقيده ـ عفا ا عنه ـ ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده 
الصحابي إلى عهد النبي صلى ا عليه وسلم له حكم المرفوع، وإن لم يصرح بأنه بلغه صلى ا عليه وسلم 

  .وأقره
ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها أنت طالق بانت أن حديث : الجواب الثامن

وحجة هذا القول أن بعض . بمجرد اللفظ، فلو قال ثلاثا لم يصادف لفظ الثلاث محلا؛ لوقوع البينونة قبلها
طلق على المقيد، الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها، والمقرر في الأصول هو حمل الم

  ]الرجز": [مراقي السعود"ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال في 
  إن فيهما اتحد حكم والسبب... وحمل مطلق على ذاك وجب 

وما ذكره الأبي رحمه ا من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين، أما في حديث واحد من طريقين فمن 
وما . وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء، ولا وجه للفرق بينهما. بأنه لا دليل عليهزيادة العدل فمردود؛ 

من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد " نيل الأوطار"ذكره الشوكاني ـ رحمه ا ـ في 
؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق الروايات العامة، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، لا يظهر

والمقيد، لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام، فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول، 
والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما ترى، والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، ولا 



 

 

نعم لقائل أن يقول إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكور وارد . كما هناسيما إن اتحد الحكم والسبب 
على سؤال إبي الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها، فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ 

  لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة

  .الجواب للسؤال
ل أن من موانع اعتبار دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، كون الكلام واردا جوابا لسؤال؛ وقد تقرر في الأصو

  .لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق
  ]الرجز: [في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله" مراقي السعود"وأشار إليه في 

  للسؤل أو جرى على الذي غلب... الحكم أو النطق انجلب أو جهل 
  .أو النطق انجلب للسؤل: ومحل الشاهد منه قوله

وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس وهو صريح في أن من 
ما " شرح مسلم"قال النووي في  ولذا. روى عنهم أيوب مجهولون، ومن لم يعرف من هو، لا يصح الحكم بروايته

وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة، رواها أيوب عن قوم مجهولين، عن طاوس، عن ابن عباس، فلا : نصه
بعد أن ساق الحديث " مختصر سنن أبي داود"وقال المنذري في . يحتج بها وا أعلم، انتهى منه بلفظه

ل، انتهى منه بلفظه، وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى الرواة عن طاوس مجاهي: المذكور ما نصه
وهذا : بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه" زاد المعاد"للجهل بمن روى عن طاوس فيها، وقال ابن القيم في 

هذا ملخص كلام العلماء في . لفظ الحديث وهو بأصح إسناد، انتهى محل الغرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدم
  .المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية هذه

 عنه ـ الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه ا قال مقيده ـ عفا ا
  :تعالى، وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين

  .دأن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واح: أحدهما
أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان : الثاني



 

 

  .عمر، كما وقع نظيره في نكاح المتعة
فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت : ما نصه" السنن الكبرى"أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في 

صلى ا عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر رسول ا صلى ا عليه وسلم، فالذي تحسب على عهد النبي 
: فما دل على ما وصفت ؟ قيل: فنسخ، فإن قيل يشبه، وا أعلم، أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء

بشيء لم يعلمه، كان من  لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول ا صلى ا عليه وسلم شيئا ثم يخالفه
  .النبي صلى ا عليه وسلم فيه خلاف

: رواية عكرمة، عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيه تأكيد لصحة هذا التأويل، قال الشافعي: قال الشيخ
قد علمنا أن ابن : فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي ا عنهم قيل

عمر رضي ا عنه في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره،  عباس يخالف
  .فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى ا عليه وسلم فيه خلاف ما قال ؟ اهـ محل الغرض منه بلفظه

الخ يدل على ... نى قول ابن عباسومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين؛ لأن قوله فإن كان مع
أن غير ذلك محتمل، وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد، وقد أقر النبي صلى ا عليه وسلم على جعلها 

إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين كما قال : واحدة، فالذي يشبه عنده أن يكون منسوخا، ونحن نقول
ون معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد، بل بألفاظ الشافعي رحمه ا تعالى، إما أن يك

وهذه الصورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث . متفرقة بنسق واحد كأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
دخولا لا يمكن نفيه، ولا سيما على الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم ابن القيم بأن إسنادها أصح أسناد، 

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إن لفظهاف
جعلوها واحدة على عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر ؟ قال ابن 

احدة على عهد رسول ا صلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها و! بلى : عباس
أجيزوهن عليهم، فإن : ا عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال

هذه الرواية بلفظ طلقها ثلاثا وهو أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ، كما جزم به ابن القيم في رده الاستدلال 
وأما استدلالكم بحديث عائشة أن : ما نصه" زاد المعاد"فقد قال في . صحيحبحديث عائشة الثابت في ال



 

 

" لا، حتى تذوق العسيلة: "رجلا طلق ثلاثا فتزوجت، فسئل النبي صلى ا عليه وسلم هل تحل للأول؟ قال
 ولكن أين في الحديث أنه طلق. فهذا مما لا ننازعكم فيه، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني

الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا، وقال ثلاثا، إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، 
كما يقال قذفه ثلاثا، وشتمه ثلاثا، وسلم عليه ثلاثا، انتهى . وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم

  .منه بلفظه

ود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه ابن القيم، بأنه لا يدل وقد عرفت أن لفظ رواية أبي دا
  على أن الثلاث بفم واحد، بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم،

ت أن: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر: قال ما نصه" السنن الكبرى"ويؤيده أن البيهقي في 
كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي ا عنه فجعلها ثلاثا، قال الشيخ . طالق، أنت طالق، أنت طالق

  .ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل، اهـ منه بلفظه
ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم، 

لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد، بل واقعة مرة بعد مرة وهي واضحة جدا فيما بأنه 
ذكرنا، ويؤيده أيضا أن البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة، وإن 

تي تكون واحدة هي المسرودة كانت بلفظ واحد فهي ثلاث، وهو صريح في محل النزاع، مبين أن الثلاث ال
  .بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى

ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى، روى جابر بن : قال الشيخ: للبيهقي ما نصه" السنن الكبرى"ففي 
دة كانت يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي ا عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال عق

قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق، أنت طالق، . وإذا كانت تترى فليس بشيء. بيده أرسلها جميعا
فإنها تبين بالأولى، والثنتان ليستا بشيء، وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما دل على ذلك، . أنت طالق

  .انتهى منه بلفظه
بلفظ واحد، بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم  فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست



 

 

به الإمام النسائي رحمه ا وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو يحيى الساجي، وذكره البيهقي عن 
الشعبي عن ابن عباس، وعن عكرمة عن ابن عباس، وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره 

نه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد، البيهقي وأوضحناه آنفا مع أ
لا من وضع اللغة، ولا من العرف، ولا من الشرع، ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس ليس في شيء منها 

ق الثلاث، لا التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد، ومجرد لفظ الثلاث، أو طلاق الثلاث، أو الطلا
رأيت، ونحن لا  يدل على أنها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما

نفرق في هذا بين البر والفاجر، ولا بين زمن وزمن، وإنما نفرق بين من نوى التأكيد، ومن نوى التأسيس، والفرق 
ظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه، بعد بينهما لا يمكن إنكاره، ونقول الذي ي

أن كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا، وتغيير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظين به لا 
ة بلفظ رواية وبالجمل. إشكال فيه، فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة، مع عدم إشكال فيه كما ترى

  .أيوب التي أخرجها أبو داود
، الذي فيه التصريح من "الصحيحين"إنها بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في : وقال ابن القيم

وبه تعرف أن جعل . النبي صلى ا عليه وسلم بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول
ة متفرقة في أوقات متباينة، وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع الثلاث في حديث عائش

اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود، ومع أن القائلين برد الثلاث اتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقا في المعنى بين 
  .رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس

 واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى
مجتمعة أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك 

الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلا في حديث طاوس على محل النزاع؛ 
  .ن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحدلأ

أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة، وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه، ولا سيما 
أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة، وأنتم لا ترون فرقا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون 



 

 

  .الثلاث مجتمعة لا متفرقة
على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول ا صلى ا عليه وأما 

وسلم وأبي بكر، هي اموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود رحمه ا، وجزم 
  .احد من العلماء، وهو قول الشافعي كما قدمنا عنه، وقال به غير و"فتح الباري"به ابن حجر في 

وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث واحدة، أنه في الزمن الذي كان لا فرق 
وأن المراد بمن كان . فيه بين واحدة وثلاث، ولو متفرقة؛ لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة، متفرقة كانت أو لا

وادعاء أن مثل هذا لا . لم يبلغه النسخ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع يفعله في زمن أبي بكر هو من
يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة، فإنا قد قدمنا أن مسلما روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد 

ه الصورة هي التي وهذ. فنهانا عنها عمر: النبي صلى ا عليه وسلم، وأبي بكر، وفي بعض من زمن عمر قال
وقعت في جعل الثلاث واحدة، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما، فادعاء إمكان إحداهما واستحالة 

عن صحابي جليل، " صحيحه"الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما، روى فيها مسلم في 
سلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، ثم أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي صلى ا عليه و

وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة . غير حكمها عمر، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما
 عنهما ـ وخلق من أصحاب رسول ا بن عباس ـ رضي ا عنه ـ وعبد ا عمر بن الخطاب ـ رضي ا

كوا ما جاء به النبي صلى ا عليه وسلم، وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم صلى ا عليه وسلم إلى أنهم تر
  .عمدا غير لائق، ومعلوم أنه باطل بلا شك

  .وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة
وتي، مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السك

بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة : وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل. جماعة من الصحابة والتابعين
كذب بحت، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، وما ذكره بعض أجلاء العلماء من 

الثلاث مجتمعة عقوبة لهم، مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول ا صلى ا  أن عمر إنما أوقع عليهم
عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر رضي ا عنه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرم 



 

 

صلى ا عليه وسلم، فلا يصح منه أن يعلم أن رسول ا صلى ا عليه وسلم يبيح  فرجا أحله رسول ا
وما آتاَكمُ الرسولُ {: ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى، وا تعالى يقول

{: ، ويقول]95/7[ الآية } فخَُذوُهونَتَفتْر لىَ اللَّهع أَم ُلَكم نأَذ {: ، ويقول]10/59[} ءآللَّه مَله أَم
  ].42/21[ } ا لهَم من الدينِ ما لمَ يأذَْن بهِ اللَّهشركاَء شرعو

أما تحريم . والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف، كالضرب
حرمه عليه؛ المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيزات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله ا له وإباحته لمن 

وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم  لأنه إن أكره على إبانتها
فمن قضيت له فلا :"ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر،
فلَمَا قضَىَ زيَد منها وطرَاً {: ويشير له قوله تعالى" ه قطعة من ناريأخذ من حق أخيه شيئا، فكأنما أقطع ل

  .؛ لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره]33/37[} زوَجناكهَا
ير ما وقع في وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظ: ما نصه" فتح الباري"وقد قال الحافظ ابن حجر في 

مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر، إنها كانت تفعل في عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر 
ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث : وصدرا من خلافة عمر، قال

  .للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك
ن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي ولا يحفظ أ

عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منا بذلة، والجمهور على 
  .اهـ منه بلفظه. عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، وا أعلم

  :ه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهاتوحاصل خلاصة هذ
  .من جهة دلالة النص القولي أو الفعلي الصريح: الأولى
  .من جهة صناعة علم الحديث والأصول: الثانية
من جهة أقوال أهل العلم فيها أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل : الثالثة

لى نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد، وادعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة الصحابة وأكثر العلماء ع



 

 

  .وغيرهم
وأما من جهة نص صريح من قول النبي صلى ا عليه وسلم أو فعله فلم يثبت من لفظ النبي صلى ا عليه 

كانة أنه وسلم ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة، وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ر
بلفظ البتة، وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه 

يا رسول ا، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي : وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال. معنى
  ".معصية لا، كانت تبين منك، وتكون: " أن أراجعها ؟ قال

وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني، وشعيب بن زريق الشامي، وقد قدمنا أن عطاء المذكور من 
صدوق يخطىء، وأن حديث ابن عمر : "التقريب"رجال مسلم، وأن شعيبا المذكور قال فيه ابن حجر في 

وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى : من أنه قال" الصحيح"هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
  .تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

وبحديث الحسن بن علي إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة : ولا سيما على قول الحاكم
المتقدم عند البيهقي والطبراني، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح، في لعان عويمر 

وزوجه، ولا سيما رواية فأنفذها رسول ا صلى ا عليه وسلم، يعني الثلاث اتمعة وببقية الأحاديث 
  .المتقدمة

يدل على أن لها أصلا وأن بعضها يشد بعضا فيصلح اموع وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها 
وقد عرفت . ولا سيما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم، كحديث ركانة المتقدم. للاحتجاج

أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته، فإذا حققت أن المروى باللفظ الصريح عن النبي صلى 
يس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة، فاعلم أن كتاب ا ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع ا عليه وسلم ل

  .الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه ليس فيه آية ذكر الثلاث اتمعة، وأحرى آية تصرح بعدم لزومها
حدود اللَّه  وتلكْ{: وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى 

أن : ، قالوا معناه]65/1[} ومن يتَعد حدود اللَّه فَقدَ ظلَمَ نَفْسه لا تدَريِ لَعلَّ اللَّه يحدث بعد ذلَك أَمراً



 

 

يا، فلا المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع، لم يقع طلاقه إلا رجع
  .يندم

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة، وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدا، 
فاتضح أنه ليس في كتاب ا ولا في صريح قول النبي صلى ا عليه وسلم أو فعله ما يدل على عدم وقوع 

  .الثلاث
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛  أما من جهة صناعة علم الحديث، والأصول، فما أخرجه

لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي صلى ا عليه وسلم، له حكم الرفع عند جمهور المحدثين 
  .والأصوليين

، وقد قدمنا "لثلاث"بعد  ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة. وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح
ن جميع روايات حديث طاوس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات أ

وأنه . الثلاث بلفظ واحد، وقد قدمنا أيضا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح
لتصريح بأن تلك المطلقة لا وجه للفرق بينهما، فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح، وفيه ا

وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة، فلا دليل إذن في حديث طاوس عن ابن عباس على . لا تحل إلا بعد زوج
ليس معناه أنها بلفظ : إن حديث ابن عباس منسوخ، وتارة تقولون: أنتم تارة تقولون: محل النزاع، فإن قيل

أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ : مناواحد، بل بألفاظ متفرقة، فالجواب أن معنى كلا
وا تعالى . واحد، ولو فرضنا أنها بلفظ واحد، فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة

  .أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق ، لم يبين في هذه }فإَِمساكٌ بمِعروف أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{: قوله تعالى

حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه 
النطفة كما يزرع البذر في الأرض، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على 

} نساؤكمُ حرث لَكمُ{: ليختار حقلا صالحا لزراعته وذلك في قوله تعالى الازدراع فيه، وأن يترك وشأنه؛
  .، كما تقدم إيضاحه]2/223[



 

 

يقيما   خفتْمُ ألََّاولا يحلُّ لَكمُ أنَ تأَْخذوُا مما آتَيتمُوهن شيئاً إلَِّا أَن يخاَفاَ ألََّا يقيما حدود اللَّه فإَِن{: قوله تعالى
دح دتَعي نما ووهَتدفَلا تَع اللَّه وددح ْلكت ِبه تَا افتْديما فِهملَيع احنفلاَ ج اللَّه وددح مه كَفأَوُلئ اللَّه ود

ونملا على سبيل صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته، إ. }الظَّال
لا جناح عليها هي في : أي. الخلع، إذا خافا إلا يقيما حدود ا، فيما بينهما، فلا جناح عليهما إذن في الخلع

  .الدفع، ولا عليه هو في الأخذ
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم، ولو كان المعطى قنطارا وبين أن 

وذلك في قوله . م مبين، وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماعأخذه بهتان وإث
خذوُنهَ بهتاَناً وإِن أرَدتمُ استبدالَ زوَجٍ مكاَن زوَجٍ وآتَيتمُ إِحداهن قنطاَراً فَلا تأَْخذوُا منه شيئاً أتَأَْ{: تعالى

} وكيَف تأَْخذوُنهَ وقدَ أفَضْىَ بعضُكمُ إلِىَ بعضٍ وأَخذْن منكمُ ميثاَقاً غلَيظاً*  وإثِمْاً مبِيناً
في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة؛ وذلك في   وبين]. 4/21،20[

ولا {: وأشار إلى ذلك بقوله]. 4/4[} فْساً فَكلُُوه هنيئاً مريِئاًفإَِن طبن لَكمُ عن شيء منه نَ{: قوله
َالْفرَيِضة دعب نم ِبه ُتماضَيَا تريمف ُكملَيع احن4/24[} ج.[  

  تنبيه
، } الطَّلاقُ مرتاَنِ{: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقا؛ لأن ا تعالى قال

؛ لم يعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة ]2/229[} فَلا جناح علَيهمِا فيما افتْدَت بهِ{: ثم ذكر الخلع بقوله
  ].2/230[الآية } فإَنِ طلََّقهَا فَلا تحَلُّ لهَ من بعد{: الثالثة بقوله

، وهو قول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر
وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن 

  .أحمد
قال مقيده عفا ا عنه الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي؛ لما تقدم مرفوعا 

، وهو مرسل } أوَ تَسريِح بإِحِسانٍ{: يه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قولهإليه صلى ا عل
  .حسن



 

 

والأخذ بهذا الحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ": فتح الباري"قال في 
الثالثة، فإما أن يمسكها فيحسن إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق ا في : "ابن عباس بسند صحيح، قال

  ".صحبتها، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود ا؛ لأنه ذكر بعد 

فَلا تحَلُّ {: الثالثة، الذي هو قولهإنما كرره؛ ليرتب عليه ما يلزم بعد } فإَِن طلََّقهَا{: وقوله. الطلقة الثالثة
دعب نم َانٍ{: ولو فرعنا على أن قوله تعالى. الأية} لهسبإِِح ريِحتَس َيراد به عدم ]2/229[} أو ،

 ، لم يلزم من ذلك]2/230[الآية } فإَِن طلََّقهَا فَلا تحَلُّ لهَ{: الرجعة، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله
فاستثنى منه . أيضا عدم عد الخلع طلاقا؛ لأن ا تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج

  .طلاقا، كما هو ظاهر من سياق الآية صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها
يد، وقد روي نحوه عن عمر، وعلي، وممن قال بأن الخلع يعد طلاقا بائنا مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في الجد

وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطعاء، وشريح، والشعبي، وإبراهيم، 
  .وجابر بن زيد، والثوري، والأوزاعي، وأبو عثمان البتي، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره

وإن نوى ثلاثا . و اثنتين، أو أطلق فهو واحدة بائنةغير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أ
أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء : فثلاث، وللشافعي قول آخر في الخلع وهو

  .بالكلية، قاله ابن كثير
سلميين، ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأ

عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد ا خالد بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال 
  .تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت

ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر، قاله ابن كثير والعلم عند ا : قال الشافعي
  .تعالى

بي شيبة عن ابن مسعود مثله وتكلم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى، وأنه سيىء الحفظ وروي مثله وروى ابن أ
  .عن علي وضعفه ابن حزم، وا تعالى أعلم



 

 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق؛ وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في : فروع الأول
، وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ ]2/229[} همِا فيما افتْدَت بهِفَلا جناح علَي{: قوله

  ]الرجز: [بقوله" مراقي السعود"العموم؛ لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في 
  وقد تلا الذي التي الفروع... الجميع  1صيغه كل أو

وقد اختلف العلماء رحمهم ا في أنه هل : ة ما نصهوهذا هو مذهب الجمهور، قال ابن كثير في تفسير هذه الآي
  .يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها

  فلاَ جناح علَيهمِا فيما{: فذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لعموم قوله تعالى
  ـــــــ
  .}افتْدَت بهِ  "ؤو"البيت مختلّ بسقوط بعض اللفظ بعد  1

أن عمر أتى : حدثنا يعقوب بن إيراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة: وقال ابن جرير
ما وجدت راحة منذ : كيف وجدت ؟ فقالت: بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعاها فقال

ه عبد الرزاق عن اخلعها ولو من قرطها، وروا: فقال لزوجها. كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني
  .معمر، عن أيوب، عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله، وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام

وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن، أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت 
نت عنده ليلة أقر ما ك: كيف وجدت مكانك ؟ قالت: زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها

  .خذ ولو عقاصها: فقال. لعيني من هذه الليلة
  .وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها: وقال البخاري

: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: أخبرنا معمر عن عبد ا بن محمد بن عقيل: وقال عبد الرزاق
أختلع : فكانت مني زلة يوما، فقلت له: قالت. كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب

فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان : ففعلت، قالت: نعم، قالت: منك بكل شيء أملكه، قال
  .فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي، فما دونه، أو قالت ما دون عقاص الرأس

ليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها، وبه يقول ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من ق



 

 

  .ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي
وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان . وهذا مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور، واختاره ابن جرير

فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان . أخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليهالإضرار من قبلها جاز أن ي
  .الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء

لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن : وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه
بن شعيب، والزهري، وطاوس، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، المسيب وعطاء، وعمرو 

  .والربيع بن أنس

  .لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها: كان علي يقول: وقال معمر والحكم
ويستدل لهذا القول بما تقدم من : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، قلت: وقال الأوزاعي

رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول ا صلى ا عليه وسلم أن يأخذ 
أخبرنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج، عن : منها الحديقة ولا يزداد، وبما روى عبد بن حميد حيث قال

المختلعة، وحملوا معنى الآية : ، يعنيعطاء، أن النبي صلى ا عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها
ولا يحلُّ لَكمُ أَن {: من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: ، أي} فلاَ جناح علَيهمِا فيما افتْدَت بهِ{: على معنى

فإَِن اللَّه وددا حيمقخاَفاَ ألََّا يي ئاً إلَِّا أَنيش نوهُتما آتَيمذوُا ما  تأَْخِهملَيع احنفَلا ج اللَّه وددا حيمقألََّا ي ُفتْمخ
ِبه تَا افتْديما {من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس : ، أي]2/229[} فيما فِهملَيع احنفلاَ ج

عتدَوها ومن يتَعد حدود اللَّه تلكْ حدود اللَّه فَلا تَ{: منه، رواه ابن جرير، ولهذا قال بعده} افتْدَت بهِ
ونمالظَّال مه كَاهـ من ابن كثير بلفظه]. 2/229[} فأَُولئ.  

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن : اختلف العلماء في عدة المختلعة: الفرع الثاني
لشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه في الرواية المشهورة مالك، وأبو حنيفة، وا: تحيض، كعدة المطلقة منهم

عنهما، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة، 
وسالم، وأبو سلمة، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، والحسن، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو عياض، 



 

 

  .، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو العبيدوخلاس بن عمرو، وقتادة
أن الخلع طلاق فتعتد كسائر : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا: قال الترمذي

  .المطلقات، قاله ابن كثير
للزوج من جهتها إنما قال مقيده عفا ا عنه وكون الخلع طلاقا ظاهر من جهة المعنى، لأن العوض المبذول 

. بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج، وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقا شرعا إلا بالطلاق، فالعوض في مقابلته
أن امرأة ثابت بن : "ويدل له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس

يا رسول ا، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين،  :قيس، أتت النبي صلى ا عليه وسلم فقالت
نعم، : قالت" أتردين عليه حديقته ؟: "أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم  ولكني

اقبل ": فإن قوله صلى ا عليه وسلم" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: "قال رسول ا صلى ا عليه وسلم
، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج، وقول البخاري " الحديقة وطلقها تطليقة

  .عقب سوقه للحديث المذكور
لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في : قال أبو عبد ا

خصوص طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، : الحديث، بل أرسله غيره ومراده بذلكذكر ابن عباس في هذا 
ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد ا الطحان عن خالد، وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا، ثم برواية 

ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب . إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء مرسلا، وعن أيوب موصولا
، فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببضع، وبالطرق "الفتح"لة، وصلها الإسماعيلي، قاله الحافظ في الموصو

  .الموصولة
وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 

طليقة، والروايات بعضها يفسر بعضا، كما هو معلوم في علوم العوض؛ بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر الت
  .الحديث

وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا، وإنما يكون فسخا فهو بعيد ولا 
خ والاستدلال على أنه فس. والكتاب والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ. دليل عليه



 

 

  :بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران
  .ما ذكرنا آنفا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء: أحدهما

أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد وهو، رحمه ا تعالى ـ يقول : الثاني
إن عدة المختلعة ثلاثة قروء : إن الخلع فسخ لا طلاق، ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا: ين عنهفي أشهر الروايت

كالمطلقة، فظهر عدم الملازمة عنده فإن قيل هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق كان 
أن مرادنا بالاستدلال بقوله صلى : وابطلاقا، ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا، فالج

من قبله صلى ا عليه وسلم هو عوض  أن الطلاق المأمور به" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: "ا عليه وسلم
فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدل له الحديث المذكور دلالة . المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق

  .واضحة
تعتد المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد ا بن : وقال بعض العلماء

عمر، والربيع بنت معوذ، وعمها، وهو صحابي وأخرجه أصحاب السنن، والطبراني مرفوعا والظاهر أن 
ولو خالف أكثر أهل العلم  .بعض أسانيده أقل درجاتها القبول، وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام

وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا، وبين الاعتداد بحيضة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر، وما 
وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من 

وذلك يكفي فيه حيضة . عة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحملالرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رج
كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضا؛ لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة،بل 

الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات، أن الرحم لم : الغرض الأعظم منها
ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة، ويوضح ذلك أن الطلقة . ى حمل منهيشتمل عل

  .الثالثة لا رجعة بعدها إجماعا
فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة، وما قاله بعض العلماء من أن باب 

ومما يوضح ذلك أن المطلق . لا لأن الحكمة فيه واحدةالطلاق جعل حكمه واحدا، فجوابه أنه لم يجعل واحدا إ
يا أيَها الَّذين آمنوا إذَِا نَكحَتمُ المْؤمنات ثمُ {: قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعا، بنص قوله تعالى



 

 

ع نم هِنلَيع ُا لَكمَفم نوهسَتم لِ أَنقَب نم نوهُاطلََّقتْمَونهَتدتَع ةمع أنه قد يندم على الطلاق ]33/49[} د ،
كما يندم المطلق بعد الدخول، فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة، لكانت 

  .العدة في الطلاق قبل الدخول
الرحم من ماء المطلق؛ صيانة ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن براءة 

للأنساب، كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلا؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلق حتى تطلب 
إن كان ثابتا عن النبي : فإن قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة ؟ قلنا. براءتها منه بالعدة، كما هو واضح

ه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه صلى ا عليه وسلم كما أخرجه عن
الدخول فأوجب فيه عدة   كما فرق بين الموت قبل. عوض، وبين غيره في قدر العدة، ولا إشكال في ذلك

بين والفرق . مع أن الكل فراق قبل الدخول. وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلا. الوفاة
  .الفراق بعوض، والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة، فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني

  :اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: الفرع الثالث
باس، وابن الزبير، لا يلحقها طلاقه، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع، وبهذا قول ابن ع: الأول

وعكرمة، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور كما 
  .نقله عنهم ابن كثير

  .أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع، وهذا مذهب مالك: الثاني
  .روي عن عثمان رضي ا عنه وهذا يشبه ما: قال ابن عبد البر

أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، : الثالث
وبه يقول سعيد بن المسيب، وشريح، وطاوس، وإبراهيم، والزهري، والحاكم، والحكم، وحماد بن أبي 

  .ابن مسعود، وأبي الدرداء وروي ذلك عن. سليمان، كما نقله عنهم ابن كثير
  .وليس ذلك بثابت عنهما: قال ابن عبد البر

قال مقيده عفا ا عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال؛ لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع 
، والعلم عند ا تبين منه، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر



 

 

  .تعالى
ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد : الفرع الرابع

ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء، وروي عن عبد ا بن أبي أوفى، وماهان الحنفي، وسعيد بن 
ليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي إن رد إ: المسيب، والزهري أنهم قالوا

  .ثور
إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة، ولا سبيل له عليها، وإن كان سمى طلاقا فهو : وقال سفيان الثوري

  .ا هـ من ابن كثير. علي الظاهري أملك لرجعتها ما دامت في العدة، وبه يقول داود بن
أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة، وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة : الفرع الخامس

كما هو ظاهر والعلم . من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها، كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال
  .عند ا تعالى

ظاهر قوله تعالى في هذه الآية . الآية} النساء فَبلَغنْ أَجلهَن فأَمَسكُوهن بمِعروف وإِذَا طلََّقتْمُ{: قوله تعالى
، انقضاء عدتهن بالفعل، ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في ]2/236[} فَبلَغنْ أَجلهَن{: الكريمة

؛ لأن الإشارة في ]2/228[} ن أَحق برِدهن في ذلَكوبعولتَهُ{: زمن العدة خاصة، وذلك في قوله تعالى
الآية } والمْطلََّقاَت يترَبصن{: راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى} ذلَك{: قوله

دة، وأشرفن على قاربن انقضاء الع: أي. }فَبلغَْن أَجلهَن{فاتضح من تلك الآية أن معنى ]. 2/228[
  .بلوغ أجلها
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك . الآية} ولا تمُسكُوهن ضراراً لتَعتدَوا{: قوله تعالى

المرأة مضارة لها؛ لأجل الإعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه؛ ابتغاء 
صرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها، حتى تفتدي منه و. السلامة من ضرره

، ]4/19[} ولا تَعضلُُوهن لتذَهْبوا ببِعضِ ما آتَيتمُوهن إلَِّا أَن يأتْين بِفاَحشة مبينة{: وذلك في قوله تعالى 
  .واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة

والظاهر شمول الآية للكل كما . النشوز والعصيان وبذاء اللسان: الزنا، وقال قوم هي: ل جماعة منهم هيفقا



 

 

  .اختاره ابن جرير
إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت جازت مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها : وقال ابن كثير

  .على ما ذكرنا من عموم الآية
ذكر في هذه الآية الكريمة أن . الآية} أرَدتمُ أنَ تَسترَضعوا أوَلادكمُ فَلا جناح علَيكمُوإِن {: قوله تعالى

الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، ولم يبين 
وإِن تَعاسرتمُ فَسترُضع لهَ {: بقوله تعالى} لاقالطَّ{هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة 

امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع : ، والمراد بتعاسرهم]65/6[} أُخرى
  .يبذله الرجل ويرضى به بما

ظاهر هذه الآية } ن أزَوْاجاً يترَبصن بأَِنْفُسهِن أرَبعةَ أَشهرٍ وعشراًوالَّذين يتَوفَّون منكمُ ويذرَو{: قوله تعالى
الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا، 

} مالِ أَجلهُن أَن يضَعن حملهَنوأوُلات الأَْح{: فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها، وذلك في قوله
، ويزيده إيضاحا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى ا عليه وسلم لسبيعة ]65/4[

الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق، 
ويروى عن علي وابن عباس، . تعتد بأقصى الأجلين:  عليه وسلم خلافا لمن قالكما ثبت عنه صلى ا

  .والعلم عند ا تعالى
  تنبيهان

والَّذين يتَوفَّون منكمُ ويذرَون أزَوْاجاً يترَبصن بأَِنفُْسهِن أرَبعةَ أَشهرٍ {: هاتان الآيتان، أعني قوله تعالى: الأول
شع{: ، وقوله} راًونَلهمح نَضعي أَن نُلهالِ أَجمالأَْح أوُلاتمن باب تعارض الأعمين من وجه، } و ،

: بقوله" المراقي"والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في 
  ]الرجز[

  يح حتما معتبرفالحكم بالترج... وإن يك العموم من وجه ظهر 
} والَّذين يتَوفَّون منكمُ{: ، مخصص لعموم} وأوُلات الأَْحمالِ{: وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم



 

 

: مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله. الآية
، فإنه مضاف إلى معرف } وأوُلات الأَْحمالِ{: ، جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله} ويذرَون أزَوْاجاً{

: بقوله عاطفا على صيغ العموم" مراقي السعود"بأل، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم، كما عقده في 
  ]الرجز[

  وما معرفا بأل قد وجدا..................... ... 
  ا تحقق الخصوص قد نفىإذ... أو بإضافة إلى معرف 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه أي: الثاني
  :يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب

  .منوان منه بدرهم: السمن منوان بدرهم، أي
، ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل } المْعروف حقاًّ علىَ المْتَّقينوللمْطلََّقاَت متاَع بِ{: قوله تعالى

مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا ؟ فرض لها صداق أم لا ؟ ويدل لهذا العموم قوله 
الحْياة الدنْيا وزيِنتهَا فتََعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً يا أيَها النبيِ قلُْ لأزَوْاجكِ إِن كُنتُن ترُِدن {: تعالى

يلامةٌ{: ، مع قوله]33/28[الآية } جنسح ةوأُس ولِ اللَّهسي رف ُلَكم كاَن َوقد تقرر ]33/21[} لَقد ،
مه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى ا عليه وسلم يعم حك

  ]الرجز: [بقوله" مراقي السعود"عقده في 
  تعميمه في المذهب السني... وما به قد خوطب النبي 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى ا عليه وسلم إلا بدليل على العموم، 
  .كما بيناه في غير هذا الموضع

أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن، وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة : عرفت ذلك فاعلموإذا 
لخصوص المطلقة قبل الدخول، وفرض الصداق معا؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل 

لها خاصة  والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا، فالمتعة. الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق



 

 

لاَ جناح علَيكمُ إنِ طلََّقتْمُ النساء ما لمَ تمَسوهن أوَ تَفرِْضوُا لهَن فرَيِضةًَ {: لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى
نوهتِّعم{: ، ثم قال]2/236[} وُضتْمَفر َقدو نوهسَتم لِ أَنقَب نم نوهُطلََّقتْم ِإنا  وم فصفرَيِضةًَ فَن نَله

ُضتْمَفهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول]2/237[} فر ،.  
وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها، وذلك في 

حتمُ المْؤمنات ثمُ طلََّقتْمُوهن من قَبلِ أَن تمَسوهن فمَا لَكمُ علَيهِن من يا أيَها الَّذين آمنوا إِذَا نَكَ{: قوله تعالى
يلاماحاً جرس نوهحرسو نوهتِّعَا فمَونهَتدتَع ةد؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها ]33/49[} ع

يات الثلاث أخذ جماعة من العلماء، والأحوط الأخذ بالعموم، وقد الصداق وغيرها، وبكل واحدة من الآ
: بقوله" مراقي السعود"تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة، وعقده في 

  ]الرجز[

  بعد النواهي ثم هذا الآخر... وناقل ومثبت والآمر 
  ...على إباحة الخ
أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة، للاحتياط : لآخر على إباحة، يعنيفقوله ثم هذا ا

  .في الخروج من عهدة الطلب
، فإن } علىَ المْوسعِ قدَره وعلىَ المْقتْرِ قدَره{: والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى

ح، وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط، فيعين القدر على ضوء قوله توافقا على قدر معين فالأمر واض
: ، وقوله} ومتِّعوهن{: الآية ، هذا هو الظاهر، وظاهر قوله} علىَ المْوسعِ قدَره{: تعالى

}تاَعم طلََّقاَتْلملعدم وجوب ، يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في]2/241[} و 
} حقاًّ علىَ المْحسنين{: المتعة أصلا، واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن ا تعالى قال

فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل : ، قالوا]2/241[} حقاًّ علىَ المْتَّقين{: ، وقال]2/236[
  .أحد، وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب

علىَ {: قال مقيده عفا ا عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله



 

 

يننسحْ{و } المينتَّقْلىَ المتأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا؛ لوجوب التقوى على } ع
  .جميع الناس

تأكيد لإيجابها؛ لأن } علىَ المْتَّقين{وقوله : لآية ما نصها} ومتِّعوهن{: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى
} هدى للمْتَّقين{: كل واحد يجب عليه أن يتقي ا في الإشراك به ومعاصيه وقد قال تعالى في القرآن

فنفقة الأزواج والأقارب واجبة . ، وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها، ظاهر السقوط]2/2[
  .لم يعين فيها القدر اللازم، وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلومو

} حياهمألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين خرجوا من ديارهِم وهم ألُُوف حذرَ المْوت فَقاَلَ لهَم اللَّه موتُوا ثمُ أَ{: قوله تعالى
ه الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم المقصود من هذ

وقد أشار تعالى . الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه، هانت عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان
  أن هذا هو مراده بالآية

قلُْ لَن {: ، وصرح بما أشار إليه هنا في قوله]2/244[الآية } وا في سبِيلِ اللَّهوقاَتلُ{: حيث أتبعها بقوله
 يلاَإلَِّا قل ونتَّعُإذِاً لا تمأوَِ الْقتَلِْ و توْالم نم ُتمرَفر إِن اررالْف ُكمَفعنوهذه أعظم آية في ]33/16[} ي ،

لفرار من القتل لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب، كما التشجيع على القتال؛ لأنها تبين أن ا
  ]المتقارب: [قال قعنب ابن أم صاحب

  فلا تتهيبك أن تقدما... إذا أنت لاقيت في نجدة 
  فسوف تصادفه أينما... فإن المنية من يخشها 

  فإن قصاراك أن تهرما... وإن تتخطك أسبابها 
  ]الطويل: [وقال زهير

  تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم... لمنايا خبط عشواء من تصب رأيت ا
  ]البسيط: [وقال أبو اطلطيب

  فمن العجز أن تكون جبانا... وإذا لم يكن من الموت بد 



 

 

  في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر: ولقد أجاد من قال
هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت وهذا هو المراد بالآيات المذكورة، ويؤخذ من 

فيها، وقد ثبت عن النبي صلى ا عليه وسلم النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو 
  .فيها إذا كنت خارجا عنها

  تنبيه
. } إلِىَ{ة إلا بالحرف الذي هو ، معدا} ألَمَ{ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ } ألَمَ ترَ{لم تأت لفظة 

وقد ظن بعض العلماء أن ذلك لازم، والتحقيق عدم لزومه وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر، كما يشهد له 
  :قول امرىء القيس

  وجدت بها طيبا وإن لم تطيب... ألم ترياني كلما جئت طارقا 
لم يبين هنا قدر هذه } سناً فَيضاَعفهَ لهَ أَضْعافاً كَثيرةمن ذَا الَّذي يقرِْض اللَّه قرَضاً ح{: قوله تعالى

: وذلك في قوله تعالى. عن ذلك الأضعاف الكثيرة، ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد
نْبتتَ سبع سنابلَِ في كلُِّ سنبلةَ مائةَُ حبة واللَّه يضاَعف مثلَُ الَّذين ينفقُون أمَوالهَم في سبِيلِ اللَّه كمَثلَِ حبة أَ{

اءشي نم2/261[} ل.[  
لم يبين هنا شيئا مما علمه، وقد بين في مواضع أخر } وآتاَه اللَّه المْلكْ والحْكمْةَ وعلَّمه مما يشاء{: قوله تعالى

: ، وقوله]21/80[} وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكمُ لتحُصنكمُ من بأْسكمُ{: لدروع كقولهأن مما علمه صنعة ا
}يددْالح َا لهألََنو, دري السف رَقدو ابِغاَتلْ سم34/11،10[} أَنِ اع.[  

ا بان واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في ، يفهم من تأكيده هن} وإِنَّك لمَن المْرسلين{: قوله تعالى
  ].13/43[} ويقُولُ الَّذين كَفرَوا لَست مرسلا{: فن المعاني، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله

، لم يبين هنا } ضهَم درجاتتلكْ الرسلُ فضََّلْنا بعضهَم علىَ بعضٍ منهم من كلََّم اللَّه ورفعَ بع{: قوله تعالى
وكلََّم اللَّه موسى {: هذا الذي كلمه ا منهم وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله

  ].7/144[} إِنِّي اصطفََيتكُ علىَ الناسِ برِِسالاتي وبِكلاَمي{: ، وقوله]4/164[} تَكلْيماً
، يعني موسى ومحمدا صلى ا عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد في } منهم من كلََّم اللَّه{: قال ابن كثير



 

 

  .، عن أبي ذر رضي ا عنه"صحيح ابن حبان"الحديث المروي في 
أَنتْ  وقلُْنا يا آدم اسكُن{: يبينه قوله تعالى" صحيح ابن حبان"قال مقيده عفا ا عنه تكليم آدم الوارد في 

، وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك، ويظهر من هذه الآية ]2/35[} وزوَجك الجْنةَ
  .نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها ــ بذلك

 صلى ا عليه وسلم وقد سئل رسول ا: ، ما نصه} منهم من كلََّم اللَّه{: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى
وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في : ، قال ابن عطية" نعم نبي مكلم: "عن آدم أنبي مرسل هو ؟ فقال

  .الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى اهـ
لأن : ما نصه "البقرة"، في سورة ]2/38[} فإَِما يأتْينكمُ مني هدى{: وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى

الأرض، والرسول من ا جل ثناؤه إلى   آدم كان هو النبي صلى ا عليه وسلم أيام حياته، بعد أن أهبط إلى
، } فإَِما يأتْينكمُ مني هدى{: ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو، الرسول صلى ا عليه وسلم، بقوله

  منه بلفظهرسل اهـ محل الحجة : أي
التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في " صحيح ابن حبان"وفيه وفي كلام ابن كثير المتقدم عن 

: حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى
، والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من ]4/163[} وحٍ والنبِيين من بعدهإِنَّا أوَحينا إلَِيك كمَا أوَحينا إلِىَ نُ{

  :وجهين
أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض، ويدل لهذا الجمع ما ثبت في : الأول

: فقوله. ، الحديث" الأرض ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه ا إلى أهل: "وغيرهما، ويقول" الصحيحين"
، لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض، لكان ذلك الكلام حشوا، بل يفهم من "إلى أهل الأرض"

  .ويتأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. مفهوم مخالفته ما ذكرنا
صدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم ي: الوجه الثاني

: لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك با تعالى، ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى
}ةداحةً وإلَِّا أُم اسالن ا كاَنمعلى الدين الحنيف، أي حتى كفر قوم نوح، وقوله: أي]. 10/19[} و :



 

 

  .وا تعالى أعلم]. 2/213[الآية } ان الناس أُمةً واحدة فَبعث اللَّه النبِيينكَ{
، أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمدا صلى ا عليه وسلم } ورفعَ بعضهَم درجات{: وقوله تعالى

} وما أرَسلْناكَ إلَِّا كاَفَّةً للناسِ{: ، أو قوله]17/79[ }عسى أَن يبعثكَ ربك مقاَماً محموداً{: كقوله
تَباركَ الَّذي نزَلَ الْفرُقاَن {: ، وقوله]7/158[} إِنِّي رسولُ اللَّه إلَِيكمُ جميعاً{: ، وقوله]34/28[

واتَّخذََ {: أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله ، وأشار في مواضع]25/1[} علىَ عبده ليكُون للْعالمَين نذَيراً
يلالخ يماهرإِب اماً{: ، وقوله]4/125[} اللَّهاسِ إِملنل ُلكاعإلى غير ذلك من ]2/124[} إِنِّي ج ،

  .الآيات
} عضٍ وآتَينا داود زَبوراًولَقدَ فضََّلْنا بعض النبِيين علىَ ب{: وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله

، ]19/57[} ورفَعناه مكاَناً علياً{: وهو قوله  ، وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس]17/55[
  ].2/87[} وآتيَنا عيسى ابن مريم الْبينات{: وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله

  تنبيه
الآية ، إشكال قوي } تلكْ الرسلُ فضََّلْنا بعضهَم علىَ بعضٍ{: يمة، أعني قوله تعالىفي هذه الآية الكر

لا تخيروني على : "أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى ا عليه وسلم قال: ووجهه. معروف
طش بجانب العرش، فلا أدري أفاق موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى با

لا تخيروا بين الأنبياء، فإن : "، وثبت أيضا في حديث أبي سعيد المتفق عليه" قبلي أم كان ممن استثنى ا
لا تخيروني من بين : "، وفي رواية" لا تفضلوا بين أنبياء ا: "الحديث، وفي رواية" الناس يصعقون يوم القيامة

  " .الأنبياء
وهذه الآية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى ا عليه : طبي في تفسير هذه الآية ما نصهوقال القر

لا تقولوا فلان خير من : ، رواها الأئمة الثقات، أي" لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء ا: "وسلم قال
  .فلان، ولا فلان أفضل من فلان، اهـ

  :والجواب من وجوه: عن هذا الإشكال ما نصه قال ابن كثير في الجواب
  .أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر: أحدها



 

 

  .أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع: الثاني
  .أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذا الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر: الثالث

  .العصبيةلا تفضلوا بمجرد الآراء و: الرابع
ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى ا عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به،اهـ منه : الخامس

  .بلفظه
أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال، واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة، " تفسيره"وذكر القرطبي في 

وأحسن من هذا قول من : قلت: لكرامات فقد قال ما نصهوجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص وا
  إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة هو التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل: قال

  .في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات
وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، 

ولَقدَ فضََّلْنا بعض النبيِين علىَ {: قال ا تعالى. من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم ا ورفع بعضهم درجات
بين الآي والأحاديث من غير وهذا قول حسن، فإنه جمع : ، قلت]17/55[} بعضٍ وآتيَنا داود زَبوراً

نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل، وقد أشار ابن 
بم يا : إن ا فضل محمدا صلى ا عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: عباس إلى هذا فقال

ومن يقلُْ منهم إِنِّي إلِهَ من دونه فذَلَك نجَزيِه {: ن ا تعالى قالإ: ابن عباس فضله على أهل السماء ؟ فقال
ينمزيِ الظَّالَنج كَكذَل منهج {]عليه وسلم]21/29 وقال لمحمد صلى ا ، :} ،ًبِينافتَحْاً م َا لكنَإِنَّا فتَح

  ،]48/1،2[} نْبكِ وما تأََخرليغْفر لكَ اللَّه ما تَقدَم من ذَ
} وما أرَسلْنا من رسولٍ إلَِّا بلِسانِ قوَمه ليبين لهَم{: قال ا تعالى: فما فضله على الأنبياء ؟ قال: قالوا

، ]34/28[} اسِوما أرَسلْناكَ إلَِّا كاَفَّةً للن{: ، وقال ا عز وجل لمحمد صلى ا عليه وسلم]14/4[
خير بني آدم نوح وإبراهطيم : ، وقال أبو هريرة"مسنده"فأرسله إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في 

وموسى ومحمد صلى ا عليه وسلم وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في 



 

 

ن أرسل فضل على غيره بالرسالة، واستووا في النبوة إلى التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن م
  .اهـ محل الغرض منه بلفظه. ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء به

أنا : "واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالا كقوله صلى ا عليه وسلم
، " لا تفضلوني على موسى: "، ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله" لا فخرسيد ولد آدم و

  .، ونحو ذلك والعلم عند ا تعالى" لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى: "وقوله
ما أنَْفَقوُا مناً ولا أَذى لهَم أَجرهم عند ربهمِ ولا  الَّذين ينفقُون أمَوالهَم في سبِيلِ اللَّه ثمُ لا يتْبِعون{: قوله تعالى

نوُنزحي ملا هو ِهملَيع فويفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب } خ ،
وقد صرح ]. 2/262[} علَيهمِ ولا هم يحزنُونلهَم أَجرهم عند ربهمِ ولا خوف {: المذكور هنا في قوله

  ].2/264[الآية } يا أيَها الَّذين آمنوا لا تُبطلُوا صدقاَتكمُ باِلمْن والأَْذىَ{: قوله  تعالى بهذا المفهوم في
، صرح في هذه الآية الكريمة ]2/257[} لمُات إلِىَ النورِاللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِْجهم من الظُّ{: قوله تعالى

بأن ا ولي المؤمنين، وصرح في آية أخرى بأنه وليهم وأن رسول ا صلى ا عليه وسلم وليهم، وأن بعضهم 
: ، وقال]5/55[لآية ا} إِنَّما وليكمُ اللَّه ورسولهُ والَّذين آمنوا{: أولياء بعض، وذلك في قوله تعالى

، وصرح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية ]9/71[} والمْؤمنين والمْؤمنات بعضهُم أوَلياء بعضٍ{
 }ذلَك بأَِن اللَّه مولىَ الَّذين آمنوا وأنَ الْكاَفريِن لا مولىَ لهَم{: للمسلمين دون الكافرين وهو قوله تعالى

: ، وصرح في موضع آخر بأن نبيه صلى ا عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قوله تعالى ]47/11[
}ِهمأَنفُْس نم يننمؤْلىَ باِلمَأو ِبيهذه، ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين، وهي " البقرة"، وبين في آية ]33/6[} الن

} اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِْجهم من الظُّلمُات إلِىَ النورِ{: ه تعالىإخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقول
، وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه، وبين أن ولايتهم له تعالى ]2/257[

لَّه لا خوف علَيهمِ ولا هم يحزنُون، الَّذين آمنوا وكاَنوُا ألاَ إِن أوَلياء ال{: بإيمانهن وتقواهم، وذلك في قوله تعالى 
تَّقُونعليه وسلم، وأنه أيضا يتولى ]10/63،62[} ي وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه صلى ا ،

  ].7/196[} و يتَولَّى الصالحينإِن وليي اللَّه الَّذي نزَلَ الْكتاَب وه{: الصالحين، وهو قوله تعالى
المراد بالظلمات الضلالة، وبالنور الهدى، وهذه الآية يفهم  ,} يخرِْجهم من الظُّلمُات إلِىَ النورِ{: قوله تعالى



 

 

 منها أن طرق الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات وأن طريق الحق واحدة؛ لإفراده النور، وهذا المعنى المشار إليه
وأنَ هذَا صراطي مستَقيماً فاَتَّبِعوه ولا تتََّبعِوا السبلَ فتََفرَقَ بِكمُ عن {: هنا بينه تعالى في مواضع أخر كقوله

هبِيل6/153[} س.[  
كفر ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد وال: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، ما نصه

وأنَ هذَا صراطي مستَقيماً فاَتَّبِعوه ولا تتََّبِعوا السبلَ فتََفرَقَ بِكمُ عن {: أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال
تتََّقُون ُلَّكملَع ِبه ُاكمصو ُكمَذل هبِيل{: ، وقال تعالى} سورالنو اتُلَ الظُّلمعجال تعالى، وق]6/1[} و :

}زيِنالِ عمنِ الشعو ينمنِ الْيإلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد]70/37[} ع ،  

  .الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه منه بلفظه
الشيطان ويدل } وت الطَّاغُ{: ، قال بعض العلماء }والَّذين كَفرَوا أوَلياؤهم الطَّاغُوت{: قوله تعالى

: وقوله تعالى. ، أي يخوفكم من أوليائه]3/175[} إِنَّما ذلَكمُ الشيطاَن يخوَف أوَلياءه{: لهذا قوله تعالى
وا أوَلياء الشيطاَنِ إِن كَيد الَّذين آمنوا يقاَتلُون في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفرَوا يقاَتلُون في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقاَتلُ{

الآية } أفَتَتََّخذوُنهَ وذرُيتهَ أوَلياء من دوني وهم لَكمُ عدو{: ، وقوله]4/76[} الشيطاَنِ كاَن ضَعيفاً
تحقيق أن كل ما عبد من دون ، وال]7/30[الآية } إِنَّهم اتَّخذَوُا الشياطين أوَلياء{: ، وقوله]18/50[

ألَمَ أعَهد إلَِيكمُ يا بني آدم أنَ لا تَعبدوا {: ا فهو طاغوت والحظ الأكبر من ذلك للشيطان، كما قال تعالى
طاَني{: ، وقال]36/60[الآية } الشيإلَِّا ش ونعدي إِنإلَِّا إِناَثاً و هوند نم ونعدي ريِداًإِنطاَناً م {

وإِن {: ، وقال]19/44[الآية } يا أَبت لا تَعبد الشيطاَن{: ، وقال عن خليله إبراهيم]4/117[
رِكوُنشَلم ُإِنَّكم موهُتمأطََع إِنو ُلوُكمادجيل ِهمائيلَإلِىَ أو ونوحَلي يناطيإلى غير ذلك من ]. 6/121[} الش

  .ياتالآ
لا يقدْرون علىَ {: الذين بقوله} الَّذي{، بين أن المراد بـ }كاَلَّذي ينفق مالهَ رِئاَء الناسِ{: قوله تعالى

  ].2/264[} شيء مما كسَبوا
بب فقرهم؛ ولكنه بين لم يبين هنا س]. 2/273[الآية } للْفُقرَاء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه{: قوله تعالى



 

 

للْفُقرَاء المْهاجرِيِن {: أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله" الحشر"في سورة 
ِهمالوَأمو مِارهيد نوا مِرجأُخ ين59/8[الآية } الَّذ.[  

، معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة } ى فلَهَ ما سلفَفمَن جاءه موعظةٌَ من ربه فاَنتْهَ{: قوله تعالى
فلَهَ ما {ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من ا تعالى وامتثالا لأمره : من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي

لَفأي} س :لا يؤاخذ الإنسان ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن ا 
بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر، 

الآية } لَيس علىَ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا{: ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم
]5/93.[  

ولا تَنكحوا ما نَكحَ آباؤكمُ من النساء إلَِّا ما قدَ {: وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم
لَفوا {: لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح عليكم فيه ونظيره قوله تعالى: ، أي]4/22[} سعمَتج أَنو

  ].4/23[} إلَِّا ما قدَ سلَفبين الأُْختَينِ 
  ].5/95[الآية } عفاَ اللَّه عما سلفَ{: وقال في الصيد قبل التحريم

: ، أي]2/143[} وما كاَن اللَّه ليضيع إِيمانَكمُ{: وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله
  .صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ

ة في هذا المعنى أن النبي صلى ا عليه وسلم والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من ومن أصرح الأدل
ما كاَن للنبيِ والَّذين آمنوا أَن يستَغْفروا للمْشرِكين ولَو كاَنُوا أوُلي قرُبى من بعد ما {: المشركين وأنزل ا تعالى

وما {: ، وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل ا في ذلك]9/113[} نَّهم أَصحاب الجْحيمِتَبين لهَم أَ
تَّقوُنا يم مَله نيبتَّى يح ماهدإِذْ ه دعماً بلَّ قَوضيل اللَّه فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا ]9/115[} كاَن ،

  .بعد بيان اتقائه
  لربامبحث في ا

يذهبه بالكلية من يد صاحبه : صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي} يمحق اللَّه الربا{: قوله تعالى



 

 

أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره، وما ذكر هنا من محق الربا، أشار إليه في مواضع أخر 
قلُْ لا يستَويِ {: ، وقوله]30/39[} ليربو في أمَوالِ الناسِ فلاَ يربو عند اللَّهوما آتَيتمُ من رِباً {: كقوله

الخَْبِيث ةْكَثر كبجَأع َلوو بالطَّيو ضٍ {: ، وقوله]5/100[} الخَْبِيثعلىَ بع َضهعب لَ الخَْبيِثعجيو
َلهعجيعاً فَيمج هُكمرفَي منهي جكما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية ,]8/37[} ف.  

، وصرح بأن المتعامل بالربا محارب ا ]2/275[} وحرم الربا{: واعلم أن ا صرح بتحريم الربا بقوله
ربا إِن كُنتمُ مؤمنين، فإَنِ لمَ تفَْعلُوا فأَذَْنُوا بحِربٍ من اللَّه يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وذرَوا ما بقي من ال{: بقوله

ونَلا تُظلْمو ونمْلا تَظل ُكمالوأَم وسؤر ُفلََكم ُتمتُب إِنو هولسر2/279،278[} و.[  
الَّذين {: م الذي يتخبطه الشيطان من المس بقولهمن قبره يوم القيامة إلا كما يقو: وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي

ُطهتخََبي يالَّذ قُوما يَإلَِّا كم ونقوُمبا لا يالر أْكلُُونبا  يثلُْ الرم عيْا البقاَلُوا إِنَّم مبأَِنَّه كَذل سْالم نم طاَنيالش {
  .جدا، والأحاديث في ذلك كثيرة ]2/275[

واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية، وهو أن يزيده في 
الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين، وربا النساء بين الذهب والذهب، والفضة والفضة، وبين الذهب 

والتمر، وبين الملح والملح، وكذلك بين هذه الأربعة والفضة، وبين البر والبر، وبين الشعير والشعير، وبين التمر 
  .بعضها مع بعض

وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل، بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يجوز الفضل بين 
لتمر، ولا الذهب والذهب، ولا بين الفضة والفضة، ولا بين البر والبر، ولا بين الشعير والشعير، ولا بين التمر وا

  .بين الملح والملح، ولو يدا بيد
ثبت في : والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة، فإن قيل

" لا ربا إلا في النسيئة: "عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال" الصحيح"
كنا : سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: بي المنهال أنه قالعن أ" الصحيح"وثبت في 

تاجرين على عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم، فسألنا رسول ا صلى ا عليه وسلم عن الصرف، 
  :؛ فالجواب من أوجه"ما كان منه يدا بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا: "فقال



 

 

النبي صلى ا عليه وسلم بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة، والبراء، وزيد، أن مراد : الأول
إنما هو في جنسين مختلفين، بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل، وأنه في 

  .الجنس الواحد ممنوع
أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفا عن البراء بن  ، فإنه قال بعد"السنن الكبرى"واختار هذا الوجه البيهقي في 
رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم، دون ذكر عامر بن مصعب، : عازب، وزيد بن أرقم، ما نصه

وأخرجه من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، مع ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه مسلم بن الحجاج، 
باع شريك لي : ينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قالعن محمد بن حاتم بن ميمون، عن سفيان بن عي

  ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فذكره وبمعناه رواه البخاري

عن علي ابن المديني، عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن روح، عن سفيان وروي عن الحميدي عن سفيان عن 
  .باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل: عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال

عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني، ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن 
ما كان منه يدا بيد فلا بأس، وما كان منه : "جريج، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين، أحدهما بالآخر، فقال

  .، وهو المراد بحديث أسامة، وا أعلم" نسيئة فلا
أنا أبو سهل بن زياد القطان، : والذي يدل على ذلك أيضا ما أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد

حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت، 
نهى رسول ا صلى ا : ألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقولس: سمعت أبا المنهال قال: قال

عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه " الصحيح"عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، رواه البخاري في 
من أن المراد بجواز الفضل . مسلم من وجه آخر عن شعبة اهـ من البيهقي بلفظه، وهو واضح جدا فيما ذكرنا

  .المذكور كونه في جنسين لا جنس واحد
ولا حجة لمتعلق فيهما؛ لأنه يمكن : بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه" اموع"وفي تكملة 

حمل ذلك على أحد أمرين، إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويا، ويكون الفساد لأجل التأجيل 



 

 

  .رر ولا سيما على ما كانت العرب تفعلبالموسم أو الحج، فإنه غير مح
سألت البراء بن : "أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال، قال: والثاني

نهى رسول ا صلى ا عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق : عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول
وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، . لفظ البخاري ومسلم بمعناه ، رواه البخاري ومسلم، وهذا"دينا

  .فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر
وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال، والروايات الثلاث الأول رواية 

  .ودةوكلها أسانيدها في غاية الج" الصحيح"الحميدي، واللتان في 

ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي على ابن المديني، ومحمد بن حاتم، ومحمد بن منصور، 
ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم، ومحمد بن . وكل من الحميدي وعلي ابن المديني في غاية الثبت

يب بن أبي ثابت لرواية شيخه، ولأجل ذلك قال منصور له، وشهادة ابن جريح لروايته، وشهادة رواية حب
اهـ منه بلفظه. إن رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده: البيهقي رحمه ا.  

إذا " لا ربا إلا في النسيئة: "وقال الطبري معنى حديث أسامة: ما نصه" فتح الباري"وقال ابن حجر في 
  :أيضا ما نصه" فتح الباري"وقال في . لفظه، وهو موافق لما ذكراهـ محل الغرض منه ب. اختلفت أنواع البيع

  تنبيه
لا ربا إلا في : يعني البخاري، سمعت سليمان بن حرب يقول: وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد ا

. ئةالنسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق، والحنطة بالشعير، متفاضلا ولا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسي
  .ا هـ منه بلفظه.وهذا موافق: قلت

وهذا موافق بياضا بالأصل، وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث : وعلى هامش النسخة أن بعد قوله
عنهما تصريحهما باختلاف " الصحيح"البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء؛ لأنه قد ثبت في 

هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في : بعضها بعضا، فإن قيل الجنس فارتفع الإشكال، والروايات يفسر
الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ؛ إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة، فإن 



 

 

بين الروايتين، فإن  منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم، فيحمل المطلق على المقيد، جمعا
إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى، ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر واردا في الجنسين، وتحريم 

  .النساء فيهما، ولا تنافي في ذلك ولا تعارض
  :فالجواب على تسليم هذا بأمرين

  .أن إباحة ربا الفضل منسوخة: أحدهما
  أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحتهأن أحاديث تحريم ربا الفضل : والثاني

باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى : عن أبي المنهال قال" الصحيح"ومما يدل على النسخ ما ثبت في 
فأتيت  قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد،: هذا أمر لا يصح، قال: الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت

ما كان يدا : "قدم النبي صلى ا عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: البراء بن عازب فسألته فقال
، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل " بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا

بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن  وفيه التصريح". صحيحه"هذا لفظ مسلم في . ذلك
  .عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه صلى ا عليه وسلم المدينة مهاجرا

وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه صلى ا عليه وسلم صرح بتحريمه في يوم خيبر، وفي 
من حديث فضالة بن " الصحيح"فتح خيبر أيضا، فقد ثبت في  بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد

أتي رسول ا صلى ا عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز : "عبيد الأنصاري رضي ا عنه قال
وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول ا صلى ا عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم 

، وفي "صحيحه"هذا لفظ مسلم في " الذهب بالذهب وزنا بوزن: "ا صلى ا عليه وسلمقال لهم رسول 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب : "أيضا عن فضالة بن عبيد قال" صحيحه"لفظ له في 

لا : "فقال وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى ا عليه وسلم
كنا مع رسول ا صلى : "أيضا عن فضالة رضي ا عنه قال" صحيحه"، وفي لفظ له في " تباع حتى تفصل

: ا عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم



 

 

من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن " الصحيحين"ثبت في وقد " . لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن"
رسول ا صلى ا عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال 

لا وا يا رسول ا، صلى ا عليه : قال" أكل تمر خيبر هكذا ؟: "له رسول ا صلى ا عليه وسلم
لا تفعلوا، ولكن مثلا : "الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم وسلم، إنا لنشتري

هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ لهما عن " بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان
فجاء بتمر جنيب  أن رسول ا صلى ا عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر"أبي هريرة وأبي سعيد أيضا 

لا وا يا رسول ا، إنا لنأخذ الصاع : قال" أكل تمر خيبر هكذا ؟: "فقال له رسول ا صلى ا عليه وسلم
فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم : "من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم

تصريحه صلى ا عليه وسلم بتحريم ربا   له كثيرة، وهي نص صريح فيوالأحاديث بمث" ابتع بالدراهم جنيبا
أن إباحة ربا الفضل كانت زمن ": الصحيح"الفضل بعد فتح خيبر، فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في 

بر وبعده، قدومه صلى ا عليه وسلم المدينة مهاجرا،، وأن الروايات المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خي
فتصريح النبي صلى ا عليه وسلم بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها، يدل 

  .دلالة لا لبس فيها على النسخ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر، وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث
تحملهما الحديث المذكور عن رسول ا صلى ا وأيضا فالبراء وزيد رضي ا عنهما كانا غير بالغين في وقت 

عليه وسلم، بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل، فإنهم بالغون وقت التحمل، 
ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا وسن 

صلى ا عليه وسلم المدينة، نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبد البر عن منصور بن البراء وزيد وقت قدومه 
أنه روى بإسناده إلى زيد بن جارية أن رسول ا صلى ا عليه وسلم استصغره يوم أحد، : سلمة الخزاعي

الواقدي أن  والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وأبا سعيد الخدري، وسعد بن حبته، وعبد ا بن عمر، وعن
  .أول غزوة شهداها يوم الخندق

: وقول راوي الحديث. وناهيك به علما واطلاعا. بأن حديث البراء وزيد منسوخ، راويه الحميدي: وممن قال
خلاف معروف عند أهل الأصول، وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي . إنه منسوخ، في كونه يكفي في النسخ



 

 

كون تحريم ربا الفضل واقعا بعد إباحته، يدل على النسخ في حديث البراء  ما قدمتم من: فإن قيل. عندهم
وزيد، لعلم التاريخ فيهما، وأن حديث التحريم هو المتأخر، ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث أسامة ؟ 
ومولد أاسامة مقارب لمولد البراء وزيد؛ لأن سن أسامة وقت وفاته صلى ا عليه وسلم عشرون سنة، 

  .ثمان عشرة، وسن البراء وزيد وقت وفاته صلى ا عليه وسلم نحو العشرين، كما قدمنا ما يدل عليه: لوقي
  .أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه، والمتأخر يقضي على المتقدم: فالجواب

ا الفضل عن جماعة من أصحاب عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد، وروايات منع رب: الجواب الثاني
أبو : رسول ا صلى ا عليه وسلم، رووها صريحة عنه صلى ا عليه وسلم، ناطقة بمنع ربا الفضل، منهم

  سعيد، وأبو بكر،
وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وهشام بن عامر، وفضالة بن عبيد، وأبو بكرة، وابن عمر، وأبو الدرداء، وبلال، 

أبي : ، كرواية"الصحيح"ومعمر بن عبد ا وغيرهم وروايات جل من ذكرنا ثابتة في   وعبادة بن الصامت،
هريرة، وأبي سعيد، وفضالة بن عبيد، وعمر بن الخطاب، وأبي بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعمر بن عبد 

  .أ، من رواية الواحدوإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخط. ا، وغيرهم
، في "مراقي السعود"وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في 

  ]الرجز: [مبحث الترجيح، باعتبار حال المروي بقوله
  مرجح لدى ذوي الدراية... وكثرة الدليل والرواية 

م الداري أن الشافعي أومأ إليه، وقد ذهب إليه بعض والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف، وقد ذكر سلي
  .الشافعية والحنفية

عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه : الجواب الثالث
في الجنس الواحد من المذكورات، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على 

، وهو الحق خلافا "المراقي"باحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وقد قدمناه عن صاحب الإ
  .هما سواء: للغزالي، وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا

عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين، وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها : الجواب الرابع



 

 

رحة بالمنع مع اتحاد الجنس، وبالجواز مع اختلاف الجنس، والأخص مقدم على الأعم؛ لأنه بيان له ولا مص
ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة . يتعارض عام وخاص، كما تقرر في الأصول

  .ير ذلكالحفظ؛ فإن في رواته أبا هريرة، وأبا سعيد، وغيرهما، ممن هو مشهور بالحفظ، ومنها غ
ما نصه؛ واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه " فتح الباري"وقال ابن حجر في 

، الربا " لا ربا : "المعنى في قوله: منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: وبين حديث أبي سعيد، فقيل
لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها : ما تقول العربالأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، ك

علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
  .فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق. بالمفهوم

  .اهـ منه. دم، وا أعلمويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تق
النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة : وقوله

المتأخر كافية في الدلالة على النسخ، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا 
باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا : "ما نصه" السنن الكبرى"الفضل، قال البيهقي في 

أنا أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن : أخبرنا أبو عبد ا الحافظ" إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
ابن سألت : سلمة، حدثنا إسحق بن إبرهيم، أنا عبد الأعلى، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، قال

عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، 
لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول ا صلى ا عليه : ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك، لقولهما، فقال: فقال

يه وسلم هو الدون، فقال له النبي بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى ا عل: جاءه صاحب نخلة: وسلم
انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا : قال" أنى لك هذا ؟: "صلى ا عليه وسلم

أربيت؟ إذا أردت ذلك : "فقال له رسول ا صلى ا عليه وسلم. بالسوق كذا، وسعر هذا بالسوق كذا
فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة : فقال أبو سعيد ،" فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت

فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس قال: بالفضة ؟ قال



 

 

وكان تمر النبي صلى ا عليه وسلم هذا : عن إسحق بن إبرهيم، وقال" الصحيح"فكرهه، رواه مسلم في 
  .اللون
نا محمد بن عبد ا الحافظ، حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي، أخبر

حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد، وهو ابن بنت الحسن بن عيسى، حدثنا جدي الحسن بن عيسى، أنا 
كنت أخدم ابن عباس : وزاء يقولابن المبارك، أنا يعقوب بن أبي القعقاع، عن معروف بن سعد، أنه سمع أبا الج
إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، : تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال

قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن : إن كنا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس: فقال ناس حوله
في هذا الإسناد " سنن البيهقي"ه فأنا أنهاكم عنه، وفي نسختنا من عمر أن النبي صلى ا عليه وسلم نهى عن

  .أن الأصل أبو المبارك كما يأتي: ابن المبارك، والظاهر
حدثنا يعقوب بن سفيان،  أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد ا بن جعفر بن درستويه،

يل، عن أبي إسحاق، عند سعد بن إياس، عن عبد ا بن مسعود، أن حدثنا عبيد ا بن موسى، عن إسرائ
لا : رجلا من بني شمخ بن فزارة، سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلق امرأته؛ ليتزوج أمها، قال

لقليل، بأس فتزوجها الرجل، وكان عبد ا على بيت المال، وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير، ويأخذ ا
لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصح : حتى قدم المدينة، فسأل أصحاب محمد صلى ا عليه وسلم فقالوا

إن الذي أفتيت به : الفضة إلا وزنا بوزن؛ فلما قدم عبد ا انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال
يا معشر الصيارفة، إن : وأتى الصيارفة فقال. كان إنها قد نثرت له بطنها، قال وإن: صاحبكم لا يحل، فقالوا

اهـ من البيهقي بلفظه، وفيه التصريح برجوع .الذي كنت أبايعكم، لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة، إلا وزنا بوزن
  .ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل

منع ربا الفضل ابن عمر ثم : وخالف فيه؛ يعني: هوقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نص
رجع، وابن عباس، واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية، 

كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا بعين، يدا : سألت أبا مجلز عن الصرف فقال
الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث، وفيه التمر بالتمر، والحنطة  إنما: بيد، وكان يقول



 

 

بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا، فقال ابن 
تكملة "وفي .بلفظه" فتح الباري"ا هـ من .أستغفر ا وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي: عباس
: ، وقال"المستدرك"رواه الحاكم في : لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصه" اموع

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وفي حكمه عليه بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيد 
بها، وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف  عامة ما يرويه إفرادات يتفرد: ا المذكور، قال ابن عدي

وحيان : وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس، تفرد به حيان، قال البيهقي: هذا بسياقه، ثم قال
تكلموا فيه، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره، وتبيين صحته من سقمه؛ لأمر غير ما نحن فيه، وهو 

ال ويوزن، وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة، وإليه أشار وكذلك ما يك: قوله
  .وهو أنه أعله بثلاثة أشياء: وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم، أعله بشيء أنبه عليه، لئلا يغتربه البيهقي،
  .أنه منقطع؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد، ولا من ابن عباس: أحدها

  .أن ذلك باطل؛ لمخالفة سعيد بن جبير: لذكره أن ابن عباس رجع، واعتقاد ابن حزم: انيوالث
  .أن حيان بن عبيد ا مجهول: والثالث

ومتى ثبت ذلك لا . إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه، وأدرك أبا سعيد: فأما قوله
الفة سعيد بن جبير فسنتكلم عليها في هذا الفصل إن شاء ا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت، وأما مخ

تعالى، وأما قوله إن حيان بن عبيد ا مجهول، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور، روى 
عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة، ومن جهته أخرجه الحاكم، وذكره ابن حزم، وإبراهيم بن الحجاج 

من جهته رواه ابن عدي، ويونس بن محمد، ومن جهته رواه البيهقي، وهو حيان بن عبيد ا بن الشامي، و
حيان بن بشر بن عدي، بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك، وعن أبيه، وروى عن عطاء، وابن 

قد له البخاري بريدة، روى عنه موسى بن اسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وأبو داود، وعبيد ا بن موسى، ع
وابن أبي حاتم ترجمة، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته، وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضا، كما أشرت إليه، 

  .فزال عنه جهالة العين، وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحق بن راهويه
دق فإن كانت هذه الشهادة له أخبرنا روح، قال حدثنا حيان بن عبيد ا، وكان رجل ص: فقال في إسناده



 

 

بالصدق من روح بن عبادة، فروح محدث، نشأ في الحديث عارف به، مصنف متفق على الاحتجاج به، 
بصري بلدي المشهود له فتقبل شهادته له، وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به، ومن يثني 

  .هذا وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيد ا. عليه إسحق
وعن : صدوق، ثم قال: إنه سأل أباه عنه فقال: وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم، وقال

سليمن بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء أوس بن عبد ا الربعي، قال سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، 
نعم، إنما كان : ه بمكة، فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قالبلغني أنه رجع عن ذلك فلقيت  وتحدث ذلك عنه، ثم

ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد حدث عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، رويناه في 
سنن ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد، بإسناد رجاله على شرط الصحيحين، إلى سليمن بن علي، وسليمن 

  .بن علي روى له مسلم
كنت : وعن أبي الجوزاء قال: ثم قال. إنه مجهول لا يدري من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين: ل ابن حزموقا

أخدم ابن عباس رضي ا عنهما تسع سنين ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس، الذي قدمنا عن 
  .ك، وهو مجهولبإسناد فيه أبو المبار" السنن الكبرى"رواه البيهقي في : البيهقي، ثم قال

، أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، : ثم قال وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم، بضم النون وإسكان العين ـ
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، فمن زاد : "فشهد على رسول ا صلى ا عليه وسلم أنه قال

رواه الطبراني بإسناد صحيح، وعبد . ت أفتي به، ثم رجعأتوب إلى ا مما كن: فقال ابن عباس" أربى: فقد
الرحمن بن أبي نعم تابعي، ثقة متفق عليه، معروف بالرواية عن أبي سعيد، وابن عمر، وغيرهما من الصحابة، 

لا أرى فيما كان : سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين، يدا بيد، فقال: وعن أبي الجوزاء قال
وعن أبي الشعثاء . ا، ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه، رواه الطبراني بإسناد حسنيدا بيد بأس

اللهم إني أتوب إليك من الصرف؛ إنما هذا من رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري : سمعت ابن عباس يقول: قال
بالتحديث فيه من  يرويه عن النبي صلى ا عليه وسلم، رواه الطبراني ورجاله ثقات، مشهورون مصرحون

  .أولهم إلى آخرهم
أستغفر ا : تب إلى ا تعالى، فقال: قال أبو سعيد لابن عباس: عن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال



 

 

ألم تعلم أن رسول ا صلى ا عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، : وأتوب إليه، قال
الزيادة والفضل بينهما، : ما الربا ؟ قال: قلت لعطية: ، قال فضيل بن مرزوق" اإني أخاف عليكم الرب: "وقال

صالح وضعفه غيره، : قال يحيى بن معين. وعطية من رجال السنن. رواه الطبراني بسند صحيح، إلى عطية
  .فالإسناد بسببه ليس بالقوي

ئت معه، فحمد ا تعالى وأثنى عليه، وعن بكر بن عبد ا المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وج
بيد إنما الربا في النسيئة، فطارت كلمته في أهل المشرق  أيها الناس، إنه لا بأس بالصرف، ما كان منه يدا: ثم قال

با ابن عباس أكلت الربا وأطعمته؟ : والمغرب، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري، وقال له
: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل: "نعم، قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: و فعلت ؟ قالأ: قال

فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، فمن زاد . تبره وعينه
: وجئت معه، فحمد ا وأثنى عليه، ثم قال، حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس " أو استزاد فقد أربى

أيها الناس، إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي، وإني أستغفر ا تعالى منه، وأتوب إليه، إن رسول ا صلى 
، " الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، تبره وعينه، فمن زاد واستزاد فقد أربى: "ا عليه وسلم قال
وهكذا وقع في . لأنواع الستة؛ رواه الطبراني بسند فيه مجهول، وإنما ذكرناه متابعة لما تقدموأعاد عليهم هذه ا

  .فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو وا أعلم: روايتنا
بإسناد حسن إلى أبي سعيد " المعاني والآثار"وروى أبو جابر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب 

قال أبو سعيد ونزع عنها ابن : ت الذي يقول الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم قالأرأي: قلت لابن عباس: قال
عباس وروى الطحاوي أيضا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن 

  الصرف وهذا أصرح من رواية مسلم،
أن رجلا من أهل العراق قال لعبد ا بن  وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن، إلى عبد ا بن حسين،

: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها وذكر حديثا إلى أن قال: إن ابن عباس قال وهو علينا أمير: عمر
  .إنما هو رأي مني: فاستغفر ربه، وقال: ما قال ابن عمر ؟ قال: فقيل لابن عباس

كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف : د قالوعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيا



 

 

سأل رجل ابن : ، وذكر أيضا عن أبي حرة قال"الاستذكار"قبل أن يموت بسبعين يوما، ذكره ابن عبد البر في 
إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم : فقال. أن يكون فيه برأيك: فقال الرجل. لا علم لي به: سيرين عن شيء فقال

أطلبك فلا أجدك، إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع، وذكر أيضا عن ابن سيرين يبدو لي غيره ف
: سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت: عن الهذيل، بالذال المعجمة، ابن أخت محمد بن سيرين قال

فهذه عدة روايات  :، ثم قال بعد هذا"تكملة اموع"اهـ من .الناس يقولون ما شاءوا: إن الناس يقولون، فقال
رجوعه أيضا غير   صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه، وقد روي في

  .ذلك، وفيما ذكرته غنية إن شاء ا تعالى
وروى عن أبي الزبير المكي، واسمه محمد بن تدرس، بفتح التاء : أيضا قبل هذا ما نصه" تكملة اموع"وفي 

سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين : نة وراء مضمومة وسين مهملة، قالودال ساك
ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول ا : فقال ابن عباس: فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال

رسول ا صلى ا عليه  أشهد لسمعت: صلى ا عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد؟ فقال أبو أسيد
الدينار بالدينار، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح لا : "وسلم يقول

  " .فضل بينهما في شيء من ذلك
إنه : ، وقال"المستدرك"إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء، رواه الحاكم في : فقال ابن عباس

إنه شيخ قرشي من أهل : رط مسلم رحمه ا وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري، قال الحاكمصحيح على ش
  .المدينة وأبو أسيد، بضم الهمزة

هو : من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال" معجم الطبراني"وروينا في 
فسألت أبا سعيد بما قال ابن عباس، وأخبرت ابن : لححلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد، قال أبو صا

يا ابن عباس ما هذه الفتيا التي : عباس بما قال أبو سعيد، والتقيا وأنا معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال
 تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي ا

: ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول ا صلى ا عليه وسلم، وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: اعنهم
سمعنا النبي صلى ا عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد حسن وقد قدمنا رجوع ابن عمر وابن مسعود عن 



 

 

بن زيد رضي ا عنهم وثبت  ذلك، وقد قدمنا الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة
عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق، والمثبت مقدم على النافي؛ لأنه اطلع 

رجع ابن عباس أو لم يرجع، في السنة كفاية عن قول كل واحد، : على ما لم يطلع عليه النافي، وقال ابن عبد البر
  اهـ. ردوا الجهالات إلى السنة: الخطاب رضي ا عنه ومن خالفها رد إليها، قال عمر بن

وأما ما أخرجه مسلم، عن ابن عباس أنه لا ربا : ما نصه" نيل الأوطار"العلامة الشوكاني رحمه ا في : وقال
نفي رسول ا صلى ا عليه وسلم حتى تكون دلالته على   فيما كان يدا بيد كما تقدم، فليس ذلك مرويا عن

ربا الفضل منطوقة، ولو كان مرفوعا، لما رجع ابن عباس واستغفر، لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم، وقد 
 يحدثان عن رسول ا روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد ا

ا من رسول ا صلى ا عليه وسلم ما لم حفظتم: صلى ا عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال
  .كان ذلك برأيي: أحفظ، وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال

 عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول ا صلى ا وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول ا
صص بأحاديث الباب؛ صلى ا عليه وسلم، وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخ

اهـ منه بلفظه، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا .لأنها أخص منه مطلقا
  .الفضل

الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه، قال ابن : ما نصه" تكملة اموع"في : قال
أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل  أجمع علماء الأمصار مالك بن: المنذر

العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي 
وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي، أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا 

بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح، متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، وأن من فعل  فضة بفضة، ولا
  .اهـ محل الغرض منه بلفظه. ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ

وهذا يدل على : إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال" شرح مسلم"ونقل النووي في 
د البر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس، ما عدا ابن عباس نسخه، وقد استدل ابن عب



 

 

اهـ، وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك، فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في .عليه
الأصول، هل يلغي الواحد والاثنان أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد 

الإجماع بعده يكون إجماعا ؟ وهو الظاهر، أو لا يكون إجماعا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته، 
  .خلاف معروف في الأصول أيضا

وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها، وعلمت أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة 
تحريم ربا الفضل، بين كل جنس واحد من الستة مع نفسه، بكثرة بمنعه، علمت أن الحق الذي لا شك فيه 

يدا بيد، ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقا، وبين التمر والبر،  وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين
والشعير والملح مطلقا، ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس، وحكى بعض العلماء على ذلك الإجماع، ويبقى 

هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث، فجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة  غير
  .المذكورة

هما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنيا، وهو . والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين
شهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل قول مالك والشافعي، والعلة فيهما قاصرة عليهما عندهما، وأ

وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها عند مالك . منهما موزون جنس، وهو مذهب أبي حنيفة
الاقتيات والادخار، وقيل وغلبة العيش فلا يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب 

المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر، وقيل يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة والفضة بالفضة والطعام 
العيش، وإنما جعل مالك العلة ما ذكر؛ لأنه أخص أوصاف الأربعة المذكورة، ونظم بعض المالكية ما فيه ربا 

  ]الطويل: [النساء وربا الفضل عند مالك في بيتين وهما
  طعام وإن جنساهما قد تعددا ...رباء نسا في النقد حرم ومثله 
  طعام الربا إن جنس كل توحدا... وخص ربا فضل بنقد ومثله 

: وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي
  ]الرجز[

  ربا النسا فيه من الحرام... وكل ما يذاق من طعام 



 

 

  ذاك الطعام جنسه أو ائتلف... ختلف مقتاتا أو مدخرا أو لا ا
  مجردا فالمنع ذو انتفاء... وإن يكن يطعم للدواء 

  بها وبانعدامها ينعدم... ولربا الفضل شروط يحرم 
  مع اقتياته وأن يدخرا... هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 

  والتادلي بستة قد حده... وما لحد الادخار مدة 
  عيش عرفا، وبالاسقاط أخذلل... والخلف في اشتراط كونه اتخذ 

  غلبة العيش بها لم تقع... تظهر فائدته في أربع 
  بيض وتين وجراد زيت... والأربع التي حوى ذا البيت 

  رعيا لكون شرطها لم يعتبر... في البيض والزيت الربا قد انحظر 

  في التين وحده ففيه ما حظر... وقد رعي اشتراطها في المختصر 
  لذكره الخلاف في الجراد... في الجراد باد ورعي خلف 

  إذ الربا قليله محرم... وحبة بحبتين تحرم 
  ]الرجز: [ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي

  إلى ابن شعبان الإمام نسبا... وقول إن البيض ما فيه الربا 
يحرم فيه عنده الربا كالأقوات، والإدام،  وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم فكل مطعوم

واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من حديث معمر بن عبد ا . والحلاوات، والفواكه، والأدوية
والطعام اسم لكل ما . الحديث" الطعام بالطعام مثلا بمثل: "رضي ا عنه أن النبي صلى ا عليه وسلم قال

فلَْينظرُِ الأْنْسان إلِىَ {: ، وقال تعالى]3/93[الآية } لُّ الطَّعامِ كاَن حلا لبني إِسرائيلَكُ{: يؤكل، قال تعالى
هاماً ,طَعبص اءْا المنببقاًّ ,أَنَّا صش ضَا الأْرقَقْنش ُاً ,ثمبا حيها فتْنباً ,فأَنَْبنعوقال ]80/24/28[} و ،

  .ذبائحهم: ، والمراد]5/5[} ام الَّذين أوُتُوا الْكتاَب حلٌّ لَكمُوطَع{: تعالى
مكثنا مع رسول ا صلى ا عليه وسلم سنة ما لنا طعام إلا الأسودان التمر : وقالت عائشة رضي ا عنها



 

 

صلى ا عليه قال رسول ا : والماء، وعن أبي ذر رضي ا عنه في حديثه الطويل، في قصه إسلامه، قال
: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، قال: قلت" فمن كان يطعمك؟: "وسلم

  .رواه مسلم" إنها مباركة، إنها طعام طعم"
  ]الكامل: [وقال لبيد

  غبس كواسب ما يمن طعامها... لمعفر قهد تنازع شلوه 
يه وسلم علق في هذا الحديث الربا على اسم الطعام، والحكم والنبي صلى ا عل: يعني بطعامها الفريسة،قالوا

الآية } والسارقُِ والسارقِةَُ{: إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته، كالقطع في السرقة في قوله
ولأن الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا؛ فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه : ، قالوا]5/38[
ربا، فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا، فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما، ولذا كان الماء يحرم ال

فمَن شربِ منه فلَيَس  إِن اللَّه مبتلَيكمُ بِنهرٍ{: فيه الربا على أحد الوجهين عند الشافعية؛ لأن ا تعالى قال
ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر، : ، ولقول عائشة المتقدم]2/249[} م يطْعمه فإَِنَّه منيمني ومن لَ

  ]الطو يل: [ولقول الشاعر
  وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا... فإن شئت حرمت النساء سواكم 

لطعم، فألحقوا بها كل مطعوم؛ للعلة والنقاخ الماء البارد، هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا في الأربعة ا
  .الجامعة بينهما

الاستدلال بحديث معمر المذكور على أن علة الربا الطعم لا يخلو عندي من نظر، وا : قال مقيده عفا ا عنه
الطعام بالطعام مثلا : "قد كنت أسمع النبي صلى ا عليه وسلم يقول: تعالى أعلم؛ لأن معمرا المذكور لما قال

وكان طعامنا يومئذ الشعير كما رواه عنه أحمد ومسلم، وهذا صريح في أن الطعام في : قال عقبة" . بمثل
عرفهم يومئذ الشعير، وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام، وعقده في 

  ]الرجز: [بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطفا على ما يخصص العموم" مراقي السعود"
  ودع ضمير البعض والأسبابا... والعرف حيث قارن الخطابا 

وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها مكيلة جنس، وهو مذهب أبي حنيفة، وعليه يحرم 



 

 

ن واستدلوا بما رواه الدارقطني عن عبادة وأنس ب. الربا في كل مكيل، ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان
ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا : "مالك أن النبي صلى ا عليه وسلم قال

  ،" اختلف النوعان فلا بأس به
ولم يتكلم عليه، وفي " التلخيص"حديث أنس وعبادة أشار إليه في ": نيل الأوطار"قال العلامة الشوكاني في 

زرعة وغيره، وضعفه جماعة، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، ويشهد إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
  .اهـ منه بلفظه. لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث

واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول ا صلى ا عليه وسلم 
إنا لنأخذ الصاع من هذا : قال" أكل تمر خيبر هكذا: "يب، فقالاستعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جن

في الميزان : ، وقال" لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا: "بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال
يست من أموال الربا، الدلالة منه، أن قوله في الميزان، يعني في الموزون؛ لأن نفس الميزان ل مثل ذلك، ووجه

واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه الحاكم من طريق حيان بن عبيد ا، فإن فيه أن النبي 
التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة : "صلى ا عليه وسلم قال

وأجيب " وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا: "، ثم قال" زاد فهو ربا بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن
من جهة المانعين، بأن حديث الدارقطني لم يثبت، وكذلك حديث الحاكم، وقد بينا سابقا ما يدل على ثبوت 

حديث حيان المذكور، وقد ذكرنا آنفا كلام الشوكاني في أن حديث الدارقطني أخرجه البزار أيضا، وأنه يشهد 
ه حديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث، وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه لصحت

صدوق سيىء الحفظ، وكان عابدا مجاهدا، ومراد الشوكاني ": التقريب"جماعة، وقال فيه ابن حجر في 
داود، أن النبي صلى بحديث عبادة المذكور، هو ما أخرجه عنه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو 

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا : "ا عليه وسلم قال
فإن قوله صلى ا عليه . اهـ" بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

  .بط بالكيل والوزن، وهذا القول أظهرها دليلايدل على الض" سواء بسواء، مثلا بمثل: "وسلم
  .وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة



 

 

  .إن قوله وكذلك الميزان، من كلام أبي سعيد الخدري موقوف عليه: وقد قيل: جواب البيهقي قال: الأول
يزان نفسه لا ربا فيه، جواب القاضي أبي الطيب وآخرين، أن ظاهر الحديث غير مراد؛ لأن الم: الثاني

  .وأضمرتم فيه الموزون، ودعوى العموم في المضمرات لا تصح
حمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة، والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه : الثالث

ن على وكذلك الميزان لا لبس فيه، وحمل الموزو: على أبي سعيد خلاف الظاهر، وقصد ما يوزن بقوله
  .الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر، وا تعالى أعلم

  :وافقهم وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن
مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا أصلا في غير الستة، ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق : الأول

  .ان البتيوالشعبي وقتادة وعثم
مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، أن العلة فيها كونها منتفعا بها، حكاه عنه القاضي : الثاني

  .حسين
مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية أن العلة الجنسية؛ فيحرم الربا في كل شيء بيع : الثالث

  .والشاة بالشاتين بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا، والثوب بالثوبين،
مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما : الرابع

  .دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته دينارين
عير، مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في الحنطة بالش: الخامس

  .والباقلي بالحمص، والدخن بالذرة مثلا
مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس : السادس

  .تجب فيه الزكاة كالمواشي والزرع وغيرها
وزن ونفاه عما إن العلة كونه مطعوما يكال أو ي: مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم: السابع

كالسفرجل والبطيخ، وقد تركنا الاستدلال . سواه، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن
  .لهذه المذاهب والمناقشة فيها خوف الإطالة المملة



 

 

  فروع
ذلك ما أخرجه الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل، ودليل : الفرع الأول

نهى رسول ا صلى ا عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها : مسلم والنسائي عن جابر قال
  .بالكيل المسمى من التمر

ما أخرجه البخاري ومسلم من : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء، ودليل ذلك: الفرع الثاني
أرنا الذهب : من يصطرف الدراهم، فقال طلحة: أقبلت؟ أقول: عنه، قال حديث ملك بن أوس رضي ا
كلا، والذي نفسي بيده لتردن : ورقك، فقال عمر بن الخطاب رضي ا عنه حتى يأتي الخازن، ثم تعال فخذ

ربا إلا ها الذهب بالورق : "إليه ذهبه، أو لتنقدنه ورقه، فإني سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول
  " .وها، وزالبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها

ما رواه : ودليل ذلك. لا يجوز أن يباع ربوي بربوي كذهب بذهب، ومع أحدهما شيء آخر: الفرع الثالث
أتى رسول : بن عبيد الأنصاري قال عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، من حديث فضالة" صحيحه"مسلم في 

 صلى ا عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع فأمر رسول ا صلى ا ا
الذهب بالذهب : "عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم قال لهم رسول ا صلى ا عليه وسلم

  " .وزنا بوزن
ضا عن أبي بكر بن شيبة وقتيبة بن سعيد من حديث فضالة بن عبيد رضي ا عنه وروى مسلم نحوه أي

  .أخرجه النسائي، وأبو داود، والترمذي وصححه. ونحوه
لحديث فضالة بن ": المنتقى"، عند ذكر صاحب "نيل الأوطار"وقال العلامة الشوكاني رحمه ا تعالى في 

  .عبيد المذكور ما نصه، الحديث
له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ": لخيصالت"قال في 

ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي 
  .لةوأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف، بأنها كانت بيوعا شهدها فضا. أخرى بسبعة دنانير

والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ : قال الحافظ



 

 

لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب 
  .الحكم بالاضطراب

ميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الج
سنن أبي "و " صحيح مسلم"رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في 

  .وقد قدمنا بعض روايات مسلم. ، اهـ منه بلفظه"داود
ما صح عن جماعة : من وزنه، ودليل ذلك لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه بأكثر: الفرع الرابع

الفضة بالفضة،   من أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم أنه صلى ا عليه وسلم صرح بتحريم بيع
  .والذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، وأن من زاد أو استزاد فقد أربى

وف مع عبد ا بن عمر فجاءه صائغ كنت أط: عن مجاهد أنه قال" السنن الكبرى"وقد أخرج البيهقي في 
يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيه الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر : فقال

عمل يدي فيه، فنهاه عبد ا بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد ا بن عمر ينهاه، حتى 
  . دابته يريد أن يركبهاانتهى إلى باب المسجد أو إلى

الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى ا عليه : ثم قال عبد ا بن عمر
  .وسلم إلينا وعهدنا إليكم

وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فنهاه أبو الدرداء، : ثم قال البيهقي
  .عمر بن الخطاب رضي ا عنه في النهي عن ذلك وما روي عن

قلت لعمر بن الخطاب أني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة : وروى البيهقي أيضا عن أبي رافع، أنه قال
لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا ا هـ : يدي أجرا، قال

  .منه
أخبرنا أبو زكريا بن أبي : ره البيهقي رحمه ا أنه ما قدمه من نهي أبي الدرداء وعمر لمعاوية، هو قولهوما ذك

حدثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنا مالك، : إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما، قالوا
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا عبد ا وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، 



 

 

يعني القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو 
سمعت رسول ا صلى ا عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا :"ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء

من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول ا صلى : فقال له أبو الدرداء. ما أرى بهذا بأسا: فقال معاوية. بمثل
ا عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي 

وزن، ولم يذكر الربيع عن فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا ب. ا عنه فذكر له ذلك
  .اهـ منه بلفظه. الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر، وقد ذكره الشافعي في رواية المزني

عنه من رواية أبي الأشعث   من حديث عبادة بن الصامت رضي ا" الصحيح"ونحو هذا أخرجه مسلم في 
نائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غ: قال

إني سمعت رسول ا : أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال
صلى ا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر 

فرد الناس ما أخذوا، فبلغ . تمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربىبال
ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أحاديث قد كنا : ذلك معاوية فقام خطيبا فقال

لنحدثن بما سمعنا من رسول : صة ثم قالنشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد الق
قال . وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء: ا صلى ا عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال

  .اهـ. حماد هذا أو نحوه
وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة " صحيحه"هذا لفظ مسلم في 

. وهذا هو مذهب الحق الذي لا شك فيه. ا، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنالا أثر له
وأجاز مالك بن أنس رحمه ا تعالى للمسافر أن يعطي دار الضرب نقدا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليا 

بخلاف تبر : بقوله" همختصر"قدر وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل بن أسحاق في 
  .يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته

الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز؛ لضرورة السفر كما استظهر : قال مقيده عفا ا عنه
ولو اشتدت الحاجة : والأظهر خلافه يعني": المختصر"عدم جوازه ابن رشد، وإليه الإشارة بقول صاحب 



 

 

  ".المختصر"لضرر يبيح الميتة، كما قرره شراح إليه إلا 
اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرا إلى أنها سند، وأن : الفرع الخامس

المبيع الفضة التي هي سند بها فيمنع بيعها ولو يدا بيد مثلا بمثل، ويمنع بيعها بالذهب أيضا ولو يدا بيد؛ لأنه 
رف ذهب موجود أو فضة موجودة بالفضة غائبة، وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة؛ ص

بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا يمنع فيها شيء من ذلك؛ نظرا إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب 
ين الفضة والذهب، وممن أفتى كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة، فيجوز الفضل والنساء بينها وب

  ،"النوازل"بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب 
  .علماء المالكية  ، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري"شرح مختصر خليل"و

ند بفضة وأن الذي يظهر لي وا تعالى أعلم أنها ليست كعروض التجارة، وأنها س: قال مقيده عفا ا عنه
ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا . المبيع الفضة التي هي سند بها

فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها 
لأن كلا منهما ليس متمولا في ذاته مع أنه رائج بحسب ما  فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد؛. أصلا

  :جعله له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه
أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلا، وأن حقيقتها سند بفضة، فما المانع من أن : الأول

نعه بين النقدين، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على نمنع فيها الربا مع النقد، والنصوص صريحة في م
ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة، فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس 

  .ممنوع عندهم
ذلك وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد، فإنه محمول على أن 

وأَنزْلْنا الحْديد فيه بأْس {: الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى
، فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد ]57/25[} شديد ومنافع للناسِ

ت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلا، لما قالوا بالجواز؛ لأن ما من الأشياء المنتفع بها، ولو كان
ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع . هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند



 

 

التي هي الأوراق التي وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك " الصحيح"الصكاك الذي ذكره مسلم في 
  .هي سند بالأرزاق

أن هناك فرقا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا، إلا : الثاني
  .في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس

" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: "كلا من الأمرين محتمل فالنبي صلى ا عليه وسلم يقولأنا لو فرضنا أن : الثالث
  :، ويقول" فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه: "، ويقول

  :وقال الناظم. الحديث" والإثم ما حاك في النفس"
  من فر من شك إلى يقين... وذو احتياط في أمور الدين 

ا مرارا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وقد قدمن
تعالى بأن مرتكبه محارب ا عليه وسلم . ولا سيما تحريم الربا الذي صرح ا صلى ا وثبت عن رسول ا

ع ظاهره الحلية، ولكنه يمكن أن يكون ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه، كما إذا كان البي. لعنه
مقصودا به التوصل إلى الربا الحرام، عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم 

اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقدا، أو لأقرب من الأجل الأول، أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
لعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع منه، ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين الإباحة؛ لأنه بيع س

دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أنه دفع 
ند مالك، وأحمد، والثوري، دراهم وأخذ أكثر منها لأجل، وهو عين الربا الحرام ومثل هذا ممنوع ع

، وأجازه "الاستذكار"والأوزاعي، وأبي حنيفة، والحسن بن صالح، وروي عن الشعبي والحكم وحماد كما في 
  .الشافعي

أبلغي : واستدل المانعون بما رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم، وقالت
عليه وسلم إن لم يتبزيدا أنه أبطل جهاده مع رسول ا صلى ا .  

إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة، وإذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه : وقال الشافعي



 

 

  .القياس والقياس هنا موافق لزيد؛ لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه
جيل بالعطاء؛ لأنه أجل غير معلوم والبيع لو كان هذا ثابتا عن عائشة فإنها إنما عابت التأ: وقال الشافعي أيضا

واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة، وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن . إليه لا يجوز
وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة رأيها، وإنما . أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء وا تعالى أعلم

من رسول ا صلى ا عليه وسلم وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع  تدعيه بأمر علمته
  ]الرجز: [العينة ويسميه المالكية بيوع الآجال، وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع ملك بقولي

  أو ثمن كأخويهما تحل... بيوع الآجال إذا كان الأجل 
  وخالف الأجل وقت الأجل... ير الأول وإن يك الثمن غ

  عاد له أكثر أو عاد أقل... فانظر إلى السابق بالإعطاء هل 
  فإن ذاك سلف بمنفعة... فإن يكن أكثر مما دفعه 

  عن شيئه المدفوع قبل حلا... وإن يكن كشيئه أو قلا 
ه تعالى يربي الصدقات، وبين في موضع ذكر في هذه الآية الكريمة أن. الآية} ويربيِ الصدقاَت{: قوله تعالى

: آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر، وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه ا تعالى، وهو قوله تعالى
}فوُنضْعْالم مه كَفأَوُلئ اللَّه هجو ونترُيِد زَكاَة نم ُتما آتَيم30/39[} و.[  

، ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة } لَّذين آمنوا إِذَا تدَاينتمُ بدِينٍ إلِىَ أَجلٍ مسمى فاَكتْبُوهيا أيَها ا{: قوله تعالى
وإِن {: ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله. الدين واجبة؛ لأن الأمر من ا يدل على الوجوب

الآية؛ لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل من الكتابة عند } اتباً فرَهِان مقْبوضةٌَكُنتمُ علىَ سفرٍَ ولمَ تجَدِوا كَ
فإَِن أَمن بعضُكمُ {: وصرح بعدم الوجوب بقوله. تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا

َانتَهأَم نُتمي اؤالَّذ دؤضاً فلَْيع{: ق أن الأمر في قولهالآية، فالتحقي} بوهللندب والإرشاد؛ لأن لرب } فاَكتُْب
  .الدين أن يهبه ويتركه إجماعا، فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس، قاله القرطبي

إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية، وهذا القول هو الصحيح قاله : وقال بعضهم



 

 

  .القرطبي أيضا
، ناسخ لأمره بالكتب، وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن } فإَِن أَمن{: كانوا يرون أن قوله: قال الشعبيو

: زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه ا تعالى بقوله
إن كتب الدين : ، فقالوا} فاَكتُْبوه{: في قوله، وتمسك جماعة بظاهر الأمر } فإَِن أَمن بعضُكمُ بعضاً{

واجب فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في 
  ".تفسيره"

  .قريبااهـ من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء ا . من أدان فليكتب ومن باع فليشهد: وقال ابن جريج
  :تنبيه

أن الرهن لا يكون مشروعا إلا في السفر . الآية} وإنِ كُنتمُ علىَ سفرٍَ{: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى
  .كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر

بثلاثين صاعا عن عائشة أنه صلى ا عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي " الصحيحين"وقد ثبت في 
  .أنها درع من حديد" الصحيحين"وفي . من شعير

وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه صلى ا عليه وسلم رهن درعا عند يهودي 
ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل . بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله
، لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب، } وإِن كُنتمُ علىَ سفرٍَ{ :الحديث الصحيح على أن قوله

إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار 
  .مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا والعلم عند ا تعالى

، ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضا فيجب على من باع أن يشهد وبهذا } وأَشهدِوا إذَِا تَبايعتمُ{: عالىقوله ت
قال أبو موسى الأشعري، وابن عمر، والضحاك، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد، وداود بن 

الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم علي وابنه أبو بكر، وعطاء، وإبراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير 
يشهد مخالف لكتاب ا وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتاب الدين أمر مندوب إليه لا 



 

 

  .الآية} فإَِن أمَن بعضكُمُ بعضاً{: واجب، ويدل لذلك قوله تعالى
حيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا وهو الص: إن هذا قول الكافة قال: وقال ابن العربي المالكي

بسم ا الرحمن الرحيم، هذا : "ونسخة كتابه: وقد باع النبي صلى ا عليه وسلم وكتب قال: الضحاك قال
ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول ا صلى ا عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء 

وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو " . المسلم للمسلم ولا غائلة ولا خبثة بيع
  .اهـ. كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة

قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث : قلت: قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه
قاتلنا رسول ا صلى : رقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائلالعداء هذا أخرجه الدا

ذكره أبو عمر وذكر حديثه . ثم أسلم فحسن إسلامه. ا عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا ا ولم ينصرنا
  .هذا

لسرقة والزنا وسألته عن الإباق وا: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: قال الأصمعي: وقال في آخره
  .بيع أهل عهد المسلمين: الخبثة فقال

والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد : وقال الإمام أبو محمد بن عطية
وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر . التاجر الإستئلاف بترك الإشهاد

فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع 
، } وأَشهدِوا إذَِا تَبايعتمُ{: عذر يمنع منه كما ذكرنا، وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا

يا أيَها {: ، وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا} اًفإَنِ أمَن بعضُكمُ بعض{: منسوخ بقوله
وهُفاَكتْب ىمسلٍ منٍ إلِىَ أَجيِبد ُتمنايَوا إذَِا تدنآم يني {: ، إلى قوله} الَّذالَّذ دؤْضاً فلَيعب ُضُكمعب نَأم فإَِن

َانتَهأَم نُتمما قبلها نسخت هذه الآية: ، قال} اؤ.  
  .وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد: قال النحاس
  .وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا: قال الطبري



 

 

، أي فلم } عضُكمُ بعضاًوإِن كُنتمُ علىَ سفرٍَ ولمَ تجَدِوا كاَتباً فرَهِان مقبْوضةٌَ فإَِن أمَن ب{: قال ا عز وجل
ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول، لجاز أن يكون قوله : ، قال} فلَْيؤد الَّذي اؤتمُن أَمانتَهَ{يطالبه برهن، 

ا لقوله ، ناسخ]4/43[الآية } وإِن كُنتمُ مرضىَ أوَ علىَ سفرٍَ أوَ جاء أَحد منكمُ من الْغاَئط{: عز وجل
فمَن لمَ {: ، ولجاز أن يكون قوله عز وجل]5/6[الآية } يا أيَها الَّذين آمنوا إِذاَ قمُتمُ إلِىَ الصلاة{: عز وجل

وقال بعض العلماء . } فتَحَريِر رقَبة{: ، ناسخا لقوله عز وجل]4/92[} يجدِ فصَيام شهرينِ متتَاَبِعينِ
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد   ، لم يتبين بآخر} فإَِن أمَن بعضُكمُ بعضاً{: تعالىإن قوله 

وقد روي عن ابن عباس أنه : بل وردا معا، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة، قال
والإشهاد إنما جعل :  إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، قاللا وا: لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال

للطمأنينة، وذلك أن ا تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب، ومنها الرهن، ومنها الإشهاد، ولا خلاف 
زال  بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد، وما

ولو . الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير
وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه، قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء في صريح 

أقبلنا : "لمحاربي رضي ا عنه قالالسنة في ترك الإشهاد، وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد ا ا
في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل 

ومعنا جمل : من الربذة وجنوب الربذة، قال: فقلنا" من أين القوم؟: "عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال
فما : بكذا وكذا صاعا من تمر، قال: قلنا" بكم؟: "نعم، قال: فقلنا" عوني جملكم هذا؟تبي: "أحمر، فقال

، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا " قد أخذته: "استوضعنا شيئا، وقال
ما . ن ليخفركملا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه، فقالت الظعينة: وقلنا

السلام عليكم أنا رسول : رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل، فقال
: رسول ا صلى ا عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال

ر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من وذك. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا
: وفيه. أن النبي صلى ا عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي الحديث: أصحاب النبي صلى ا عليه وسلم



 

 

أنا أشهد أنك بعته، فأقبل النبي صلى : هلم شاهدا يشهد أني بعتك، قال خزيمة بن ثابت: فطفق الأعرابي يقول
بتصديقك يا رسول ا صلى ا عليه وسلم فجعل : قال" بم تشهد؟: "وسلم على خزيمة فقال ا عليه

اهـ من القرطبي . أخرجه النسائي وغيره. رسول ا صلى ا عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين
  .بلفظه

مندوب إليهما لا فرضان  وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة: قال مقيده عفا ا عنه
وأَشهدِوا إِذاَ {: قوله جل وعلا: واجبان كما قاله ابن جرير وغيره، ولم يبين ا تعالى في هذه الآية أعني

ُتمعاي{: ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله ، اشتراط العدالة في الشهود،} تَباءدهالش نم نضَوَتر نمم { ،
وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما ]. 65/2[} وأَشهدِوا ذوَي عدلٍ منكمُ{: لهوقو

، لم يبين هنا هل أجاب ]2/286[} ربنا لا تُؤاخذْناَ إِن نَسينا أوَ أخَطأَْناَ{. بيناه في غير هذا الموضع
الآية } وليَس عليَكمُ جناح فيما أخَطأَتْمُ بهِ{:  الخطأدعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابه بقوله في

وإِما ينسينك الشيطاَن فلاَ تَقْعد بعد الذِّكرْى مع الْقَومِ {: ، وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله]33/5[
ينما {: م عليه في ذلك، ولا يقدح في هذا أن آية، فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إث]6/68[} الظَّالإِمو

طاَنيالش كنيسنا{: مكية؛ وآية} ييننَس ذْناَ إِناخمدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي } لا تُؤ ،
  .كعكسه

} ن نسَينا أوَ أخَطأَْناَربنا لا تؤُاخذْناَ إِ{: أن النبي صلى ا عليه وسلم لما قرأ" صحيح مسلم"وقد ثبت في 
  .نعم: ، قال ا تعالى

، لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو } ربنا ولا تحَملْ عليَنا إِصراً كمَا حملتْهَ علىَ الَّذين{: قوله تعالى
: واضع أخر كقولهلا؟ ولم يبين الإصر الذي كان محمولا على من قبلنا، وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في م

}ِهملَيع َي كاَنتالأْغَْلالَ الَّتو مهرإِص مهنع َضعينَفْساً إلَِّا {: ، وقوله]7/157[} و اللَّه كلَِّفلا ي
يريِد اللَّه بِكمُ {: ، وقوله]22/78[} وما جعلَ علَيكمُ في الدينِ من حرجٍ{: ، وقوله} وسعها

الْيرإلى غير ذلك من الآيات]2/185[الآية } س ،.  
؛ ]2/54[} فتَوُبوا إلِىَ بارِئكمُ فاَقتْلُُوا أَنفُْسكمُ{: وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من قبلنا بقوله



 

 

: لأن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر، والإصر الثقل في التكليف ومنه قول النابغة
  ]طالبسي[

   والحامل الإصر عنهم بعدما عرفوا... يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم 

  بسم ا الرحمن الرحيم
  :سورة آل عمران

، يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى، } وما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه{: قوله تعالى
اد به حقيقة أمره التي يؤول إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرنا أن ويحتمل أن المر

يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب . كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن
رآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في الق. أولى من الحمل على غيره

هلْ ينظرُون إلَِّا تأَوْيِلهَ يوم يأتْي {: ، وقوله]12/100[} هذَا تأَوْيِلُ رؤياي من قَبلُ{: يؤول إليها كقوله
: ، وقوله]10/39[} أتْهمِ تأَوْيِلهُبلْ كذََّبوا بمِا لمَ يحيطُوا بِعلمْه ولمَا ي{: ، وقوله]7/53[الآية } تَأوْيِلهُ

}تأَوْيِلا نسأَحو ريخ كَوأصل التأويل من : قال ابن جرير الطبري. ، إلى غير ذلك من الآيات]4/59[} ذل
وقد أنشد بعض الرواة بيت : آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه، ورجع يؤول أو لا، وأولته أنا صيرته إليه، وقال

  ]لطويلا: [الأعشى
  تأول ربعي السقاب فأصحبا... على أنها كانت تأول حبها 

تأول حبها مصير حبها ومرجعه، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر : ويعني بقوله: قال
إلى العظم، فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما كالسقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب، فصار 

  ]الطويل: [قال وقد ينشد هذا البيت. ثل أمهكبيرا م
  توالي ربعي السقاب فأصحبا... على أنها كانت توابع حبها 

وعليه فلا شاهد فيه، والربعي السقب الذي ولد في أول النتاج، ومعنى أصحب انقاد لكل من يقوده، . اهـ



 

 

  ]المتقارب: [ومنه قول امرىء القيس
  رها أصحباإذا قيد مستك... ولست بذي رثية إمر 

بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء، هو الذي يأتمر لكل لكل : وجع المفاصل، والإمر: والرثية
  ]الطويل": [صاحب اللسان"وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري و. أحد؛ لضعفه

  توالي ربعي السقاب فأصحبا... ولكنها كانت نوى أجنبيه 
  .ه فلا شاهد فيه أيضاوأطالا في شرحه وعلي

  تنبيه
  :اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات

  .هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا هو معناه في القرآن: الأول
اللهم فقهه في : "يراد به التفسير والبيان، ومنه بهذا المعنى قوله صلى ا عليه وسلم في ابن عباس: الثاني

تفسيره : كذا وكذا أي: وقول ابن جرير وغيره من العلماء، القول في تأويل قوله تعالى" . لمه التأويلالدين، وع
كان رسول ا صلى ا عليه وسلم، يكثر أن يقول في ركوعه : وقول عائشة الثابت في الصحيح. وبيانه

  .تثله ويعمل به، وا تعالى أعلميتأول القرآن تعني يم" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي: "وسجوده
هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل : الثالث

مرجوح بدليل يدل على ذلك، وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث 
  :حالات بالتقسيم الصحيح

كون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل أن ي: الأولى
الجار : "المسمى عندهم بالتأويل الصحيح، والتأويل القريب كقوله صلى ا عليه وسلم الثابت في الصحيح

خصوص ، فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار، وحمل الجار في هذا الحديث على " أحق بصقبه
الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق 

  .وضربت الحدود، فلا شفعة



 

 

أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو : الحالة الثانية
له الشافعية، والمالكية، والحنابلة بحمل الإمام أبي   لتأويل البعيد، ومثلالمسمى عندهم بالتأويل الفاسد، وا

" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل: "حنيفة رحمه ا المرأة في قوله صلى ا عليه وسلم
على المد، فأجاز إعطاء ستين ستين مسكنا : على المكاتبة، والصغيرة، وحمله أيضا رحمه ا لمسكين في قوله

  .مدا لمسكين واحد
أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا، : الحالة الثالثة

، يعني عائشة رضي ا عنها، وأشار في ]2/67[} إِن اللَّه يأْمركمُ أنَ تذَْبحوا بقرَة{: كقول بعض الشيعة
  ]الرجز: [إلى حد التأويل، وبيان الأقسام الثلاثة بقوله معرفا للتأويل" قي السعودمرا"

  واقسمه للفاسد والصحيح... حمل لظاهر على المرجوح 
  مع قوة الدليل عند المستدل... صحيحه وهو القريب ما حمل 

  وما خلا فلعبا يفيد... وغيره الفاسد والبعيد 
  ]الرجز: [إلى أن قال

  عليه لائح سمات البعد... عنى المد فجعل مسكين بم
  وما ينافي الحرة الكبيرة... كحمل مرأة على الصغيرة 

  على القضاء مع الالتزام... وحمل ما ورد في الصيام 
، فهو عبارة عن اختلاف شروح "مختصره"أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به في 

  ]الرجز: [بقوله" المراقي"ه ا وأشار له في في المراد عند مالك رحم" المدونة"
  إياه تأويلا لدى المختصر... والخلف في فهم الكتاب صير 

  ".المدونة"والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية 
ئناف، ، لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاست]3/7[الآية } والراسخُون في الْعلمِْ يقُولُون آمنا بهِ{: قوله تعالى

، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا ا } يقُولُون{، مبتدأ، وخبره } والراسخُون في الْعلمِْ{: فيكون قوله
، } والراسخُون{: وحده، والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة ومحتملة لأن تكون عاطفة، فيكون قوله



 

 

أيضا، وفي الآية إشارات } الراسخُون في الْعلمِْ{: ه يعلم تأويلهمعطوفا على لفظ الجلالة، وعليه فالمتشاب
  .تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة

ولأن في الآية قرائن تدل على أن ا سبحانه، متفرد بعلم المتشابه، : قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه
، لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأنه لو أراد } يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه وما{: وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى

ويقولون آمنا به بالواو، أما المعنى فلأنه ذم مبتغى التأويل، ولو كان ذلك للراسخين : عطف الراسخين لقال
وتسليم لشيء لم يقفوا  يدل على نوع تفويض} آمنا بهِ{: معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما؛ ولأن قولهم

فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، } كلٌُّ من عند ربنا{: على معناه سيما إذا تبعوه بقولهم
الَّذين في {: وأنه صدر من عنده، كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في

يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، } وابتغاَء تأَوْيِله{فة إياهم باتباع المتشابه مع وص} قلُُوبهِمِ زيَغٌ
ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم . وهم الراسخون

  .لفظهب" الروضة"اهـ من . التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا
ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته 

} قلُْ لا يعلمَ من في السماوات والأْرَضِ الْغَيب إلَِّا اللَّه{: لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله
} كلُُّ شيء هالك إلَِّا وجهه{: ، وقوله]7/187[}  يجلِّيها لوقتْها إلَِّا هولا{: ، وقوله]27/65[
أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما : ، معناه} وما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه{: ، فالمطابق لذلك أن يكون قوله]28/88[

كلٌُّ من عند {: للنسق، لم يكن لقوله} والراسخوُن في الْعلمِْ{: لو كانت الواو في قوله: قاله الخطابي وقال
، ابتداء كلام هو } والراسخُون{: ، وأن قوله} إلَِّا اللَّه{: ، فائدة والقول بأن الوقف تام على قوله} ربنا

  .قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرنا
اس وعائشة وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وابن مسعود، وأبي بن عمر وابن عب: وممن قال بذلك

كعب، نقله عنهم القرطبي غيره، ونقله ابن جرير، عن يونس، عن أشهب، عن مالك بن أنس، وهو مذهب 
  .الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد



 

 

آمنا {: علم الراسخين إلا إلى قولهمإنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى : وقال أبو نهيك الأسدي
أيضا عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والربيع، ومحمد   ، والقول بأن الواو عاطفة مروي} بهِ كلٌُّ من عند ربنا

وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك ونظير الآية في . بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم
  :حتمال الاستئناف والعطف قول الشاعرا

  والبرق يلمع في الغمامة... الريح تبكي شجوها 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ، والخبر يلمع كالتأويل الأول، فيكون مقطوعا مما قبله، ويحتمل أن يكون معطوفا 

  .لامعا: على الريح، ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي
بأن الواو عاطفة بأن ا سبحانه وتعالى مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم  واحتج القائلون

  .جهال
هذا القول هو الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتضي : قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: قال القرطبي

 أي شيء هو رسوخهم إذا لم أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي
  .انتهى منه بلفظه. يعلموا إلا ما يعلم الجميع

قال مقيده عفا ا عنه يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم 
بهِ كلٌُّ من عند  آمنا{: ينتهون حيث انتهى علمهم ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام ا جل وعلا

  .، وهذا ظاهر} ما تَشابه منه ابتغاَء الْفتْنة وابتغاَء تأَوْيِله{: ، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون} ربنا
  .وا تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم". الكشاف"وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره 

والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة، جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم : العلماءوقال بعض 
التفسير وفهم معاني القرآن، : ، أي" اللهم علمه التأويل: "المعنى كما قال النبي صلى ا عليه وسلم

والذين قالوا هي . ما هي عليهوالراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه 
استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا ا، وهو تفصيل جيد ولكنه يشكل 

  :عليه أمران
يعذر أحد في فهمه، وتفسير   لا: تفسير: التفسير على أربعة أنحاء: الأول قول ابن عباس رضي ا عنهما



 

 

فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا . عرب من لغاتها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا اتعرفه ال
  .الذي لا يعلمه إلا ا بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر

  .وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور
ا إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلا : الثاني

  .فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل. بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب
  تنبيهان

  :اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة يقولون مستشكل من ثلاث جهات: الأول
والمعروف إتيان الحال . المعطوف وهو الراسخون، دون المعطوف عليه وهو لفظ الجلالةالأولى أنها حال من 

  .جاء زيد وعمرو راكبين: من المعطوف والمعطوف عليه معا كقولك
  ].14/33[} وسخَّر لَكمُ الشمس والْقمَر دائبينِ{: وقوله تعالى

ف فقط دون المعطوف عليه، ومن أمثلته في القرآن قوله وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطو
حال من المعطوف وهو } صفاًّ{: ، فقوله]89/22[} وجاء ربك والمْلكَ صفاًّ صفاًّ{: تعالى

}َلكْ{: ، دون المعطوف عليه وهو لفظة} المكبقُولُو{: وقوله تعالى. } ري مهدعب نوا ماءج ينالَّذو ن
، } الَّذين جاءوا{: حال من واو الفاعل في قوله} يقُولُون{: ، فجملة]59/10[الآية } ربنا اغْفر لَنا

} والَّذين تَبوأوُا الدار والأْيمان{: ، وقوله]59/8[} للفُْقرَاء المْهاجرِيِن{: وهو معطوف على قوله
  .ن المعطوف عليه كما بينه ابن كثير وغيره، فهو حال من المعطوف دو]59/9[

واحتج له بعض أهل : من جهات الإشكال المذكورة هي ما ذكره القرطبي عن الخطابي قال عنه: الجهة الثانية
  :اللغة، فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين

ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر آمنا، وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال، وعامة أهل اللغة 
الفعل والمفعول معا ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال 

أقبل عبد ا راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد ا يتكلم يصلح بين الناس، : عبد ا راكبا يعني



 

 

  ]الرجز: [أنشدنا أبو العباس ثعلب: يصلح حالا له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال فكان
  يقصر يمشي ويطول باركا... أرسلت فيها قطما لكالكا 

أي يقصر ماشيا وهذا الإشكال أيضا ساقط؛ لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر؛ لأنه مذكور في 
  .وهو واضح" تفسيره"دون المعطوف عليه، كما بينه العلامة الشوكاني في  قوله يعلم ولكن الحال من المعطوف

أن المعروف في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها ووصف : من جهات الإشكال المذكورة هي: الجهة الثالثة
لا وجه لتقييد ؛ إذ } يقُولوُن آمنا{: لصاحبها، فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو يعلم بهذه الحال التي هي

لا يعلمون } آمنا بهِ{: ؛ لأن مفهومه أنهم في حال عدم قولهم} آمنا بهِ{: علم الراسخين بتأويله بقولهم
  .تأويله وهو باطل، وهذا الإشكال قوي وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف

يصح أن تكون حالا لما ذكرنا فما وجه إعرابها على القول بأن الواو لا : إذا كانت جملة يقولون: التنبيه الثاني
وا تعالى أعلم أنها معطوفة بحرف محذوف والعطف بالحرف المحذوف، أجازه ابن مالك : الجواب. عاطفة

والتحقيق جوازه، وأنه ليس مختصا بضرورة الشعر كما زعمه بعض علماء . وجماعة من علماء العربية
وجوه {: فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى. دليل على جوازه وقوعه في القرآن، وفي كلام العربالعربية، وال

} وجوه يومئذ خاشعةٌ{: ، فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى]88/8[الآية } يومئذ ناَعمةٌ
": القيامة"في سورة : في قوله تعالى ، بالحرف المحذوف الذي هو الواو ويدل له إثبات الواو في نظيره]88/2[

}ةرناَض ذئموي وهجو, ةرا ناَظهبإلِىَ ر, ةراسب ذئموي وهجوعبس"، وقوله تعالى في ]22/24[الآية } و :"
}ةرفسم ذئموي وهجو,  ةرشتَبسكةٌَ مضاَح, را غَبهلَيع ذئموي وهجوو38/40[الآية } ة.[  

: قال] 9/92[الآية   ،} ولا علىَ الَّذين إِذَا ما أتَوَكَ لتحَملهَم قلُتْ{: وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى
: ، وجعل بعضهم منه"المغني"بالعطف بواو محذوفة وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في : يعني وقلت

}ع ينالد إِنلامسْالأ اللَّه دهو معطوف بحرف محذوف على : ، على قراءة فتح همزة إن قال]3/19[} ن
وشهد أن الدين عند ا الإسلام وهو أحد احتمالات : ، أي]3/18[} شهدِ اللَّه أَنَّه لا إلِهَ إلَِّا هو{: قوله

" درهمه من صاع بره من صاع تمره تصدق رجل من ديناره من: "أيضا ومنه حديث" المغني"ذكرها صاحب 
  .يعني ومن درهمه ومن صاع إلخ



 

 

حكاه الأشموني وغيره، والحديث المذكور أخرجه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن ومن شواهد حذف 
  ]الخفيف: [حرف العطف قول الشاعر

  يغرس الود في فؤاد الكريم... كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
  ]البسيط: [طيئةوكيف أمسيت وقول الح: يعني

  برمل يبرين جار شد ما اغتربا... إن امرأ رهطه بالشام منزله 
  .ومنزله برمل يبرين: أي

الجملة الثانية صفة ثانية لا معطوفة وعليه فلا شاهد في البيت، وممن أجاز العطف بالحرف المحذوف : وقيل
  .الفارسي وابن عصفور خلافا لابن جني والسهيلي

ويسألَونكَ عنِ الروحِ قلُِ {: أشياء لا يعلمها إلا ا كحقيقة الروح؛ لأن ا تعالى يقول ولا شك أن في القرآن
وعنده {: ، وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله]17/85[الآية } الروح من أَمرِ ربي

  ].6/59[الآية } مفاَتح الغَْيبِ
إنِ اللَّه عنده علمْ الساعة {: بي صلى ا عليه وسلم، أنها الخمس المذكورة في قوله تعالىوقد ثبت عن الن

ثَلُ الْغيزني{: وكالحروف المقطعة في أوائل السور وكنعيم الجنة لقوله تعالى]. 31/34[الآية } و َلمفلاَ تَع
يَأع ةُقر نم مَله يفا أُخم ْوفيه أشياء يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم كقوله ]32/17[الآية } نٍنَفس ،

فلََنسألََن الَّذين أرُسلَ إلَِيهمِ {: ، وقوله]15/93[} عما كاَنُوا يعملوُن ,فَوربك لنَسألََنهم أَجمعين{: تعالى
ينلسرْالم ألََنسلَن{: قوله، مع ]7/6[} وانلا جو إنِْس ِذَنْبه نألَُ عسلا ي ذئمووقوله]55/39[} فَي ، :

}ونِرمجْالم ِذُنوُبهِم نألَُ عسلا ي{: ، وكقوله]28/78[} وهنم وحروالرسوخ ]4/171[} و ،
  ]الطويل: [ومنه قول الشاعر. والثبوت

  لليلى أبت آياتها أن تغيرا ...لقد رسخت في القلب مني مودة 
، ذكر } النارِ إِن الَّذين كَفرَوا لَن تُغْني عنهم أمَوالهُم ولا أوَلادهم من اللَّه شيئاً وأوُلئَك هم وقُود{: قوله تعالى

: م شيئا، وذكر أنهم وقود النار أيفي هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولاده



 

 

حطبها الذي تتقد فيه، ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم، وبين في 
مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم 

يا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آيات كثيرة، فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا لذلك، وأن الآخرة كالدن
أفَرَأيَت {: ، وقوله تعالى]34/35[} وقاَلُوا نحَن أَكْثرَ أَموالاً وأوَلاداً وما نحَن بمِعذَّبِين{: ذلك قوله تعالى

: وقوله. ، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا} أوُتَين مالاً وولدَاًلَ{: ، وقال]19/77[} الَّذي كَفرَ بآِياتنا
: بدليل ما أعطاني في الدنيا، وقوله: ، أي]41/50[} ولئَن رجِعت إلِىَ ربي إِن لي عنده للَحْسنى{
، قياسا منه للآخرة على الدنيا ورد ا ]18/36[} ولئَن رددت إلِىَ ربي لأََجدِن خيراً منها منقلََباً{

، ]3/116[الآية } إِن الَّذين كَفرَوا لَن تغُنْي عنهم أمَوالهُم{: عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا
، ]23/56[} في الخَْيرات بلْ لا يشعرونأيَحسبون أَنَّما نمُدهم بهِ من مالٍ وبنين نُسارعِ لهَم {: وقوله
ولا يحسبن الَّذين {: ، وقوله]34/37[} وما أَموالُكمُ ولا أوَلادكمُ باِلَّتي تُقرَبكمُ عندناَ زلُْفىَ{: وقوله

َي لهلُا نمإِنَّم ِهمأنَْفُسل ريخ مَي لهلُا نموا أَنَّمَكَفرِهينم ذَابع مَلهوا إثِمْاً واددزيل وقوله]3/178[} م ، :
}ونَلمعلا ي ثيح نم مهرِجَتدسنس, ينتي مدكَي إِن مَي لهلأُمإلى غير ذلك من ]. 68/45،44[} و

  .الآيات
إنِ الَّذين كَفرَوا لنَ تُغْني {: هو قولهوصرح في موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود و

وندالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كَأوُلئئاً ويش اللَّه نم مهلادَلا أوو مُالهوَأم مهن3/116[} ع.[  
، لم يبين هنا من هؤلاء } تنا فأََخذهَم اللَّه بذِنُُوبهِمِكدَأبِْ آلِ فرعون والَّذين من قَبلهمِ كذََّبوا بآِيا{: قوله تعالى

  .الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم ا بها
وقوم شعيب؛ وأن ذنوبهم التي أخذهم  وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط،

ير ذلك من المعاصي، كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط، وكتطفيف بها هي الكفر با، وتكذيب الرسل وغ
فلََبثِ فيهمِ {: قوم شعيب للمكيال والميزان، وغير ذلك كما جاء مفصلا في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه

ونمظاَل مهو الطُّوفاَن مَذهاماً فأََخع ينسمإلَِّا خ ةنس وها من الآيات وكقوله في قوم ، ونح]29/14[} ألَْف
: وكقوله في قوم صالح. ، ونحوها من الآيات]51/41[الآية } إذِْ أرَسلْنا علَيهمِ الريح العْقيم{: هود



 

 

فجَعلْنا {: وكقوله في قوم لوط. ، ونحوها من الآيات]11/67[الآية } وأَخذَ الَّذين ظلَمَوا الصيحةُ{
ا سهيالاعَله{: وكقوله في قوم شعيب. ، ونحوها من الآيات]15/74[الآية } اف ذَابع مَذهفأََخ وهفَكذََّب

  .، ونحوها من الآيات]26/189[} يومِ الظُّلَّة إِنَّه كاَن عذَاب يومٍ عظيمٍ
علامة : ر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية أيالآية ، ذك} قدَ كاَن لَكمُ آيةٌ في فئتََينِ التَْقتَاَ{: قوله تعالى

على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي 
  .لم تتمسك به

هلكَ عن بينة  ليهلك من{: لا لبس في الحق معها وذلك في قوله: وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي
ةنيب نع يح نى ميحي8/42[} و.[  

} وما أَنزْلْنا علىَ عبدناَ يوم الْفرُقاَنِ{: وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل، وهو قوله
]8/41.[  

  .بين هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف، لم ي} والخْيَلِ المْسومة والأَْنْعامِ{: قوله تعالى
ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس 

من  ثمَانيةَ أزَوْاجٍ{: ، ثم بين الأنعام بقوله]6/142[} ومن الأْنَْعامِ حمولةًَ وفرَشاً{: والعنز كقوله تعالى
: التيس والعنز إلى قوله: ، يعني} ومن المْعزِ اثْنينِ{: ، يعني الكبش والنعجة]6/143[} الضَّأْنِ اثْنينِ

الثور والبقرة وهذه : ، يعني} ومن البْقرَِ اثْنينِ{الجمل والناقة، : يعني] 6/144[} ومن الأْبلِِ اثْنينِ{
: ، وهي المشار إليها بقوله]39/6[} وأَنزْلَ لَكمُ من الأْنَْعامِ ثمَانيةَ أزَوْاجٍ{: الثمانية هي المرادة بقوله

  ].42/11[} أزَوْاجاً  فاَطر السماوات والأْرَضِ جعلَ لَكمُ من أَنفُْسكمُ أزَوْاجاً ومن الأَْنْعامِ{
  :تنبيه

: يعني" من حمر النعم: "على خصوص الإبل، ومنه قوله صلى ا عليه وسلم ربما أطلقت العرب لفظ النعم
  ]الوافر: [وقول حسان رضي ا عنه. الإبل

  خلال مروجها نعم وشاء... وكانت لا يزال بها أنيس 
  .إبل وشاء: أي



 

 

أن اتباع نبيه : صرح تعالى في هذه الآية الكريمة} قلُْ إِن كُنتمُ تحُبون اللَّه فاَتَّبِعوني يحبِبكمُ اللَّه{: قوله تعالى
موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله صلى ا عليه وسلم هي عين طاعته 

وما {: ، وقال تعالى]4/80[} من يطعِ الرسولَ فَقدَ أطَاَع اللَّه{: تعالى، وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى
  ].59/7[} اكمُ الرسولُ فخَذُوُه وما نهَاكمُ عنه فاَنتْهَواآتَ

  :تنبيه
 عليه وسلم هي اتباعه صلى ا ورسوله صلى ا  يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة

، ومن المعلوم عند العامة عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محبا له لأطاعه
  ]الكامل: [أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر

  إن المحب لمن يحب مطيع... لو كان حبك صادقا لأطعته 
  ]المتقارب: [وقول ابن أبي ربيعة المخزومي

  عن الماء عطشان لم أشرب... ومن لو نهاني من حبه 
  ]البسيط: [وقد أجاد من قال

  با صفه ولا تنقص ولا تزد... حال عاشقها  وقد سألت عن: قالت
  وقلت قف عن ورود الماء لم يرد... لو كان رهن الموت من ظمأ : فقلت

، لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر، ولكنه بين } قاَلَ رب أَنَّى يكُون لي غُلام وقدَ بلغََني الكْبر{: قوله تعالى
، ]19/8[} وقدَ بلَغتْ من الْكبرِ عتياً{: وذلك في قوله تعالى عنه. غ من الكبر عتياأنه بل" مريم"في سورة 

  .والعظام من شدة الكبر  اليبس والقحول في المفاصل: والعتي
: اوكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس قوله تعالى عن زكري": تفسيره"وقال ابن جرير في 

أنها كانت " مريم"، لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابها، ولكنه بين في سورة ]19/8[} امرأتَي عاقراً{
  .الآية} وكاَنتَ امرأتَي عاقراً{: كذلك قبل كبرها بقوله عنه

من كلام الناس بكم طرأ له، أو آفة تمنعه من  ، لم يبين هل المانع له} قاَلَ آيتكُ ألََّا تُكلَِّم الناس ثَلاثةََ{: قوله تعالى
  .أو لا مانع له إلا ا وهو صحيح لا علة له. ذلك



 

 

: وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم، ولا مرض وذلك في قوله تعالى. أنه لا بأس عليه" مريم"ولكنه بين في سورة 
حال من فاعل تكلم مفيد } سويِاً{: ؛ لأن قوله]19/10[} قاَلَ آيتكُ ألََّا تُكلَِّم الناس ثَلاث لَيالٍ سويِاً{

يتعذر عليك تكليمهم ولا : لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة، لا لاعتقال اللسان بمرض، أي
تطيقه، في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح، ما بك شائبة بكم ولا خرس، وهذا ما عليه الجمهور، ويشهد 

  ].3/41[} واذْكرُ ربك كَثيراً وسبح باِلعْشي والإِْبكاَرِ{: عالىله قوله ت
كاملات مستويات، فيكون صفة الثلاث، وعليه فلا بيان بهذه : أي. أن سويا عائد إلى الليالي: وعن ابن عباس

  ".آل عمران"الآية لآية 
الآية،لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت } ن اللَّه يبشرك بِكلَمة منهإذِْ قاَلتَ المْلائكةَُ يا مريم إِ{: قوله تعالى

على عيسى؛ لأنها هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه، ولكنه بين في موضع آخر أما أنها 
، ]3/59[} قهَ من ترُابٍ ثمُ قاَلَ لهَ كنُإِن مثلََ عيسى عند اللَّه كمَثلَِ آدم خلَ{: لفظة كن، وذلك في قوله

  .الكلمة بشارة الملائكة لها بأنها ستلده واختاره ابن جرير، والأول قول الجمهور: وقيل
: بقوله" مريم"ولكنه بينه في سورة . ، لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد} ويكلَِّم الناس في المْهد{: قوله تعالى

}اًفأََشبِيص دهْي المف كاَن نم نُكلَِّم فقاَلُوا كَي هإلَِي تاً ,اري نَبِيلَنعجو تاَبالْك يآتاَن اللَّه دبقاَلَ إِنِّي ع, 
 ,الدتي ولمَ يجعلْني جباراً شقياًوبراً بِو ,وجعلَني مباركاً أيَن ما كُنت وأوَصاني باِلصلاة والزكاَة ما دمت حياً

موي َليع لامالساً  ويح ثعأُب مويو وتأَم مويو تدل19/29/33[} و.[  
حملها بعيسى  ، أشار في هذه الآية إلى قصة} قاَلتَ رب أَنَّى يكُون لي ولدَ ولمَ يمسسني بشر{: قوله تعالى

فاَتَّخذَتَ  ,واذْكرُ في الْكتاَبِ مريم إِذ انتْبَذتَ من أهَلها مكاَناً شرقياً{: بقوله" مريم"وبسطها مبينة في سورة 
 ، معبرا"الأنبياء"و " التحريم"إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة ]. 16/17[الآية } من دونهمِ حجاباً

  .بالنفخ فيها" الأنبياء"في التحريم بالنفخ في فرجها، وفي 
الآية، } فلَمَا أحَس عيسى منهم الكُْفرْ قاَلَ من أَنصْاريِ إلِىَ اللَّه قاَلَ الحْواريِون نحَن أَنصْار اللَّه{: قوله تعالى

، أن حكمة ذكر قصتهم هي "الصف"كنه بين في سورة لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى، ول
يا أيَها الَّذين آمنوا {: أن تتأسى بهم أمة محمد صلى ا عليه وسلم في نصرة ا ودينه، وذلك في قوله تعالى



 

 

  ].14[الآية } ى اللَّهكُونُوا أَنصْار اللَّه كمَا قاَلَ عيسى ابن مريم للحْواريِين من أَنصْاريِ إلَِ
، يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر ا باليهود، } ومكرَوا ومكرَ اللَّه واللَّه خير المْاكريِن{: قوله تعالى

ى ابن وقَولهمِ إِنَّا قتَلَْنا المْسيح عيس{: ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله، وذلك في قوله
ولَ اللَّهسر ميروبين أن مكره بهم إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإنجاؤه عيسى عليه ]4/158،157[} م ،

: ، وقوله]4/157[} وما قتَلَُوه وما صلبَوه ولَكن شبه لهَم{: وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في قوله
  ].157/158[الآية } فَعه اللَّه إلَِيهبلْ ر ,وما قتَلَُوه يقيناً{

  .الآية} إذِْ قاَلَ اللَّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك{: قوله تعالى
أي منجك ورافعك إلي في تلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق : قال بعض العلماء

اللَّه يتَوفَّى الأْنَْفسُ حين {: ، وقوله]6/60[الآية } تَوفَّاكمُ باِللَّيلِوهو الَّذي ي{: الوفاة على النوم، كقوله
  ].39/42[} موتها والَّتي لمَ تمَت في منامها

نه بين ولك. لم يبين هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم. } يا أهَلَ الْكتاَبِ لم تحُاجون في إِبراهيم{: قوله تعالى
أَم {: إنه نصراني، وذلك في قوله: إنه يهودي، والنصارى: في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود

يماهرإِب إِن تَقُولُون  َلمَأع ُى قلُْ أَأَنتْمارَنص َوداً أواطَ كاَنُوا هبالأَْسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو أمَِ اللَّه {
} ما كاَن إِبراهيم يهودياً ولا نصَرانياً ,واللَّه يعلمَ وأَنتْمُ لا تَعلمَون{: ، وأشار إلى ذلك هنا بقوله]2/140[

  ].3/66/67[الآية 
  .} تقُْبلَ توَبتهُمإِن الَّذين كَفرَوا بعد إِيمانهمِ ثمُ ازدْادوا كُفرْاً لَن {: قوله تعالى

: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: قال بعض العلماء
لا الَّذين يموتُون ن وولَيست التَّوبةُ للَّذين يعملوُن السيئاَت حتَّى إِذَا حضرَ أَحدهم المْوت قاَلَ إِنِّي تُبت الآْ{

كُفَّار مهوقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب ]. 4/18[} و
  .كما هنا

إِن الَّذين آمنوا {: معنى لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم ويشهد له قوله تعالى: وقال بعض العلماء
، فعدم ]4/137[} روا ثمُ آمنوا ثمُ كَفرَوا ثمُ ازْدادوا كُفرْاً لمَ يكنُِ اللَّه ليغْفر لهَم ولا ليهديهم سبِيلاثمُ كَفَ



 

 

يهديهم لمَ يكنُِ اللَّه ليغْفر لهَم ولا ل{: غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه ونظيرها قوله تعالى
  ].4/169،168[} إلَِّا طرَيِق جهنم ,طَريِقاً

صرح في هذه  ,الآية} إِن الَّذين كَفرَوا وماتُوا وهم كُفَّار فلَنَ يقْبلَ من أَحدهم ملء الأْرَضِ ذهَباً{: قوله تعالى
  .لء الأرض ذهبا ولو افتدى بهالآية الكريمة، أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم م

إنِ الَّذين كَفرَوا لَو أَن لهَم ما في الأْرَضِ جميعاً {: وصرح في مواضع أخر أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضا كقوله
مهنلَ ما تُقُبم ةاميْمِ القوذَابِ يع نم ِوا بهَفتْديل هعم َثلْهموبين في مواضع أخر، أنه لا يقبل فداء في ]5/36[} و ،

وإِن {: ، وقوله]57/15[} فاَليْوم لا يؤخذُ منكمُ فديةٌ ولا من الَّذين كَفرَوا{: ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله
، ]2/123[} لا تَنفَعها شفاَعةٌولا يقْبلُ منها عدلٌ و{: ، وقوله]6/70[} تَعدلْ كلَُّ عدلٍ لا يؤخذْ منها

  .الفداء: والعدل
، صرح في هذه الآية، أنه غني عن خلقه، وأن كفر من كفر } ومن كَفرَ فإَنِ اللَّه غَني عنِ الْعالمَين{: قوله تعالى

موسى إنِ تَكْفرُوا أَنتْمُ وقاَلَ {: منهم لا يضره شيئا، وبين هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله عن نبيه موسى
اللَّه يعاً فإَِنمضِ جَي الأْرف نمو  يدمح يلا {: ، وقوله]14/8[} لَغَنو ُكمنع يغَن اللَّه ِوا فإَنُتَكْفر إِن

ْالْكُفر هادبعضىَ لرتَغْ{: ، وقوله]39/7[} ياسا ولَّوتَووا وَفَكَفريدمح يغَن اللَّهو ى اللَّه64/6[} ن [
  .، إلى غير ذلك من الآيات]10/68[} قاَلُوا اتَّخذََ اللَّه ولدَاً سبحانهَ هو الغَْني{: وقوله

فا تبارك وتعالى يأمر الخلق وينهاهم؛ لا لأنه تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم، بل نفع طاعتهم لهم وضرر 
: ، وقال]17/7[} إِن أحَسنتمُ أَحسنتمُ لأََنفُْسكمُ وإنِ أَسأتْمُ فلَهَا{: م عليهم، كما قال تعالىمعصيته

يا أيَها الناس أَنتْمُ الفُْقرَاء إلِىَ اللَّه {: ، وقال]41/46[} من عملَ صالحاً فلَنفْسه ومن أَساء فَعلَيها{
  ].35/15[} ه هو الغَْني الحْميدواللَّ

يا عبادي، لو أن : "عن رسول ا صلى ا عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه أنه قال" صحيح مسلم"وثبت في 
أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا 

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي  عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
  .الحديث" شيئا



 

 

  :تنبيه
وللَّه علىَ الناسِ حج الْبيت منِ استَطاَع {: ، بعد قوله} ومن كَفرَ فإَنِ اللَّه غَني عنِ الْعالمَين{: قوله تعالى

بيِلاس هغني عنه ، يدل على أن من]3/97[} إلَِي لم يحج كافر، وا.  
ومن جحد : أي} ومن كَفرَ{: أن المراد بقوله: الأول. ، أوجه للعلماء} ومن كَفرَ{: وفي المراد بقوله

ويدل لهذا . ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير: فريضة الحج، فقد كفر وا غني عنه، وبه قال
} ومن يبتغَِ غَير الأْسلامِ ديناً فلََن يقْبلَ منه{: ن أنهما قالا لما نزلتالوجه ما روي عن عكرمة ومجاهد م

  .فنحن مسلمون: ، قالت اليهود]3/85[
لم : إن ا فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: "فقال النبي صلى ا عليه وسلم

  ].3/97[} ومن كَفرَ فإَِن اللَّه غنَي عنِ الْعالمَين{: ا تعالى قال" . يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا

ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر : ، أي]3/97[} ومن كَفرَ{: أن المراد بقوله: الوجه الثاني
الكفار بعد سأله عن قتل من أسلم من  حين" الصحيحين"عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله المقداد الثابت في 

  ."ته قبل أن يقول الكلمة التي قاللا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزل":أن قطع يده في الحرب
  .حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر: الوجه الثالث

من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت ا فلا يضره، مات : "نه قالوقد روي عن النبي صلى ا عليه وسلم أ
وللَّه علىَ الناسِ حج الْبيت منِ استَطاَع إلَِيه سبِيلا ومن كَفرَ فإَِن اللَّه {: يهوديا، أو نصرانيا؛ وذلك بأن ا قال

ينَالمنِ الْعع ي3/97" [} غَن.[  
الترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، كما نقله عنهم ابن كثير وهو حديث  روى هذا الحديث

ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد ا مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، وهلال 
ه عن علي منكر الحديث، وفي إسناده أيضا الحارث الذي روا: مجهول، وقال البخاري: قال الترمذي. هذا

انتهى . هذا الحديث ليس بمحفوظ: وقال ابن عدي. إنه يضعف في الحديث: قال الترمذي. رضي ا عنه
  .بالمعنى من ابن كثير



 

 

في هذا الحديث أخرجه الترمذي من رواية ": الكافي الشاف، في تخريج أحاديث الكشاف"في : وقال ابن حجر
من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى : "عن الحارث، عن علي رفعه هلال بن عبد ا الباهلي، حدثنا إبو أسحاق،

  " .بيت ا ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا
غريب وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد ا مجهول، والحارث يضعف، وأخرجه البزار من هذا الوجه، : وقال
عدي، والعقيلي في ترجمة هلال، ونقلا عن البخاري  لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن: وقال

  .أنه منكر الحديث
من لم : "تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبي أمامة، أخرجه الدارمي بلفظ": الشعب"وقال البيهقي في 

يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات فليمت إن شاء يهوديا، أو إن شاء 
، أخرجه من رواية شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عنه، ومن هذا الوجه " نصرانيا
، وأخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن ليث، عن عبد الرحمن مرسلا "الشعب"البيهقي في   أخرجه

في " الكامل"عدي وأورده في  من طريق ابن عدي، وابن" الموضوعات"لم يذكر أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في 
ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعا نحوه، ونقل عن القلاس أنه كذب أبا المهزوم، وهذا من 

  .غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب
ق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا، من أطا: وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي ا عنه أنه قال

  .والعلم عند ا تعالى
فاَتَّقُوا اللَّه {: ، أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله} يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه حق تُقاَته{: قوله تعالى

ُتمتطََعا اس63/16[} م.[  
  .بقدر الطاقة، وا تعالى أعلم: ، أي} حق تُقاَته{: اد منها فقولههي مبينة للمر: وقال بعضهم

، لم يبين } واناًواذْكرُوا نعمت اللَّه علَيكمُ إِذْ كُنتمُ أعَداء فأَلََّف بين قلُُوبِكمُ فأََصبحتمُ بنِعمته إخِ{: قوله تعالى
، ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما حتى لو هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة

وإنِ يريِدوا أنَ يخدْعوكَ {: أنفق ما في الأرض كله؛ لإزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم يفد ذلك شيئا وذلك في قوله
مؤْباِلمو ِرهصكَ بِندَي أيالَّذ وه اللَّه كبسح فإَِنينن,  نيب ْا ألََّفتيعاً ممضِ جَي الأْرا فم ْأنَْفَقت لَو ِقلُُوبهِم نيب ألََّفو



 

 

يمكح زيِزع إِنَّه مهنيب ألََّف اللَّه نَلكو ِ8/63،62[} قلُُوبهِم.[  
ب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد ، بين في هذه الآية الكريمة أن من أسبا} وتسَود وجوه{: قوله تعالى

  ].3/106[الآية } فأََما الَّذين اسودت وجوههم أكََفرَتمُ بعد إِيمانكمُ{: الإيمان، وذلك في قوله
ذين كذََبوا ويوم القْيامة ترَى الَّ{: وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على ا تعالى وهو قوله تعالى

  ].39/60[} علىَ اللَّه وجوههم مسودة
والَّذين كَسبوا السيئاَت جزاء سيئةَ {: وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات، وهو قوله

مٍ كأََنَّماصع نم اللَّه نم مَا لهلَّةٌ مذ مُقههَترا وهْثلِماًبمْظللِ ماللَّي نطَعاً مق مهوهجو تيْ10/27[} ا أغُش[ ،
ترَهقهُا  ,ووجوه يومئذ علَيها غَبرة{: قوله تعالى  وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو

ةَقَتر, ةرَالْفج ةَالْكَفر مه كَ80/40/42[} أوُلئ.[  
وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر با تعالى، وبين في موضع آخر 

، وأقبح ]20/102[} ونحَشر المْجرمِين يومئذ زرُقاً{: شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة صورة أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقا، إلا ترى الشاعر 

  :وأشوهها اقترح لها زرقة العيون، واسوداد الوجوه في قوله
  زرق العيون عليها أوجه سود... وللبخيل على أمواله علل 

ذكر هنا من صفات . } جدونمن أهَلِ الْكتاَبِ أُمةٌ قاَئمةٌ يتلُْون آيات اللَّه آناَء اللَّيلِ وهم يس{: قوله تعالى
مستقيمة على الحق وأنها تتلو آيات ا آناء الليل وتصلي : هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة، أي

  .وتؤمن با وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
يناهم الْكتاَب يتلْوُنهَ حق الَّذين آتَ{: وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن با، وهو قوله

ِبه وننمؤي كَأوُلئ هتلاو2/121[} ت.[  
وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون با وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم، وأنهم خاشعون  لا يشترون بآياته ثمنا 

باِللَّه وما أُنزْلَِ إلِيَكمُ وما أُنزْلَِ إلَِيهمِ خاشعين للَّه لا يشترَون  وإِن من أهَلِ الْكتاَبِ لمَن يؤمن{: قليلا، وهو قوله
يلاَناً قلَثم اللَّه اتوذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن، وهو قوله تعالى]. 3/199[} بآِي :



 

 

وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال ]. 13/63[} أُنزْلَِ إلَِيك والَّذين آتَيناهم الْكتاَب يفرْحون بمِا{
الآية } والَّذين آتَيناهم الْكتاَب يعلمَون أَنَّه منزلٌ من ربك باِلحْق{: القرآن من ا حق، وهو قوله

م سجدا وسبحوا ربهم وبكوا، وهو ، وذكر في موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا لأذقانه]6/114[
ويقُولوُن سبحان ربنا إِن كاَن وعد  ,إنِ الَّذين أوُتوُا الْعلمْ من قَبله إذَِا يتلْىَ علَيهمِ يخرون للأَْذقْاَنِ سجداً{: قوله

  ].17/107/109[} ويزيِدهم خشوعاًويخرون للأَْذقْاَنِ يبكُون  ,ربنا لمَفْعولاً
تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا   وإِذاَ سمعوا ما أُنزْلَِ إلِىَ الرسولِ ترَى أعَينهم{: وقال في بكائهم عند سماعه أيضا

قْالح نتى أجرها مرتين، وهو قوله، ذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب، تؤ]5/83[} م :
}ونتذََكَّري ملَّهلَ لَعالقَْو مَا لهلْنصو َلَقدو, وننمؤي ِبه مه هلقَب نم تاَبالْك ماهنآتَي ينقاَلُوا  ,الَّذ ِهملَيتلْىَ عإِذَا يو

  ].28/51/54[}أوُلئَك يؤتَون أَجرهم مرتَينِ بمِا صبروا ,من قَبله مسلمينآمنا بهِ إِنَّه الحْق من ربنا إِنَّا كُنا 
وقلُْ {: وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: الآية، يعني} وتؤُمنون باِلْكتاَبِ كلُِّه{: قوله تعالى

  ].2/285[الآية } كلٌُّ آمن باِللَّه وملائكتَه وكتُُبهِ{: ، وقوله]42/15[ }آمنت بمِا أَنزْلَ اللَّه من كتاَبٍ
عرضها كعرض السماوات والأرض كما بينه قوله : يعني} وجنة عرضهُا السماوات والأْرَض{: قوله تعالى

آل "، و آية ]57/21[} ا كَعرضِ السماء والأْرَضِسابِقُوا إلِىَ مغْفرة من ربكمُ وجنة عرضهُ{: تعالى
جنسها الصادق بجميع السماوات كما هو ظاهر ن والعلم " الحديد"هذه تبين أن المراد بالسماء في آية " عمران

  .عند ا تعالى
بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم  ، المراد} إِن يمسسكمُ قرَح فَقدَ مس القَْوم قرَح مثلْهُ{: قوله تعالى

ولَقدَ كُنتمُ {: يوم أحد من القتل والجرح، كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله
ونُظرَتن ُأَنتْمو وهُتمَأير َفَقد هتلَقَْو لِ أَنقَب نم توْالم نونَ{: ، وقوله]3/143[} تماءدهش ُكمنذَ متَّخيو {

حتَّى إِذَا فَشلتْمُ وتَنازعَتمُ في الأَْمرِ وعصيتمُ من بعد ما أرَاكمُ ما تحُبون منكمُ {: ، وقوله]3/140[الآية 
مهنع ُفكَمرص ُثم ةرالآْخ ريِدي نم ُكمنما ونْيالد ريِدي نم ُكميَتلبيلا {: ، وقوله]3/152[} لو وندعُإِذْ تص

ُاكمري أُخف ُوكمعدولُ يسالرو دلىَ أَحع ونونحو ذلك من الآيات]3/153[} تلَْو ،.  
وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر، وعليه فإليه 



 

 

ا إذِْ يوحي ربك إلِىَ المْلائكةَ أَنِّي معكمُ فَثَبتُوا الَّذين آمنوا سألُْقي في قلُُوبِ الَّذين كَفرَو{: الإشارة بقوله
ورسولهَ ومن يشاققِ اللَّه ورسولهَ  ذلَك بأَِنَّهم شاقُّوا اللَّه ,الرعب فاَضرْبِوا فَوقَ الأْعَناق واضرْبِوا منهم كلَُّ بنانٍ

  ].8/13,12[} فإَِن اللَّه شديد العْقاَبِ

ويحتمل أيضا أنه هزيمة المشركين أولا يوم أحد، كما سيأتي قريبا إن شاء ا تعالى، وقد أشار إلى القرحين معا 
، فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي ]3/165[} د أَصبتمُ مثلَْيهاأوَلمَا أَصابتْكمُ مصيبةٌ قَ{: بقوله

مسهم يوم أحد، والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم 
  .سبعون، والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون، وأسر سبعون

ماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهذا قول الجمهور وذكر بعض العل
وهزيمة، حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدار، وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم 

  ]الطويل: [ساقطا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية، وفي ذلك يقول حسان
  يباعون في الأسواق بيع الجلائب... ا فلولا لواء الحارثية أصبحو

ولَقدَ صدقَكمُ اللَّه وعده إذِْ {: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: وعلى هذا الوجه
هبإِِذْن مَونهسَتقتلونهم وتستأصلونهم وأصله من الحس الذي هو : ومعنى تحسونهم]. 3/152[الآية } تح

  ]الوافر: [بالحاسة، فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل، ومنه قول جرير الإدراك
  حريق النار في أجم الحصيد... تحسهم السيوف كما تسامى 

  ]الطويل: [وقول الآخر
  بقيتهم قد شردوا وتبددوا... حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت 

  ]الرجز: [وقول رؤبة
  تأكل بعد الأخضر اليبيسا... إذا شكونا سنة حسوسا 

السنة ادبة التي تأكل كل شيء، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون : عني بالسنة الحسوسي
  .فيها احتمالان، وكل منهما يشهد له قرآن، وكلاهما حق فنذكرهما معا، وما يشهد لكل واحد منهما



 

 

وقع بهم يوم أحد؛ لأن الكلام في  وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما: قال بعض العلماء
تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ } مثلَْيها{: وقعة أحد ولكن التثنية في قوله

؛ } تحَسونهَم{: أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون، ولا حجة في قوله  لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم
الحس والاستئصال في خصوص الذي قتلوا من المشركين، وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد، كما لأن ذلك 
  .هو معلوم
قدَ أَصبتمُ {: ، وبين التثنية في قوله]3/140[} قرَح مثلْهُ{: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: فإن قيل

بالتثنية قتل سبعين وأسر سبعين يوم بدر؛ في مقابلة سبعين يوم  ، فالجواب وا تعالى أعلم أن المراد} مثلَْيها
  .أحد، كما عليه جمهور العلماء

إنِ يمسسكمُ {: تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم، والقراءتان السبعيتان في قوله:والمراد بإفراد المثل
حَقر مالقَْو سم َفَقد حقاف وضمها في الحرفين معناهما واحد فهما لغتان كالضعف ، بفتح ال]3/140[} قَر

  .والضعف
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة . القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه اهـ: وقال الفراء

  ]الطويل: [التميمي
  ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا... قعيدك ألا تسمعيني ملامة 

أنكر ا في  ,} تمُ أَن تدَخلوُا الجْنةَ ولمَا يعلمَِ اللَّه الَّذين جاهدوا منكمُ ويعلمَ الصابرِيِنأَم حسب{: قوله تعالى
هذه الآية، على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر 

أَم حسبتمُ أَن تدَخلُوا الجْنةَ ولمَا {: هذا المعنى في آيات متعددة كقوله المخلص في دينه، وبين غيره وأوضح
سقُولَ الرتَّى يزلُزْلُِوا حو اءالضَّرو اءأْسالْب مْتهسم ُكملقَب نا ملَوخ ينثلَُ الَّذم ُكمْأتيرَتىَ نصم هعوا منآم ينالَّذولُ و 

قرَيِب اللَّه رَنص ألاَ إِن {: ، وقوله]2/214[} اللَّه ُكمنوا مداهج ينالَّذ لمَِ اللَّهعا يَلمكُوا وْتتُر أَن ُتمبسح أَم
 ,الم{: ، وقوله]9/16[} عملُونولمَ يتَّخذوُا من دونِ اللَّه ولا رسوله ولا المْؤمنين وليجةً واللَّه خبيرِ بمِا تَ

ونفتَْنلا ي مها ونقُولُوا آمي كُوا أَنْتري أَن اسالن بسقُوا  ,أَحدص ينالَّذ اللَّه نَلمعَفلَي ِهملقَب نم ينا الَّذفتََن َلَقدو
ِبينالْكاَذ نَلمعلَي29/30[} و.[  



 

 

ر لطيف وعبرة وحكمة، وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء في أتم وفي هذه الآيات س
وأَنَّك لا تَظمْأُ فيها ولا  ,إِن لكَ ألََّا تجَوع فيها ولا تَعرى{: كما قال له ربه. نعمة وأكمل سرور، وأرغد عيش

لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة، ولكن إبليس عليه لعائن  تناسلنا فيها  ، ولو]20/118/119[} تضَحْى
  .ا احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة، إلى دار الشقاء والتعب

فعلى العاقل . وحينئذ حكم ا تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف
الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى  منا معاشر بني آدم أن يتصور

دار الشقاء والبلاء، فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم، كما قال 
  ]الطويل: [ابن القيم

  نرد إلى أوطاننا ونسلم... ولكننا سبي العدو فهل ترى 
  .كمة أكثر ا تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا دائماولهذه الح
الآية، هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء } وكأَيَن من نَبيٍِّ قاَتلََ معه رِبيون كَثير{: قوله تعالى

وعليه فليس في قتل ضمير أصلا، ويحتمل أن يكون نائب للمفعول يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون 
الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي، وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على 

الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه 
، وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول، وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل بالقتل ظلما

والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما صرح . المذكور يظهر أن في الآية إجمالا
} أوُلئَك في الأَْذلَِّين{: ، وقال قبل هذا]58/21[} يكتَبَ اللَّه لأَغَلْبن أَناَ ورسل{: تعالى بذلك في قوله

  .} إِن اللَّه قَويِ عزيِز{: ، وقال بعده]58/20[
إِن يكُن منكمُ عشرون صابرِون يغلْبوا مائتَيَنِ {: وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله

ُكمنم كُني إِنوا وَكَفر ينالَّذ نوا ألَْفاً مبْغلائةٌَ يوا {: ، وقوله]8/65[} مبْغلي ةِابرائةٌَ صم ُكمنم كُني فإَِن
عد غلََبهِمِ في أدَنىَ الأْرَضِ وهم من ب ,غلُبت الروم ,الم{: ، وقوله} مائتََينِ وإِن يكنُ منكمُ ألَْف يغلْبوا ألَْفيَنِ



 

 

ونبْغليس, ينني بضِعِْ س{: ، وقوله]30/4[} فةيرئةًَ كَثف تَغلَب َيلةَقل َئةف نم َوقوله]2/249[} كم ، :
}ونتُغلَْبوا سَكَفر ينلَّذإلى غير ذلك من الآيات]3/12[} قلُْ ل ،.  

ومن يقاَتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقتْلَْ أوَ {: و قسم مقابل للغالب بقولهوبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل ه
بْغلكتب وقضى له في ]4/74[} ي فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل؛ لأن ا ،

  .أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب
لى قسمين، غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء ع

والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل ا؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا 
لسيف، مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى، بأنه كتب إن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم با

كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل 
 ,ولَقدَ سبقتَ كلَمتُنا لعبادناَ المْرسلين{: ، وفي قوله]40/51[الآية } إِنَّا لَننصر رسلَنا{: المذكور في قوله

، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن ]37/171/172[} منصورونإِنَّهم لهَم الْ
الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر؛ لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة 

  .المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص
، من أنه لا مانع } إِنَّا لَننصر{: الكبير ابن جرير رحمه ا ومن تبعه في تفسير قوله وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام

  :من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية، حينئذ يحمل على أحد أمرين
تلوا يحيى وزكرياء أن ا ينصره بعد الموت، بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين ق: أحدهما

  .وشعيا من تسليط بختنصر عليهم، ونحو ذلك
، على خصوص نبينا صلى ا عليه وسلم وحده، أنه لا } إِنَّا لَننصر رسلَنا{: حمل الرسل في قوله: الثاني

  :يجوز حمل القرآن عليه لأمرين
تاب، ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن أنه خروج بكتاب ا عن ظاهره المبتادر منه بغير دليل من ك: أحدهما

المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا، غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط 



 

 

ظاهر، وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى ا عليه وسلم فهو بعيد جدا أيضا، والآيات الدالة على 
  .كثيرة، لا نزاع فيها عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل

أن ا لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النصر : الثاني
الآية، وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر } كتَبَ اللَّه لأَغَلْبن أَناَ ورسلي{: المذكور للرسل نصر غلبة بقوله

، } ومن يقاَتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقتْلَْ أوَ يغلْب{: ك أن ا جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قولهعلي
ولَقدَ كذُِّبت رسلٌ من قَبلك فصَبروا {: وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا

، ولا ]6/34[} ا حتَّى أتَاَهم نصَرناَ ولا مبدلَ لكلَمات اللَّه ولَقدَ جاءكَ من نَبأ المْرسلينعلىَ ما كذُِّبوا وأوُذوُ
، من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى ]21[} كتَبَ اللَّه لأَغَلْبن أَناَ ورسلي{: شك أن قوله تعالى

، وذكر ]3/160[} إِن ينصركمُ اللَّه فَلا غاَلب لَكمُ{: أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقولهجل وعلا عن المنصور 
أيظن محمد : ، أن بعض الناس قال]58/21[الآية } كتَبَ اللَّه لأَغَلْبن{: مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى

لروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى ا عليه وأصحابه أن يغلبوا الروم، وفارس، كما غلبوا العرب زاعما أن ا
وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل ا الآية، وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان؛ لأن 

إِن {: ، وقوله بعده]58/20[} أوُلئَك في الأَْذلَِّين{: صورة السبب لا يمكن إخراجها، ويدل له قوله قبله
  .} ي عزيِزاللَّه قَوِ

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب، أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة، فيشهد للبيان الذي بينا 
به، أن نائب الفاعل ربيون، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه 

  .الربيين بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على
ولهذه القراءة رجح الزمخشري، والبيضاوي، وابن جني؛ أن نائب الفاعل ربيون، ومال إلى ذلك الألوسي في 

: إخبار بعدد كثير أي} كأَيَن{: مبينا أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي؛ لأن" تفسيره"
قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل : ، فإن قيلكثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال

لأمرين، وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون، والمقتول غير 



 

 

غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخر، على أن نائب الفاعل ضمير النبي، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض 
قلُْ قدَ جاءكمُ رسلٌ من قَبلي باِلْبينات {: ، وقوله]2/87[} فَفرَيِقاً كذََّبتمُ وفرَيِقاً تَقتْلُُون{: قولهالرسل ك

ُي قلُتْمباِلَّذو  موهُقتَلَتْم مَفما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون، على ]3/183[الآية } فل ،
  :دللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجهما است

أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص، كما : الأول
تقرر في الأصول، وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا 

، سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان، أم بالسيف } كتَبَ اللَّه لأَغَلْبن أَناَ ورسلي{: في قولهلربنا 
والسنان، ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل، لم تدل على أنه في 

  .خصوص جهاد، بل ظاهرها أنه في غير جهاد، كما يوضحه
وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء ا كلها في قتل بني إسرائيل : جه الثانيالو

  .أنبياءهم، في غير جهاد، ومقاتله إلا موضع النزاع وحده
أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون، تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا، لا لبس فيه : الوجه الثالث
اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم  على مقتضى

يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب ا؛ لأن ا حكم للرسل 
شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه، ولو قلنا بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في 

بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه 
، وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في } من نَبيٍِّ{: المميزة بقوله} وكأَيَن{صيغة 

، وقد عرفت معنى الغلبة في } كتَبَ اللَّه لأَغَلْبن أَناَ ورسلي{: دان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقولهمي
القرآن، وعرفت أنه تعالى، بين أن المقتول غير الغالب، كما تقدم، وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه 

ن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون، وأنه لم بعضا، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا، فاتضح أن القرآ
يقتل رسول في جهاد، كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير، والزجاج، والفراء، وغير واحد، وقصدنا 

  في هذا الكتاب البيان بالقرآن،



 

 

  .لا بأقوال العلماء، ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا
نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها  وما رجح به بعض العلماء كون

، يدل على ]3/144[} قتُل  أفَإَِن مات أوَ{: أن الصائح صاح قتل محمد صلى ا عليه وسلم وأن قوله
ل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو يد ,]3/146[} فمَا وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه{: ذلك وأن قوله

الآية ، فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها } فمَا وهنوا لما أَصابهم{: قتلوا لما قال عنهم
فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل 

أفَإَِن {: فاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقولهبصيغة الماضي من الم
، ظاهر السقوط؛ لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا بدل على وقوع نسبة أصلا لا } مات أوَ قتُلَ

  .إيجابا، لا سلبا حتى يرجح بها غيرها
ا نبيهم صلى ا عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت والترجيح وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدن

، سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة } فمَا وهنوا{: بقوله
، ]2/191[} تلَُوكمُ فاَقتْلُُوهمولا تُقاَتلُوهم عند المْسجدِ الحْرامِ حتَّى يقاَتلُوكمُ فيه فإَِن قاَ{: والكسائي

فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض . كل الأفعال من القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها
بل المعنى قتلوا بعضكم وهو . من القتل فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح؛ لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله

وقد أشرنا . قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى: ر في اللغة العربية يقولونمعنى مشهو
  .، والعلم عند ا تعالى"دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب"إلى هذا البيان في كتابنا 

وقاَلُوا لإِخوانهمِ إِذَا ضرَبوا في الأْرَضِ أوَ كاَنُوا غزُى لوَ  يا أيَها الَّذين آمنوا لا تكَُونُوا كاَلَّذين كَفرَوا{: قوله تعالى
، ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون لو } كاَنُوا عندناَ ما ماتُوا وما قتُلُوا

ن لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا ؟ أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا، ولم يبين هنا هل يقولو
، ولكنه بين ]3/168[} الَّذين قاَلُوا لإِخوانهمِ وقَعدوا لَو أطَاَعوناَ ما قتُلُوا{: قوله تعالى: ونظير هذه الآية

، ]9/81[الآية } ي الحْروقاَلُوا لا تَنفروا ف{: في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم كقوله
وإِن منكمُ لمَن {: ، وقوله]33/18[} قدَ يعلمَ اللَّه المْعوقين منكمُ والْقاَئلين لإِخوانهمِ هلمُ إلَِينا{: وقوله



 

 

َطِّئنبإلى غير ذلك من الآيات]4/72[} لَي ،.  
، ذكر في هذه الآية } سبِيلِ اللَّه أوَ متُّم لمَغْفرة من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعون ولئَن قتُلتْمُ في{: قوله تعالى

مغفرة من ا ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا   الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما ينال
ها أن ا اشترى منه حياة قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة وأوضح وجه ذلك في آية أخرى بين في

أبدية لذيذة لا تنقطع ولا يتأذى صاحبها بشيء واشترى منه مالا قليلا فانيا بملك لا ينفذ ولا ينقضي أبدا، 
لهَم الجْنةَ يقاَتلُون في سبِيلِ اللَّه فَيقتْلُُون ويقتْلَُون  إِن اللَّه اشترَى من المْؤمنين أَنفُْسهم وأمَوالهَم بأَِن{: وهي قوله

بيعكمُ الَّذي بايعتمُ بهِ وذلَك وعداً علَيه حقاًّ في التَّوراة والأْنجِْيلِ والْقرُآنِ ومن أوَفىَ بِعهده من اللَّه فاَستَبشروا بِ
وه يمظْزُ العلْكاً كَبيرِاً{: ، وقال تعالى]9/111[} الفَْوميماً ونَع تَأير َثم تَأيإِذاَ ر76/20[} و[ ،

 ورحمته خير مما يجمعه أهل الدنيا من حطامها وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل ا وبين في آية أخرى أن فضل ا
قلُْ بفِضَلِْ اللَّه وبرِحمته فَبذِلَك فلَْيفرْحوا هو خير مما {: ورحمته دون حطام الدنيا، وهي قوله تعالى

ونعمجوا{: ، وتقديم المعمول يؤذن بالحصر أعني قوله]10/58[} يحْفرفلَْي كَدون غيره : ، أي} فَبذِل
  .فلا يفرحوا بحطام الدنيا الذي يجمعونه

بينهم معيشتهَم في الحْياة الدنْيا ورفعَنا بعضهَم فَوقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضهُم  نحَن قَسمنا{: وقال تعالى
ونعمجا يمم ريخ كبر تمحراً وِخرْيضاً سع43/32[} ب.[  

: في الكلام على قوله تعالى" الفاتحة"في سورة  قد قدمنا. الآية} فاَعف عنهم واستَغْفر{: قوله تعالى
، أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة العقلاء من الذكور ]1/7[} صراطَ الَّذين أَنْعمت علَيهمِ{

إذا وردت في كتاب ا تعالى أو سنة نبيه صلى ا عليه وسلم، اختلف العلماء فيها هل يدخل النساء أو لا 
يحتمل دخول النساء فيه } واستَغفْر لهَم{: ن؟ إلا بدليل على دخولهن وبذلك تعلم أن قوله تعالىيدخل

وعدم دخولهن بناء على الاختلاف المذكور، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن داخلات في جملة من أمر 
ه لا إلِهَ إلَِّا اللَّه واستغَْفر لذَنْبكِ وللمْؤمنين فاَعلمَ أَنَّ{: صلى ا عليه وسلم بالاستغفار لهم، وهو قوله تعالى

اتنمؤْالم47/19[} و.[  
الآية ، ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان ا } أفَمَنِ اتَّبع رضِْوان اللَّه كمَن باء بِسخَط من اللَّه{: قوله تعالى



 

 

همزة الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان ا، ولكن أشار ليس كمن باء بسخط منه؛ لأن 
الَّذين قاَلَ لهَم الناس إِن الناس قدَ جمعوا لَكمُ فاَخشوهم فزَادهم إِيماناً {: إلى بعضها في موضع آخر وهو قوله

ا اللَّهنبسقَالُوا حو   معنيلُوكذوُ  ,الْو اللَّهو اللَّه انوا رضِْوعاتَّبو وءس مهسسمي َفضَلٍْ لمو اللَّه نم ةمعِوا بنَفاَنْقلَب
  ].3/173/174[} فضَلٍْ عظيمٍ

روا لَبئِْس ما قدَمت ترَى كَثيراً منهم يتَولَّون الَّذين كَفَ{: وأشار إلى بعض صفات من باء بسخط من ا بقوله
وندالخ مذَابِ هي الْعفو ِهملَيع طَ اللَّهخس َأن مهأَنفُْس مَا {: ، وبقوله هنا]5/80[} لهِبم ْأتغلْلُْ يي نمو

  ].3/161[الآية } غلََّ
، ذكر في هذه } ها قلُتْمُ أَنَّى هذَا قلُْ هو من عند أَنْفسُكمُأوَلمَا أَصابتْكمُ مصيبةٌ قدَ أصَبتمُ مثلَْي{: قوله تعالى

الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا ولكنه فصله 
بإِِذنْه حتَّى إذَِا فَشلتْمُ وتَنازعَتمُ في الأَْمرِ  ولَقدَ صدقَكمُ اللَّه وعده إِذْ تحَسونهَم{: في موضع آخر وهو قوله

ُثم ةرالآْخ ريِدي نم ُكمنما ونْيالد ريِدي نم ُكمنم ونبُا تحم ُاكمَا أرم دعب نم ُتميصعوُكميَتلبيل مهنع ُفَكمرص  {
  .في معنى الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن القرآن ، وهذا هو الظاهر]3/152[

، أنهم خيروا يوم بدر بين } قلُْ هو من عند أَنفُْسكمُ{: وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية، وهو أن معنى
ا قتل أسارى بدر، وبين أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر الأسارى، فاختارو

الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل سبعون قدر أسارى بدر، كما رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
  ]الرجز: [عمر بن الخطاب، وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله

  وقدرهم في قابل يستشهدا... والمسلمون خيروا بين الفدا 
  لأنه على القتال عضدا ...وبين قتلهم فمالوا للفدا 

  وهي قصارى الفوز والسعادة... وأنه أدى إلى الشهادة 
  ]الرجز: [لابن سيد الناس اليعمري، قال في مقدمته" عيون الأثر"ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على 

  جل اعتماد نظمها في السير... أرجوزة على عيون الأثر 



 

 

  ]المديد: [مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقولهوذكر شارحة أن الألف في قوله يستشهدا 
  ترفعن ثوبي شمالات... ربما أوفيت في علم 

  .فالمعنى قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم: وعلى هذا القول
نهى ا تبارك وتعالى في هذه الآية عن . الأية} يلِ اللَّه أمَواتاًولا تحَسبن الَّذين قتُلوُا في سبِ{: قوله تعالى

بمِا آتاَهم اللَّه من {، وأنهم فرحون } أَحياء عند ربهمِ يرزقَُون{ظن الموت بالشهداء، وصرح بأنهم 
هْفضَل { ،}خ نم ِقُوا بهِمْلحي َلم ينباِلَّذ ونرشَتبسيونُونزحي ملا هو ِهملَيع فوألََّا خ ِهمولم يبين هنا . } لْف

: أنهم لا يدركونها بقوله" البقرة"هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا؟ ولكنه بين في سورة 
}و اءيلْ أَحب اتوَأم بِيلِ اللَّهي سقتْلَُ في نملا تَقُولُوا لوونرعَلا تش ن؛ لأن نفي الشعور يدل ]2/154[} لَك

  .على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر
  .الآية} الَّذين قاَلَ لهَم الناس إنِ الناس قدَ جمعوا لَكمُ{: قوله تعالى

، نعيم بن مسعود الأشجعي أو } ا لَكمُإنِ الناس قدَ جمعو{: المراد بالناس القائلين: قال جماعة من العلماء
: كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى. أعرابي من خزاعة

}طاَنيالش ُكمَا ذل3/175[} إِنَّم.[  
، فوقعت } لكمُ الشيطاَنإِنَّما ذَ{: ومما يقوي أن المراد به واحد قوله: ، قال الفارسي"الإتقان"قال صاحب 
فهذه دلالة . إنما أولئكم الشيطان: إلى واحد بعينه، ولو كان المعنى جمعا لقال} ذلَكمُ{: الإشارة بقوله

  .اهـ منه بلفظه. ظاهرة في اللفظ
نَّما نمُلي لهَم ليزدادوا إثِمْاً ولهَم عذَاب ولا يحسبن الَّذين كَفرَوا أَنَّما نمُلي لهَم خير لأَنْفُسهمِ إِ{: قوله تعالى

هِينوبين في موضع . ، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب} م
عوا أفاض عليهم النعم آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضر

وما أرَسلْنا في قرَية من نَبيٍِّ إلَِّا أَخذْناَ أهَلهَا باِلْبأْساء والضَّراء لَعلَّهم {: وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله
ونعضَّرقاَلُوا  ,يا وفَوتَّى عةَ حنسْالح َئةيالس كاَنا ملْندب ُغتْةًَ ثمب مذْناَهفأََخ اءرالسو اءناَ الضَّراءآب سم َقد



 

 

ونرعشلا ي مه{: ، وقوله]7/94[} و ملَّهلَع اءالضَّرو اءأْسباِلْب مذْناَهفأََخ كلقَب نمٍ ما إلِىَ أُملْنسَأر َلَقدو
ونعَتضَري,  مهاءلا إِذْ جوافلََوعَا تضَرنأْس{: إلى قوله} بونسلبم مغتْةًَ فإَِذَا هب مذْناَه6/44[} أَخ.[  

 ,سنستدَرِجهم من حيث لا يعلمَون{: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله: وبين في موضع آخر
ينتي مدكَي ِإن مَي لهلأُم68/44،45[} و.[  

أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يوم : وبين في موضع آخر
نُسارِع  ,أيَحسبون أَنَّما نمُدهم بهِ من مالٍ وبنين{: القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله تعالى

ي الخَْيف مَلهونرعشلْ لا يب اتالاً {: ، وقوله]23/55/56[} رم نقاَلَ لأَوُتَيا ونبآِيات َي كَفرالَّذ تَأيَأفَر
: ، وقوله]18/36[} ولئَن رددت إلِىَ ربي لأََجدِن خيراً منها منقلََباً{: ، وقوله]19/77[} وولدَاً

} وقاَلُوا نحَن أَكْثرَ أمَوالاً وأوَلاداً{: ، وقوله]41/50[} ربي إِن لي عنده للَحْسنىولئَن رجِعت إلِىَ {
المرض على قول الجمهور، وهما مصدران : الفقر والفاقة، والضراء: كما تقدم، والبأساء]. 34/35[الآية 

  .مؤنثان لفظا بألف التأنيث الممدودة
ركُوا أَذى ون في أمَوالكمُ وأَنفُْسكمُ ولتََسمعن من الَّذين أوُتُوا الْكتاَب من قَبلكمُ ومن الَّذين أَشلتَُبلَ{: قوله تعالى

سيبتلون في أموالهم ذكر في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين  ,} كَثيراً وإِن تصَبرِوا وتتََّقُوا فإَنِ ذلَك من عزمِ الأْمُورِ
وأنفسهم، وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى 

من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها : ، أي} من عزمِ الأْمُورِ{واتقوا ا، فإن صبرهم وتقاهم 
  .لوجوبها

الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها، : ذا البلاءوقد بين في موضع آخر أن من جملة ه
: ، وذلك الموضع هو قوله تعالى} فإَنِ ذلَك من عزمِ الأُْمورِ{: وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله

الَّذين إِذاَ  ,أَموالِ والأَْنفُْسِ والثَّمرات وبشرِ الصابرِيِنولَنبلوُنَّكمُ بِشيء من الخْوَف والجْوعِ ونَقصٍْ من الْ{
وناجِعر هإِنَّا إلَِيو لَّهةٌ قاَلُوا إِنَّا ليبصم مْتهابأَص, ونَتدهْالم مه كَأوُلئةٌ ومحرو ِهمبر نم اتلَوص ِهملَيع كَأوُلئ {

، ]64/11[} ما أَصاب من مصيبة إلَِّا بإِِذنِْ اللَّه ومن يؤمن باِللَّه يهد قلَْبه{: ، وبقوله]2/155/157[



 

 

، الصبر عند الصدمة الأولى، بل فسره بخصوص ذلك بعض العلماء، } ومن يؤمن باِللَّه{: ويدخل في قوله
  .} اب من مصيبة إلَِّا بإِِذْنِ اللَّهما أَص{: ويدل على دخوله فيه قوله قبله

وما يلَقَّاها {: وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب حظ عظيم وبخت كبير، وهو قوله
اء الصبر لا حساب ، وبين في موضع آخر أن جز]41/35[} إلَِّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إلَِّا ذوُ حظٍّ عظيمٍ

  ].39/10[} إِنَّما يوفَّى الصابرِون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ{: له، وهو قوله
ويتَفَكَّرون في خلقِْ السماوات والأْرَضِ ربنا ما خلَقتْ هذَا باطلا سبحانكَ فَقنا عذَاب {: قوله تعالى

الآية أن من جملة ما يقوله أولوا الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السماوات والأرض  ، ذكر في هذه} النارِ
  .باطلا، لا لحكمة سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا

وصرح في موضع آخر بأن الذين يظنون ذلك هم الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيىء بالويل من النار، 
} والأْرَض وما بينهما باطلا ذلَك ظَن الَّذين كَفرَوا فَويلٌ للَّذين كَفرَوا من النارِ وما خلَقْنا السماء{: وهو قوله

]38/27.[  
، لم يبين هنا ما عنده للأبرار، ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم، } وما عند اللَّه خير للأَْبرارِ{: قوله تعالى
، وبين في موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم الشرب من كأس ]82/13[} إِن الأَْبرار لَفي نعَيمٍ{ :وهو قوله

  ].76/5[} إِن الأَْبرار يشربون من كأَسٍْ كاَن مزاجها كاَفُوراً{: ممزوجة بالكافور، وهو قوله

  بسم ا الرحمن الرحيم
  :سورة النساء

أمر ا تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم، ولم . الآية } وآتُوا الْيتاَمى أَموالهَم{: عالىقوله ت
  :يشترط هنا في ذلك شرطا، ولكنه بين هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين

  .بلوغ اليتامى: الأول
وابتلَُوا الْيتاَمى حتَّى إِذاَ بلَغُوا النكاَح فإَنِ آنَستمُ منهم {: إيناس الرشد منهم، وذلك في قوله تعالى: والثاني

مَالهوأَم ِهموا إلَِيفَعداً فاَدش4/6[} ر.[  



 

 

وتسميتهم يتامى في الموضعين، إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ 
، يعني الذين كانوا سحرة، إذ لا سحر ]7/120[} وألُْقي السحرة ساجدِين{: ه قوله تعالىإجماعا، ونظير
 مع السجود.  

  .معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم: وقال بعض العلماء
ير جدا، ولا يخفى عدم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه يص: وقال أبو حنيفة

  .اتجاهه، وا تعالى أعلم
، ذكر في هذه الآية } ولا تتََبدلوُا الخَْبيِث باِلطَّيبِ ولا تأَْكلُُوا أمَوالهَم إلِىَ أمَوالكمُ إِنَّه كاَن حوباً{: قوله تعالى

مبلغ هذا الحوب من العظم، ولكنه بينه في إثم عظيم، ولم يبين : الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير، أي
} إنِ الَّذين يأْكلُوُن أَموالَ الْيتاَمى ظلُمْاً إِنَّما يأْكلُوُن في بطوُنهمِ ناَراً وسيصلَون سعيراً{: موضع آخر وهو قوله

]4/10.[  
الآية ، لا يخفى ما يسبق } فاَنْكحوا ما طاَب لَكمُ من النساء وإِن خفتْمُ ألََّا تقُْسطُوا في الْيتاَمى{: قوله تعالى

إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط، وهذا الجزاء، وعليه، ففي الآية نوع 
كون عنده اليتيمة في حجره، أنه كان الرجل ت: عائشة رضي ا عنها إجمال، والمعنى كما قالت أم المؤمنين،

فإن كانت جميلة، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن 
تنكح غيره؛ لئلا يشاركه في مالها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في 

كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة : سواهن، أيالصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
المال، والجمال، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها، والقيام بحقوقها كاملة غير 

: منقوصة، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين، عائشة، رضي ا عنها، يبينه ويشهد له قوله تعالى
}يواءسى النتاَمي يتاَبِ في الْكف ُكملَيتلْىَ عا يمو يهِنف ُيكمْفتي قلُِ اللَّه اءسي النف َتَفتُْونكس نَتوُنهي لا تُؤاللَّات 

نوهحكتَن أَن ونغَبَترو نَله بُا كتعنها]4/127[} م ى عليكم في إن المراد بما يتل: ، وقالت رضي ا
الأية، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه } وإِن خفتْمُ ألََّا تقُْسطُوا في الْيتاَمى{: الكتاب هو قوله تعالى

الأية، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم } في يتاَمى النساء اللَّاتي لا تُؤتوُنهَن ما كتُب لهَن{: بذلك في قوله



 

 

 تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، وجواب الشرط دليل ألا
واضح على ذلك؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه، وهذا هو أظهر الأقوال؛ لدلالة القرآن عليه، وعليه 

أن جمع الفعلية فعائل، وهذا  فاليتامى جمع يتيمة على القلب، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف
  .القلب يطرد في معتل اللام كقضية، ومطية، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك

يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة، : قال ابن خويز منداد
ه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك، وأخذ بعض العلماء من هذ

أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وقاله من 
  .الحسن وربيعة وهو قول الليث: التابعين

  .قرب منه أو مساولهلا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها ولي آخر أ: وقال زفر والشافعي
يوكل رجلا غيره فيزوجها منه، وروي هذا عن المغيرة بن شعبة، كما نقله : وقال أحمد في إحدى الروايتين

  .القرطبي، وغيره
فيما فسد من الصداق، أو  وأخذ مالك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية، كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل

ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، فدل على أن : ؛ لأن عائشة رضي ا عنها، قالتوقع الغبن في مقداره
للناس مناكح عرفت لهم، : للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم، وقد قال مالك

  .وعرفوا لها يعني مهورا وأكفاء
وافية، وما قاله كثير من العلماء من أن  ويؤخذ أيضا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها

، اسم ينطلق على الكبار } ويستَفتُْونكَ في النساء{: اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ، محتجين بأن قوله تعالى
، وهذا الاسم } في يتاَمى النساء{: دون الصغار، فهو ظاهر السقوط؛ لأن ا صرح بأنهن يتامى، بقوله

، وهن ]2/49[} يذَبحون أَبناءكمُ ويستحَيون نساءكمُ{: طلق على الصغار، كما في قوله تعالىأيضا قد ي
  .إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق، وغيره من الحقوق

  .الف في تزويجها خلق كثير من العلماءودلت السنة على أنها لا تجبر، فلا تزوج إلا برضاها، وإن خ
  :تنبيه



 

 

وإنِ خفتْمُ ألََّا {: واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه
ح ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينك} تُقْسطُوا في الْيتاَمى

أكثر من واحدة، اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، كمن خاف فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك وأن 
  .ا هـ منه بلفظه.حكمها أعم من ذلك

الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة، وارتضاه القرطبي، وغير واحد من : قال مقيده عفا ا عنه
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما : لها مفهوما معتبر؛ لأن معناهاأن : المحققين ودل عليه القرآن

طاب لكم من سواهن، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن، بل يجوز لهم 
وفهم أن لا حينئذ الاقتصار عليهن وهو واضح كما ترى، إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خ

  .ذلك، وا أعلم  يقسطوا فيهن، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات، ولا إشكال في
إن خشيتم ذلك فتحرجتم من : ، أي} وإنِ خفتْمُ ألََّا تُقسْطوُا في الْيتاَمى{معنى الآية : وقال بعض العلماء

نساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد ظلم اليتامى، فاخشوا أيضا وتحرجوا من ظلم ال
المنكوحات ولا تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة 

شبيهة باليتيم، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا 
  .من ظلمها

إن خفتم الذنب : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنى، فقيل لهم في الآية: ل بعض العلماءوقا
وهذا أبعد الأقوال فيما . في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا

  .يظهر وا تعالى أعلم
أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة، وأنه : ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا

يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها، كما دل على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال، وقوله 
ارث بن قيس وكذا قال للح" . اختر منهن أربعا وفارق سائرهن: "صلى ا عليه وسلم لغيلان بن سلمة

معناه : الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة والخوف في الآية، قال بعض العلماء
، ومن إطلاق الخوف بمعنى } ألََّاتُقْسطُوا{علمتم } وإنِ{: معناه العلم، أي: الخشية، وقال بعض العلماء



 

 

  ]الطويل: [قول أبي محجن الثقفي. العلم
  تروي عظامي في الممات عروقها... إلى جنب كرمة إذا مت فادفني 

  أخاف إذا ما مت ألا أذوقها... ولا تدفنني بالفلاة فإنني 
  .يعني أعلم: فقوله أخاف

  :تنبيه
، ولم ]4/3[} فاَنْكحوا ما طاَب لَكمُ{: عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله

ما طاب لكم من بكر أو ثيب، أو ما طاب لكم : أي. هنا أريد بها الصفات لا الذواتيقل من طاب؛ لأنها 
  .لكونه حلالا، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟

خذ بالعوض، وا إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤ} ما{عبر عنهن بـ : وقال بعض العلماء
  .تعالى أعلم
بون مما قلََّ للرجالِ نصَيب مما ترَكَ الوْالدانِ والأْقَرْبون وللنساء نصَيب مما ترَكَ الْوالدانِ والأْقَرْ{: قوله تعالى

الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان ، لم يبين هنا قدر هذا النصيب } منه أوَ كَثرُ نصَيباً مفرْوضاً
، وقوله في ]4/11[الآيتين } يوصيكمُ اللَّه في أوَلادكمُ{: والأقربون، ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله

  ].4/176[الآية } يستَفتُْونكَ قلُِ اللَّه يفتْيكمُ في الْكَلالةَ{: خاتمة هذه السورة الكريمة
، لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على } يوصيكمُ اللَّه في أوَلادكمُ للذَّكرَِ مثلُْ حظِّ الأُْنْثَيينِ{: الىقوله تع

الرجالُ {: ولكنه أشار إلى ك في موضع آخر وهو قوله تعالى. الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة
؛ لأن القائم على غيره ]4/34[} ضَّلَ اللَّه بعضهَم علىَ بعضٍ وبمِا أَنْفقَُوا من أمَوالهمِقَوامون علىَ النساء بمِا فَ

المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما، والحكمة في إيثار 
  .قبة ظاهرة جدامترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصة المتر

الآية، صرح تعالى } فإَنِ كُن نساء فَوقَ اثْنتيَنِ فلَهَن ثلُُثاَ ما ترَكَ وإنِ كاَنتَ واحدة فلَهَا النصف{: قوله تعالى
أن الاثنتين يوهم } فَوقَ اثْنتيَنِ{: في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا، فلهن الثلثان وقوله



 

 

ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا، وعليه ففي دلالة الآية 
  .على قدر ميراث البنتين إجمال

  .وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له، وأن للبنتين الثلثين أيضا
، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون } رِ مثلُْ حظِّ الأْنُْثَيينِللذَّكَ{: الأول قوله تعالى

للبنتين الثلثان في صورة، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلا، لكن تلك الصورة 
الذكر ويكون لهما الثلثان، فتعين أن تكون  ليست صورة الاجتماع، إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع

إن معرفة أن للذكر الثلثين في : واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا. صورة انفرادهما عن الذكر
 الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثتين، فلو كانت  الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من

معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو 
الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقا، فلا دور لانفكاك الجهة، 

نصف، ويؤيد الأول أن البنتين لما واعترضه بعضهم أيضا بأن للابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما ال
استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه، استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا انفردت أخذت 

النصف، بعدما كانت معه تأخذ الثلث، ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع، فلأن 
  .تأخذه مع الابنة الأنثى أولى

، كما بينا، ثم ذكر } للذَّكرَِ مثلُْ حظِّ الأُْنْثَيينِ{: فبهذا يظهر أنه جل وعلا، أشار إلى ميراث البنتين بقوله
فإَِن كُن نساء فَوقَ اثْنتَينِ فلَهَن ثلُُثاَ ما ترَكَ وإِن كاَنتَ {: حكم الجماعة من البنات، وحكم الواحدة منهن بقوله

داحوفصا النَفلَه {: ، ومما يزيده إيضاحا، أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله]4/11[} ةكُن إذ } فإَِن ،
  .لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر

؛ لأن البنت ]4/176[} ما الثُّلُثاَنِ مما ترَكَفإَنِ كاَنتَاَ اثْنتيَنِ فلَهَ{: هو قوله تعالى في الأختين: الموضع الثاني
  .أمس رحما، وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع

بأن للأختين الثلثين، علم أن البنتين كذلك من باب أولى، وأكثر العلماء على أن فحوى : فإذا صرح تعالى
من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم : الخطاب، أعني



 

 

القياس، خلافا للشافعي وقوم، كما علم في الأصول فا تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين، أفهم بذلك أن 
  .البنتين كذلك من باب أولى

على الاثنتين من وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط، ولم يذكر حكم ما زاد 
الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا 

تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه 
  أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن جابر رضي ا منه، ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام

يا رسول ا، هاتان ابنتا : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم، فقالت: عنه، قال
ل، فقال صلى سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما ما

، فنزلت آية الميراث فبعث رسول ا صلى ا عليه وسلم إلى " يقضي ا تعالى في ذلك: "ا عليه وسلم
  " .اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: "عمهما، فقال

فإَِن كُن نساء {: تعالى، قال للبنتين النصف؛ لأن ا: وما روى عن ابن عباس، رضي ا عنهما، من أنه قال
  .، فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور} فَوقَ اثْنتَينِ فلَهَن ثلُُثاَ ما ترَكَ

، فصرح بأن النصف للواحدة } وإِن كاَنتَ واحدة فلَهَا النصف{: أنه مردود بمثله؛ لأن ا قال أيضا: الأول
  . كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصفجاعلا

وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم 
إنه منطوق لا مفهوم وهو : الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم، إلا ما قال فيه بعض العلماء

" مراقي السعود"ا من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط، قال في النفي والإثبات، وإنم
  ]الرجز: [مبينا مراتب مفهوم المخالفة

  فما لمنطوق بضعف انتمى... أعلاه لا يرشد إلا العلما 
  فمطلق الوصف الذي يقارب... فالشرط فالوصف الذي يناسب 

  ج الجليوهو حجة على النه... فعدد ثمت تقديم يلي 



 

 

منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، : مسألة الغاية قيل: ما نصه" جمع الجوامع"وقال صاحب 
  .فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول إلخ

: رف في قوله، أقوى من مفهوم الظ} وإِن كاَنتَ واحدة فلَهَا النصف{: وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله
  .} فإَِن كُن نساء فَوقَ اثْنتَينِ{

  .دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين: الثاني
  .تصريح النبي صلى ا عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفا: الثالث

  .أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك: الرابع
شرح "نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في " شرح الينبوع"وفي : ما نصه" تفسيره"قال الألوسي في 
  .ا هـ منه بلفظه.صح رجوع ابن عباس، رضي ا عنهما، عن ذلك فصار إجماعا": فرائض الوسيط

  :تنبيهان
كاَنتَ واحدة فلَهَا  وإنِ{: من أن المفهوم في قوله" تفسيره"ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في : الأول

فصوالتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط، وهو أقوى من مفهوم العدد . ، مفهوم عدد غلط} الن
  .بدرجات كما رأيت فيما تقدم

  :في شرح قوله" نشر البنود على مراقي السعود"قال في 
  ومنه شرط غاية تعتمد... وهو ظرف علة وعدد 

وم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا، وقال في شرح هذا والمراد بمفه: ما نصه
، مفهوم ]65/6[} وإِن كنُ أوُلات حملٍ فأََنْفقُوا علَيهنِ{: ومنها الشرط نحو: البيت أيضا قبل هذا ما نصه

هن ونحو من تطهر صحت فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق علي: انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، أي
  .اهـ منه بلفظه.صلاته

، علق فيه فرض النصف على شرط هو كون البنت } وإنِ كاَنتَ واحدة فلَهَا النصف{: فكذلك قوله
واحدة، ومفهومه أنه إن انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو 



 

 

  :؛ لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين} فإَِن كنُ نساء فَوقَ اثْنتيَنِ{: هوم في قولهكذلك المف: ظاهر، فإن قيل
وقوله فوق اثنتين وصف زائد، وكونها واحدة هو نفس الشرط لا . أن حقيقة الشرط كونهن نساء: الأول

  .وصف زائد، وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره
أنا لو سلمنا جدليا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج، وقد ذكرنا : نيالثا

  .الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم
  إذا كانت الاثنتان كذلك؟} فَوقَ اثْنتيَنِ{: فما الفائدة في لفظة: إن قيل: الثاني

  :فالجواب من وجهين
، كما تقدم وإذن } للذَّكرَِ مثلُْ حظِّ الأُْنثَْيينِ{: هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله: ولالأ

  .، تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا كما تقدم} فَوقَ اثْنتَينِ{: قوله
  .ا بلغأن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن م: الثاني

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى، 
  .والقرآن ينزه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم

واحد منهما السدس فإَنِ كاَنُوا أَكْثرَ من  وإِن كاَن رجلٌ يورث كَلالةًَ أوَِ امرأَة ولهَ أخٌَ أوَ أُخت فلَكلُِّ{: قوله تعالى
ُي الثُّلثف كاَءرش مَفه كَالمراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ المنفرد منهم السدس وعند التعدد } ذل ،

اء أو لا، يرث يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، سواء أخوة الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشق
  .الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين

فلَلذَّكرَِ {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء : وقال في المنفرد منهم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وقال في جماعتهم
كما أجمعوا أن . ء الإخوة من الأب، كانوا أشقاء أو لأبوقد أجمع العلماء على أن هؤلا. } مثلُْ حظِّ الأُْنْثيَينِ

الآية، أنها في إخوة الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من } وإِن كاَن رجلٌ يورث كَلالةًَ{: قوله
  ]الرجز: [والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم. أم

  هي انقطاع النسل لا محالة... ة ويسألونك عن الكلال



 

 

  فانقطع الأبناء والجدود... لا والد يبقى ولا مولود 
واعلم أن الكلالة . وهذا قول أبي بكر الصديق رضي ا عنه وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء ا تعالى

دا، وعلى الوارث الذي تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ول
ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد؛ إلا أنه استعمال غير شائع واختلف في 

  .اشتقاق الكلالة
بالرأس، والكل لإحاطته   واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به ومنه الإكليل لإحاطته

  .ة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعهبالعدد؛ لأن الورث
  .أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء: وقال بعض العلماء
أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره، واختلف في إعراب : وقال بعض العلماء

يورث في حال كونه : هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: عض العلماءفقال ب. قوله كلالة
يورث لأجل : هي مفعول له، أي: ذا كلالة أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل

بوالد ولا كان رجل موروث ذا كلالة ليس : هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: الكلالة أي القرابة، وقيل
  .ولد، وقيل غير ذلك، وا تعالى أعلم

، لم يبين } فإَنِ شهدِوا فأَمَسكُوهن في الْبيوت حتَّى يتَوفَّاهن المْوت أوَ يجعلَ اللَّه لهَن سبِيلا{: قوله تعالى
الزانيةُ {: سبيل بالحد كقوله في البكرهنا هل جعل لهن سبيلا أو لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه جعل لهن ال

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما : (الآية، وقوله في الثيب] 24/2[} والزاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منهما
 ؛ لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) البتة نكالا من ا وا عزيز حكيم

  .رضي ا عنه وأرضاه وإن كانت منسوخة التلاوة
وروي عن ابن عباس رضي ا عنهما أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة 

كمُ بينهم ثمُ ألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين أوُتُوا نصَيباً من الْكتاَبِ يدعون إلِىَ كتاَبِ اللَّه ليح{: التلاوة، وهي قوله تعالى
رضُِونعم مهو مهنم لَّى فرَيِقتَوفإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ]3/23[} ي ،

ورجمهما النبي صلى ا عليه وسلم، فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني 



 

 

ى بقاء حكم الرجم، ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد، قوله المحصن، دليل قرآني واضح عل
  .الحديث" خذوا عني، قد جعل ا لهن سبيلا: "صلى ا عليه وسلم في الصحيح

عن نكاح الآية، نهى ا تعالى في هذه الآية الكريمة } ولا تنَكحوا ما نَكحَ آباؤكمُ من النساء{: قوله تعالى
هل هو العقد أو الوطء، ولكنه بين في موضع آخر أن اسم   المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب

يا أيَها الَّذين آمنوا إِذَا نَكحَتمُ {: النكاح يطلق على العقد وحده، وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى
ُثم اتنمؤْالم نوهسَتم لِ أَنقَب نم نوهُفصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه]33/49[} طلََّقتْم ،.  

وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه، وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم 
ريدا به الجماع بعد العقد، وذلك في على الأب إجماعا، وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى م

؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس ]2/230[} فإَِن طلََّقهَا فلاَ تحَلُّ لهَ من بعد حتَّى تنَكح زوَجاً غَيره{: قوله
ي لا، حتى تذوق: " مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء، كما قال صلى ا عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي

، يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص " عسيلته ويذوق عسيلتك
  .الصريح الصحيح في عين المسألة

ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع، وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في 
  .عكسالعقد؛ لأنه سببه وقال بعضهم بال

  :تنبيه
، مصدرية وعليه ]4/22[} ولا تَنكحوا ما نَكحَ آباؤكمُ{: من قوله} ما{إن لفظة : قال بعض العلماء

، لا بقوله نكح، وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من } تَنكحوا{: فقوله من النساء متعلق بقوله
عله آباؤكم من النكاح الفاسد، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، لا تفعلوا ما كان يف: النساء نكاح آبائكم، أي

موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء، كقوله } ما{والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن 
نساء  ، وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا ينكحون]4/3[} فاَنْكحوا ما طاَب لكَمُ من النساء{: تعالى

آبائهم كما يدل له سبب النزول، فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت 
: ، فنزلت" ارجعي إلى بيتك: "خطب ابنه امرأته، فاستأذنت رسول ا صلى ا عليه وسلم في ذلك، فقال



 

 

}ُكماؤآب َا نَكحوا محكلا تَنالآية} و.  
نكاح زوجات الآباء كان معروفا عند العرب، وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت : مقيده عفا ا عنهقال 

وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد  المذكور، فقد تزوج أم عبيد ا وكانت تحت الأسلت إبيه،
بن أمية فاختة ابنة الأسود بن المطلب العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف، وتزوج صفوان 

بن أسد، وكانت تحت أبيه أمية، كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلا إنه سبب نزول الآية، وتزوج عمرو بن أمية 
زوجة أبيه بعده، فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكانوا إخوة مسافر وأبي 

وج منظور بن زبان بن سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة، كما نقله القرطبي معيط وأعمامهما، وتز
 وغيره ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي ا

  ]الطويل: [عنه
  إذا منعت مني مليكة والخمر... ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر 

  فحي ابنة المري ما طلع الفجر... أمست بعيدا مزارها فإن تك قد 
  ]الرجز: [وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب، بقوله في ذكر مشاهير فزارة

  خمسين ما له على منع وقف... منظور الناكح مقتا وحلف 
  .وحلف إلخ: وقوله

ينا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه خمسين يم: قال شارحه
عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء، وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة 

، فدل على أن " ولدت من نكاح لا من سفاح: "وقد قال صلى ا عليه وسلم: فولدت له النضر بن كنانة، قال
  .لهم ذلك كان سائغا

قال ابن كثير وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب 
  ]الرجز: [بقوله

  شخيصة وأم عنز ثالثة... وهند بنت مر أم حارثة 
  كنانة خزيمة وضعفا... برة أختها عليها خلفا 



 

 

  عذرة التي الهوى يقتلها... أختهما عاتكة ونسلها 
كر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه، خلافا لظاهر كلام ابن كثير ومعنى الأبيات أن هند وذ

من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص  بنت مر أخت تميم بن مر بن أدبن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة
بعد ابنه كنانة، وأن ذلك مضعف، وأن وعنز، وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة، فتزوجها 

أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها، وقد كان من مختلقات العرب في 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم، كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلا ثوبا على زوجته 

ا، إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها، وإن شاء ورثها وصار أحق بها من نفسه
يا أيَها الَّذين آمنوا لا يحلُّ لَكمُ أَن ترَثُِوا النساء {: عضلها حتى تفتدي منه، إلى أن نهاهم ا عن ذلك بقوله

  ]الرجز: [، وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله]4/19[} كرَهاً
  ولم يقد إليه إلا النزق... قول فيما اختلفوا واخترقوا ال

  :ثم شرع يعدد مختلقاتهم، إلى أن قال
  ونحوه بعد التوى ثوبا يريه... وأن من ألقى على زوج أبيه 
  نكح أو أنكح أو أساء... أولى بها من نفسها إن شاء 
  ومهرها في النكحتين للردى... بالعضل كي يرثها أو تفتدى 

، أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ]4/23[} إلَِّا ما قدَ سلَف{: وال في قوله تعالىوأظهر الأق
  .ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند ا تعالى

دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه، الآية، يفهم منه أن حليلة } وحلائلُ أَبنائكمُ الَّذين من أصَلابِكمُ{: قوله تعالى
فلَمَا قضَىَ زيَد منها وطرَاً زوَجناكهَا لكيَ لا يكُون علىَ المْؤمنين حرج {: وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله

ْفعم اللَّه رأَم كاَنطرَاً وو نهنا مإِذَا قضََو ِهمائيعاجِ أَدْي أزَو{: ، وقوله]33/37[} ولاًف ُكماءيعلَ أَدعا جمو
ُكماهبأِفَْو ُلُكمقَو ُكمَذل ُكماءن{: ، وقوله]33/4[} أَبُكمالرِج نم دا أَحأَب دمحم ا كاَنم {

]33/40.[  
 عليه وسلم بأنه يحرم من أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه صلى ا



 

 

  .الرضاع ما يحرم من النسب، والعلم عند ا تعالى
، اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن } والمْحصنات من النساء إلَِّا ما ملَكتَ أيَمانُكمُ{: قوله تعالى

  :ثلاثة إطلاقات

، أي عفائف غير ]4/25[} محصنات غَير مسافحات{: عالىالمحصنات العفائف، ومنه قوله ت: الأول
  .زانيات

، أي على } فَعلَيهنِ نصف ما علىَ المْحصنات من الْعذَابِ{: المحصنات الحراير، ومنه قوله تعالى: الثاني
  .الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد

الآية، } فإَِذَا أُحصن فإَِن أتَيَن بِفاَحشة{: نه على التحقيق قوله تعالىأن يراد بالإحصان التزوج، وم: الثالث
، الإسلام } فإَِذَا أُحصن{: إن المراد بالإحصان في قوله: وقول من قال من العلماء. فإذا تزوجن: أي

ن لمَ يستَطع منكمُ وم{: خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال
  .الآية} طَولاً

والأظهر وا أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج؛ لأن سياق : قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه
المْؤمنات فمَن ومن لمَ يستَطع منكمُ طوَلاً أَن ينكح المْحصنات {: الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى

اتنمؤْالم ُكماتفتََي نم ُانُكممَأي َلكَتا مأعلم} م والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن . ، وا
  .اهـ محل الغرض منه بلفظه. ، أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره} فإَِذاَ أحُصن{: المراد بقوله

الآية ، أوجه من التفسير هي أقوال } والمْحصنات من النساء{: لك فاعلم أن في قوله تعالىفإذا علمت ذ
  .للعلماء، والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها

المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، أي حرمت عليكم جميع : قال بعض العلماء
يمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء النساء إلا ما ملكت أ

كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي، وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي، وحكي عن 
  ".الموطأ"بعض الصحابة واختاره مالك في 



 

 

يه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، المراد بالمحصنات في الآية الحرائر، وعل: وقال بعض العلماء
  .وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء، وعليه فالاستثناء منقطع

وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن   المتزوجات، وعليه فمعنى الآية: المراد بالمحصنات: وقال بعض العلماء
ن الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي م

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل 
ن فتََياتكمُ فمَن ما ملَكتَ أيَمانُكمُ م{: ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق، كقوله

اتنمؤْ{: ، وقوله} المكلَيع اللَّه ا أفَاَءمم كينمي َلَكتا ممبِ {: ، وقوله]33/50[} واحالصو
ُانُكممَأي َلَكتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونْ{: ، وقوله]4/36[} باِلجظُونافح ِوجهِمُفرل مه ينالَّذلىَ إلَِّ ,وا ع

مُانهمَأي َلكَتا مم َأو ِاجهِمْفي الموضعين، فجعل ملك اليمين قسما آخر غير الزوجية]23/6،5[} أزَو ، .
، فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ]24/33[} والَّذين يبتَغوُن الْكتاَب مما ملَكتَ أيَمانُكمُ{: وقوله

: ن المنكوحات كما هو ظاهر، وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليهملكت أيمانكم الإماء دو
  .وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى

وصرح ابن القيم، بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى، فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا، كما 
" صحيحه"لت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا، ويؤيده سبب النزول؛ لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في د

 والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري رضي ا
ن أزواج، فسألنا النبي صلى ا أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن وله: عنه قال

، فاستحللنا ]4/24[} والمْحصنات من النساء إلَِّا ما ملَكتَ أيَمانُكمُ{: عليه وسلم فنزلت هذه الآية
  .فروجهن

  ]الطويل: [وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق
  حلال لمن يبني بها لم تطلق... حليل أنكحتها رماحنا وذات 

  :تنبيه
، لا يختص بالمسبيات، بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة } إلَِّا ما ملكَتَ أيَمانُكمُ{: عموم قوله تعالى: فإن قيل



 

 

إن نزلت في متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك، والآية و
أن جماعة من السلف : فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالجواب خصوص المسبيات كما ذكرنا،

قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا بأن بيع الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية، ويروى 
كعب، وجابر بن عبد ا، وسعيد بن المسيب، والحسن  هذا القول عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن

ومعمر، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم 
بالمسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي، كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة 

  .ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث وأوضح دليل في. سببه
وقد خالفهم : قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق، ما نصه

الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج 
" الصحيحين"ه المنفعة، وباعها مسلوبة عنه، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في عن ملكه هذ

 وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول ا
بيع الأمة طلاقها كما قال صلى ا عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة، فلو كان 

هؤلاء، ما خيرها النبي صلى ا عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات 
  .اهـ منه لفظه. فقط، وا أعلم

لك إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الأمة، بخلاف الرجل، وم: فإن قيل
اليمين أقوى من ملك النكاح، كما قال بهذا جماعة، ولا يرد على هذا القول حديث بريرة، فالجواب هو ما حرره 
ابن القيم، وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها، فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها، وذلك 

ت أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع، فإذا حققت ذلك، علم
}اتنصحْ{أي المتزوجات، } المُانُكممَأي َلَكتا مبالسبي من الكفار، فلا منع في وطئهن بملك } إلَِّا م

اليمين بعد الاستبراء، لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا، وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي 
قال ناظم قرة الأبصار . ها متزوجة برجل اسمه مسافع، فسبيت في غزوة بني المصطلق وقصتها معروفةا عن

  ]الرجز: [في جويرية رضي اطلله عنها



 

 

  من بعلها مسافع بالمنزلق... وقد سباها في غزاة المصطلق 
   ومراده بالمنزلق السيف، ثم إن العلماء اختلفوا في السبي، هل يبطل حكم الزوجية

الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها، وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبي معها 
  .فحكم الزوجية باق، وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند ا تعالى

كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات : لآية ، يعنيا} فمَا استمَتَعتمُ بهِ منهن فآَتُوهن أجُورهن{: قوله تعالى
وكَيف تأَْخذوُنهَ {: فاعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب ا كقوله تعالى

، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق ]4/21[الآية } وقدَ أفَضْىَ بعضُكمُ إلِىَ بعضٍ
: ، وقوله]4/24[الآية } فمَا استمَتَعتمُ بهِ منهن{: لا، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قولهالصداق كام

الآية } ولا يحلُّ لَكمُ أَن تأَْخذوُا مما آتَيتمُوهن شيئاً{: ، وقوله]4/4[} وآتُوا النساء صدقاَتهِن نحلةًَ{
عقد النكاح، لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل التعبير بلفظ  فالآية في]. 2/229[

الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة؛ لأن الصداق لا يسمى أجرا، فالجواب أن القرآن جاء في 
اع بالزوجة كما صرح به تعالى تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه؛ لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمت

الآية، صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا، وذلك الموضع هو قوله } وكَيف تأَْخذوُنهَ{: في قوله
: مهورهن بلا نزاع، ومثله قوله تعالى: ، أي]4/25[} فاَنْكحوهن بإِِذْنِ أهَلهِن وآتُوهن أجُورهن{: تعالى

}ْالمونهورُأج نوهُتمإِذاَ آتَي ُكملقَب نم تاَبأوُتُوا الْك ينالَّذ نم اتنصمهورهن : أي]. 5/5[الآية } ح
كان ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، : فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، فإن قيل

إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة، } منهن فمَا استمَتَعتمُ بهِ{: والسدي يقرأون
  :فالجواب من ثلاثة أوجه

أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر : الأول
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من  الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآنا لا

  .أصله؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله



 

 

أنا لو مشينا على أنه يحتج به، كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم، أو على أنه تفسير منهم للآية : الثاني
خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة   ء علىبذلك، فهو معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلما

بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح صلى ا عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في 
مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي ا عنه أنه غزا مع رسول ا صلى ا عليه وسلم " صحيح"

  .تح مكةيوم ف
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء، وإن ا قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن : "فقال

  " .كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
ذلك يوم فتح مكة،  ولا تعارض في ذلك؛ لإمكان أنه صلى ا عليه وسلم قال: وفي رواية لمسلم في حجة الوداع

  .وفي حجة الوداع أيضا والجمع واجب إذا أمكن، كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث
أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ : الثالث

ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في  ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى ا عليه وسلم، وقد نسخ
  .الصحيح، والآخرة يوم فتح مكة، كما ثبت في الصحيح أيضا

نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط، فظن : وقال بعض العلماء
  .بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة

لقيم، ولكن بعض الروايات الصحيحة، صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضا، فالظاهر واختار هذا القول ابن ا
  .وا تعالى أعلم. أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد، وصحت الرواية به

أوَ ما إلَِّا علىَ أزَوْاجهِمِ {: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: الرابع
مُانهمَأي َلَكتتَغىَ {: ، في الموضعين، ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله]23/6[} منِ ابَفم

كَذل اءر23/7[الآية } و.[  
ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة 

وأماكونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، ولو كانت فواضح، 
والَّذين {: زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه الآية التي هي



 

 

ظُونافح ِوجهِمُفرل مه, م َأو ِاجهِمْلىَ أزَوإلَِّا عينلوُمم رغَي مفإَِنَّه مُانهمَأي َلَكتنِ ,ا مَفم   كَفأَوُلئ كَذل اءرتَغىَ واب
ونادالْع موسياق الآية التي نحن . ، صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ]70/31- 23/7[} ه

ا بينا لا في نكاح المتعة، لأنه تعالى ذكر المحرمات بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كم
  ...الخ] 4/23[} حرمت عليَكمُ أُمهاتُكمُ وبناتُكمُ{: التي لا يجوز نكاحها، بقوله تعالى

موالكمُ محصنين غَير وأُحلَّ لَكمُ ما وراء ذلَكمُ أَن تَبتغَُوا بأَِ{: ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله
ينحافسثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك ]4/24[} م ،

، كما بيناه واضحا والعلم عند ا ]4/24[الآية } فمَا استمَتَعتمُ بهِ منهن{: بالفاء على النكاح بقوله
  .تعالى

تَياتكمُ ومن لمَ يستَطع منكمُ طَولاً أَن ينكح المْحصنات المْؤمنات فمَن ما ملكَتَ أيَمانُكمُ من فَ{: قوله تعالى
اتنمؤْظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها، ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل } الم ،

، فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على ]4/25[} فتََياتكمُ المْؤمناتمن {: قوله
والمْحصنات من المْؤمنات والمْحصنات {: كل حال، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى

تاَبأوُتُوا الْك ينالَّذ نإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال، ويفهم منه أن الإماء ، ف]5/5[} م
الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه ا فأجاز نكاح الأمة الكافرة، 

  .صوله رحمه اوأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أ
أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك، لعموم قوله 

، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري ]23/6[الآية } إلَِّا علىَ أزَوْاجهِمِ أوَ ما ملَكتَ أيَمانهُم{: تعالى
ن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء وأما إ. بالإماء منهم

  .على منع وطئها بملك اليمين
وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا : قال ابن عبد البر

  .إباحة ذلك إلا عن طاوس
تعالى أعلم، جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت :  عنهقال مقيده عفا ا الذي يظهر من جهة الدليل وا



 

 

كفار العرب وهم عبدة أوثان، ولم   عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في عصره صلى ا عليه وسلم من
لو كان حراما لبينه، بل قال صلى ا ينقل عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن و

، ولم يقل حتى يسلمن ولو كان " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة: "عليه وسلم
  .ذلك شرطا لقاله وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن

هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين،  ودل: ، ما نصه"زادالمعاد"قال ابن القيم في 
فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول ا صلى ا عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل 

عليهم المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى 
حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا، وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام 

جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة 
وعمل الصحابة في عهد رسول ا صلى ا عليه  في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا، فمقتضى السنة

" المغني"وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن، وهذا مذهب طاوس وغيره، وقواه صاحب 
  .اهـ كلام ابن القيم بلفظه وهو واضح جدا.فيه ورجح أدلته، وبا التوفيق

، لم يبين هنا } شة فَعلَيهنِ نصف ما علىَ المْحصنات من الْعذَابِفإَِذَا أُحصن فإَِن أتََين بِفاَح{: قوله تعالى
هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء، ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد مائة 

، فيعلم منه أن على الأمة الزانية ]24/2[} جلدْة الزانيةُ والزاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منهما مائةََ{: بقوله
فَعلَيهنِ {: خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين، فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى

، وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص؛ لأنه لا ]4/25[} نصف ما علىَ المْحصنات من الْعذَابِ
ق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق، فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجرى في العبد لاتصافه بالرق الذي هو فار

مناط تشطير الجلد، وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، بناء على أن نوع 
أما الرجم . سا معروف في الأصولتنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسا، والخلاف في كونه قيا

  .فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية
  :تنبيه



 

 

معناه على كلتا القراءتين قراءته  قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصن أن المراد به تزوجن، وذلك هو
ى قراءة أحصن بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل بالبناة للفاعل والمفعول، خلافا لما اختاره ابن جرير من أن معن

أسلمن، وأن معنى أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول زوجن، وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في 
أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت؛ لأنه تعالى علق حدها في ]. 4/25[} فإَِذاَ أُحصن{: قوله

تمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وسعيد بن جبير، وأبو الآية بالإحصان، و
لا حد على مملوكة حتى تتزوج، والجواب عن هذا وا : عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي في رواية فقالوا

الخمسين المذكور في  أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد
الآية على إحصان الأمة، يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها 

تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير 
لمحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم المحصنة من الإماء كذلك، لا فرق بينها وبين ا

: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي ا عنهما قالا" صحيحيهما"كالحرة، فقد أخرج الشيخان في 
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت : "سئل النبي صلى ا عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال

  " .ن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرفاجلدوها، ثم إ
لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة، وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لا سيما وفي : قال ابن شهاب

بعض الروايات التصريح بالحد، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي صلى ا عليه وسلم، وأجاب 
د في هذا الحديث المتفق عليه، والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية فيه بالأمر بالجل

فالحديث نص في محل النزاع، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه صلى ا عليه 
  .وسلم

س ومن وافقه المتقدم آنفا، وكالقول بأن غير وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عبا
المحصنة تجلد مائة، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري، ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم 

  .وغير المحصنة تجلد خمسين، وهو قول أبي ثور، ولا يخفى شدة بعده والعلم عند ا تعالى
الآية ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء، } ون نشُوزهَنواللَّاتي تخَاَفُ{: قوله تعالى



 

 

أن النشوز أيضا قد يحصل من الرجال،  ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز أو لا ؟ ولكنه بين في موضع آخر
، وأصل النشوز في اللغة ]4/128[الآية } إعِراضاً وإِنِ امرأةَ خافتَ من بعلها نُشوزاً أوَ{: وهو قوله تعالى

الارتفاع، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج 
عن طاعة الزوج، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها، والعلم عند 

  .ا تعالى
الآية، لم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة، ولا } وإِن تكَ حسنةً يضاَعفهْا{: قوله تعالى

من جاء باِلحْسنة فلَهَ عشر {: أكثره ولكنه بين في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها، وهو قوله
  ].6/160[} أَمثاَلها

مثلَُ الَّذين ينفقُون {: وضع آخر أن المضاعفة ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء ا، وهو قولهوبين في م
  .، كما تقدم]2/261[الآية } أَموالهَم في سبِيلِ اللَّه كمَثلَِ حبة أنَْبتتَ سبع سنابلَِ

الآية، على القراءات الثلاث } عصوا الرسولَ لوَ تسُوى بهِمِ الأْرَضيومئذ يود الَّذين كَفرَوا و{: قوله تعالى
: معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا ترابا مثلها على أظهر الأقوال، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى

  ].78/40[} لَيتَني كُنت ترُاباًيوم ينظرُ المْرء ما قدَمت يداه ويقُولُ الْكاَفر يا {
، بين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا، إنما هو باعتبار إخبار } ولا يكتْمُون اللَّه حديثاً{: قوله تعالى

اليْوم {: أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم وهو قوله تعالى
ولا {: ، فلا يتنافى قوله]36/65[} تم علىَ أفَوْاههمِ وتُكلَِّمنا أيَديهمِ وتَشهد أرَجلهُم بمِا كاَنُوا يكْسبوننخَْ

، وقوله عنهم ]6/23[} واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين{: ، مع قوله عنهم]4/42[} يكْتمُون اللَّه حديثاً
} بلْ لمَ نَكُن ندَعوا من قَبلُ شيئاً{: ، وقوله عنهم]16/28[} ما كُنا نَعملُ من سوء{ :أيضا

  .، للبيان الذي ذكرنا والعلم عند ا تعالى]40/74[
، بين تعالى في هذه } وا ما تَقُولُونيا أيَها الَّذين آمنوا لا تَقرْبوا الصلاة وأَنتْمُ سكاَرى حتَّى تَعلمَ{: قوله تعالى

حتَّى {: الآية زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله، حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر منه بقوله
ا تقَُولُونوا مَلم4/43[} تَع.[  



 

 

. الآية} شترَون الضَّلالةََ ويريِدون أنَ تضَلُّوا السبِيلَألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين أوُتوُا نصَيباً من الْكتاَبِ ي{: قوله تعالى
  .ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين أيضا

إنما هو الحسد  وذكر في موضع آخر أنهم كثير، وأنهم يتمنون ردة المسلمين، وأن السبب الحامل لهم على ذلك
ود كَثير من أهَلِ الْكتاَبِ لوَ يردونَكمُ من بعد {: وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق وهو قوله تعالى

قْالح مَله نيَا تبم دعب نم ِهمأَنفُْس دنع نداً مسكُفَّاراً ح ُكمان2/109[} إِيم.[  
في موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين، وإنما يقع منهم أعني المتمنين وذكر 

ودت طاَئفةٌَ من أهَلِ الْكتاَبِ لوَ يضلُّونكَمُ وما يضلُّون إلَِّا أَنْفُسهم وما {: الضلال للمسلمين وهو قوله
ونرعش3/69[} ي.[  

، لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت، ولكنه بين في } أوَ نلَْعنهم كمَا لَعنا أَصحاب السبت{: عالىقوله ت
غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة ومن مسخه ا قردا غضبا عليه ملعون بلا شك، وذلك قوله 

: ، وقوله]2/65[} منكمُ في السبت فَقلُْنا لهَم كُونُوا قردة خاسئينولَقدَ علمتمُ الَّذين اعتدَوا {: تعالى
}ينئاسخ ةدركُونُوا ق مَا لهقلُْن هنوا عُا نهم نا عتَوا عَوالاستدلال على مغايرة اللعن ]7/166[} فلَم ،

بِشرٍّ من ذلَك مثوُبةً عند اللَّه من لَعنه اللَّه وغضَب علَيه وجعلَ  قلُْ هلْ أُنَبئُكمُ{: للمسخ بعطفه عليه في قوله
ازيِرالخَْنو ةدرالْق مهنلا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية، كما قاله الألوسي في ]5/60[} م ،

والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته تقول له العرب  الطرد والإبعاد،: وهو ظاهر واللعنة في اللغة" تفسيره"
  :رجل لعين، ومنه قول الشاعر
  مقام الذئب كالرجل اللعين... ذعرت به القطا ونفيت عنه 

  .الطرد والإبعاد عن رحمة ا، ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد: اللعنة: وفي اصطلاح الشرع
افتْرَى إثِمْاً لَّه لا يغْفر أَن يشركَ بهِ ويغْفر ما دون ذلَك لمن يشاء ومن يشرِكْ باِللَّه فَقدَإِن ال{: قوله تعالى

، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به } عظيماً
  .ى إثما عظيمافقد افتر

إلَِّا {: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: وذكر في مواضع أخر



 

 

والَّذين لا يدعون مع {: ، فإن الإستثناء راجع لقوله]25/70[الآية } من تاَب وآمن وعملَ عملا صالحاً
إلِهَاً آخ اللَّهأثَاَماً{: ، وما عطف عليه؛ لأن معنى الكل جمع في قوله]25/68[} ر ْلقي كَلْ ذلفْعي نمو {

وذكر في موضع ]. 8/38[} قلُْ للَّذين كَفرَوا إِن ينتهَوا يغْفرَ لهَم ما قدَ سلَف{: ، وقوله]25/68[الآية 
إِن اللَّه لا {: الحق، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضا أن من أشرك با قد ضل ضلالا بعيدا عن: آخر

، وصرح ]4/116[} يغْفر أَن يشركَ بهِ ويغْفر ما دون ذلَك لمن يشاء ومن يشرِكْ باِللَّه فَقدَ ضلََّ ضَلالاً بعيداً
إِنَّه من يشركِْ باِللَّه فَقدَ حرم اللَّه علَيه الجْنةَ ومأوْاه {: هبأن من أشرك با فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقول

ار{: ، وقوله]5/72[} الن ُزقََكما رمم َأو اءْالم نا منلَييضُوا عَأف أَن ةنْالج ابحارِ أَصالن ابحى أَصناَدو
اللَّه قاَلُوا إِن اللَّه ريِنلىَ الْكاَفا عمهمر7/50[} ح.[  

ومن يشرِكْ باِللَّه فَكأََنَّما خر من السماء {: وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله
بأن الإشراك ظلم : ، وصرح في موضع آخر]22/31[} فتَخَْطَفهُ الطَّير أوَ تهَويِ بهِ الريح في مكاَنٍ سحيقٍ

  ].31/13[} إِن الشركَ لَظلُمْ عظيم{: عظيم بقوله عن لقمان مقررا له
الَّذين آمنوا ولمَ {: وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله

، وقد صح عنه صلى ا عليه وسلم أن معنى ]6/82[} لأْمَن وهم مهتدَونيلْبِسوا إِيمانهَم بِظلُمٍْ أوُلئَك لهَم ا
  .بشرك} بِظلُمٍْ{

الآية، أنكر تعالى عليهم في هذه الآية } ألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين يزكُّون أنَْفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاء{: قوله تعالى
انْظرُ كَيف يفتْرَون علىَ اللَّه الْكذَب وكَفىَ {: بقوله] 4/49[} م ترَ إلِىَ الَّذينألََ{: تزكيتهم أنفسهم بقوله

، وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء ]4/50[} بهِ إثِمْاً مبِيناً
الأْرَضِ وإذِْ أَنتْمُ أَجِنةٌ في بطُونِ أُمهاتكمُ فلاَ تزُكُّوا أنَْفُسكمُ هو هو أعَلمَ بِكمُ إِذْ أنَْشأَكمُ من {: وأنجسه بقوله

  .، ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم]53/32[} اتَّقىَ أعَلمَ بمِنِ
وقاَلُوا لَن {: ، وقوله]5/18[ }نحَن أَبناء اللَّه وأَحباؤه{: ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، كقوله عنهم

  .، إلى غير ذلك من الآيات]2/111[} يدخلَ الجْنةَ إلَِّا من كاَن هوداً أوَ نصَارى
، وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل، ووصفه في آية } وندُخلهُم ظلا ظلَيلا{: قوله تعالى



 

 

، ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود، وهي ]13/35[} أُكلُهُا دائم وظلُّها{: أخرى بأنه دائم، وهي قوله
إنِ المْتَّقين في {: ، وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة، وهو قوله]56/30[} وظلٍّ ممدود{: قوله

  ].77/41[الآية } ظلالٍ وعيونٍ
هم وأزَوْاجهم في {: أزواجهم على الأرائك وهو قوله وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع

ئُونتَّكم كائَلىَ الأْرلالٍ عجمع أريكة وهي السرير في الحجلة، والحجلة بيت : ، والأرائك]36/56[} ظ
 ,تمُ بهِ تُكذَِّبونانْطلَقُوا إلِىَ ما كُن{: يزين للعروس بجميع أنواع الزينة، وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله

وأَصحاب {: ، وقوله]77/30،29[} لا ظلَيلٍ ولا يغْني من اللَّهبِ ,انْطلَقُوا إلِىَ ظلٍّ ذي ثَلاث شعبٍ
  ].56/44،41[} لا بارِد ولا كرَيِمٍ ,وظلٍّ من يحمومٍ ,في سمومٍ وحميمٍ ,الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ

الآية، أمر ا في هذه الآية الكريمة، بأن كل شيء تنازع } فإَنِ تَنازعَتمُ في شيء فرَدوه إلِىَ اللَّه{: قوله تعالى
فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب ا وسنة نبيه صلى ا عليه وسلم؛ لأنه 

وما اختلََفتْمُ {: ، واوضح هذا المأمور به هنا بقوله]4/80[} الرسولَ فَقدَ أطَاَع اللَّهمن يطعِ {: تعالى قال
إلِىَ اللَّه هْكمَفح ءيش نم يهويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب ]42/10[} ف ،

لى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب ا وسنة ا وسنة نبيه صلى ا عليه وسلم، وقد أوضح تعا
ألَمَ ترَ إلِىَ الَّذين يزعمون {: نبيه صلى ا عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله

َأن ونريِدي كلقَب نا أُنزْلَِ ممو كا أُنزْلَِ إلَِيِوا بمنآم مأَنَّه  ريِديو ِوا بهُكْفري وا أَنرأُم َقدو وا إلِىَ الطَّاغُوتَاكمَتحي
: ، وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله]4/60[} الشيطاَن أنَ يضلَّهم ضَلالاً بعيداً

}َفَقد باِللَّه نمؤيو باِلطَّاغُوت ُكْفري نَثْقىَ فمالْو ةورباِلْع كسَتم2/256[} اس.[  
ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان با هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع 

فمَن يكْفرُ {: لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان با أو ركن منه، كما هو صريح قولهالإيمان با؛ 
2/256[الآية } باِلطَّاغُوت.[  

  :تنبيه



 

 

الآية، } فإَِن تَنازعَتمُ في شيء فرَدوه إلِىَ اللَّه{: استدل منكروا القياس بهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى
لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس، وأجاب الجمهور : القياس قالوا على بطلان

بأنه لا دليل لهم في الآية؛ لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى 
طاعة ا العمل بالكتاب الكتاب والسنة، بل قال بعضهم الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية، فالمراد بإ

وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس؛ لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص 
  .عليه، إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وليس القياس شيئا وراء ذلك

يعمل بالمتفق عليه، وهو الإجماع قاله الألوسي  أنه عند عدم النزاع} فإَِن تَنازعَتمُ{: وقد علم من قوله تعالى
، } وداًوإِذَا قيلَ لهَم تَعالَوا إلِىَ ما أَنزْلَ اللَّه وإلِىَ الرسولِ رأيَت المْنافقين يصدون عنك صد{". تفسيره"في 

،عليه وسلم يصدون عن  ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل ا وإلى الرسول صلى ا
  .يعرضون إعراضا: ذلك صدودا أي

وذكر في موضع آخر أنهم إذا دعوا إليه صلى ا عليه وسلم ليستغفر لهم لووا رءوسهم، وصدوا واستكبروا، 
} ؤوسهم ورأَيتهَم يصدون وهم مستكَْبرِونوإِذَا قيلَ لهَم تَعالَوا يستغَْفر لَكمُ رسولُ اللَّه لَووا ر{: وهو قوله

]63/5.[  
قضََيت فَلا وربك لا يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثمُ لا يجِدوا في أَنفُْسهمِ حرجاً مما {: قوله تعالى

الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم    هذه الآية الكريمة بنفسه، أقسم تعالى في} ويسلِّموا تَسليماً
رسوله صلى ا عليه وسلم في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير 

تسليم الكلي، والانقياد التام ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا ال
إنَِّما كاَن قَولَ المْؤمنين إِذاَ دعوا إلِىَ اللَّه {: ظاهرا وباطنا لما حكم به صلى ا عليه وسلم، وهي قوله تعالى

  ].24/51[الآية } ورسوله ليحكمُ بينهم أَن يقُولُوا سمعنا وأطََعنا
، ذكر في هذه الآية الكريمة } إنِ أَصابتْكمُ مصيبةٌ قاَلَ قدَ أنَْعم اللَّه عليَ إِذْ لمَ أَكنُ معهم شهِيداًفَ{: قوله تعالى

من قتل الأعداء لهم، أو جراح أصابتهم، أو نحو ذلك : أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم مصيبة أي
  .من نعم ا عليهميقولون إن عدم حضورهم معهم 



 

 

وإنِ تصُبكمُ سيئةٌَ يفرْحوا {: وذكر في مواضع أخر أنهم يفرحون بالسوء الذي أصاب المسلمين، كقوله تعالى
} وإِن تصُبك مصيبةٌ يقُولُوا قدَ أَخذْناَ أَمرناَ من قَبلُ ويتَولَّوا وهم فرَِحون{: ، وقوله]3/120[} بهِا

]9/50.[  
معهم فأَفَُوزَ فَوزاً  ولئَن أَصابكمُ فضَلٌْ من اللَّه لَيقُولنَ كأََن لمَ تَكنُ بينكمُ وبينه مودة يا لَيتَني كُنت{: قوله تعالى

نصر : فضل من ا، أي ، ذكر في هذه الآية الكريمة، أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم} عظيماً
  .وظفر وغنيمة، تمنوا أن يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة

: وذكر في مواضع أخر أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة لهم، كقوله تعالى
}مهؤَةٌ تسنسح ُكمسسَتم {: ، وقوله]3/120[} إِننسح كبُتص إِنمهؤَ9/50[} ةٌ تس.[  

الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة، أنه سوف يؤتي } ومن يقاَتلْ في سبيِلِ اللَّه فيَقتْلَْ أوَ يغلْب{: قوله تعالى
  .ااهد في سبيله أجرا عظيما سواء أقتل في سبيل ا، أم غلب عدوه، وظفر به

} قلُْ هلْ ترَبصون بِنا إلَِّا إِحدى الحْسنيينِ{: نى، وهو قولهوبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حس
  .، والحسنى صيغة تفضيل؛ لأنها تأنيث الأحسن]9/52[

المؤمنين، ما هو، وصرح في  ، لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه]4/84[الآية } حرضِ المْؤمنين{: قوله تعالى
: ، وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية} حرضِ المْؤمنين علىَ الْقتاَلِ{: ال، وهو قولهموضع آخر بأنه القت

}بِيلِ اللَّهي سلْ فوا{: ، وقوله في آخرها} فَقاَتَكَفر ينالَّذ أْسب كُفي أَن ى اللَّهسالآية } ع.  
، أنكر تعالى في هذه الآية } ضلََّ اللَّه ومن يضلْلِ اللَّه فلََن تجَدِ لهَ سبِيلاأتَرُيِدون أَن تهَدوا من أَ{: قوله تعالى

الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله ا وصرح فيها بأن من أضله ا لا يوجد سبيل إلى هداه، وأوضح 
فلََن تمَلك لهَ من اللَّه شيئاً أوُلئَك الَّذين لمَ يردِ اللَّه أَن يطهَر ومن يردِ اللَّه فتْنتهَ {: هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله

يمظع ذَابع ةري الآْخف مَلهو يزا خنْيي الدف مَله مه{: ، وقوله]5/41[} قلُُوب يادفَلا ه لِ اللَّهْضلي نم
َتعالى أن يهديه ولا ، ويؤخذ من هذ]7/186[} له ه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى ا

ربنا {: يضله، فإن من هداه ا لا يضل، ومن أضله لا هادي له، ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون
  ].3/8[الآية } لا تزُِغْ قلُوُبنا



 

 

من المْؤمنين غَير أوُلي الضَّررِ والمْجاهدون في سبِيلِ اللَّه بأِمَوالهمِ وأَنْفُسهمِ  لا يستَويِ الْقاَعدون{: قوله تعالى
نسْالح اللَّه دعكلُاًّ وةً وجرد يندلىَ الْقاَعع ِهمأَنفُْسو ِهمالوبأَِم ينداهجْالم فضََّلَ اللَّفضََّلَ اللَّهى و ينداهجْالم ه

، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل ااهدين في سبيل ا بأموالهم وأنفسهم } علىَ الْقاَعدين أَجراً عظيماً
على القاعدين درجة وأجرا عظيما، ولم يتعرض لتفضيل بعض ااهدين على بعض، ولكنه بين ذلك في موضع 

كمُ من أنَْفقَ من قبَلِ الْفتَحِْ وقاَتلََ أوُلئَك أعَظمَ درجةً من الَّذين أَنْفقَُوا من بعد لا يستوَيِ من{: آخر وهو قوله
، يفهم من } غَير أوُلي الضَّررِ{: ، وقوله في هذه الآية الكريمة]57/10[} وقَاتلَُوا وكلُاًّ وعد اللَّه الحْسنى

  .من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب ااهدمفهوم مخالفته أن 
 صلى ا عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول ا وهذا المفهوم صرح به النبي صلى ا

، قالوا وهم " إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه: "عليه وسلم قال
  ]البسيط: [، وفي هذا المعنى قال الشاعر" نعم حبسهم العذر: "يا رسول ا؟ قالبالمدينة 

  سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواحا... يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد 
  ومن أقام على عذر فقد راحا... إنا أقمنا على عذر وعن قدر 

  :تنبيه
، أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن } وعد اللَّه الحْسنى وكلُاًّ{: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة

  .القاعدين لو كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى؛ وهي الجنة والثواب الجزيل
لصلاة إِن خفتْمُ أَن يفتْنكمُ الَّذين وإِذَا ضرَبتمُ في الأْرَضِ فلَيَس عليَكمُ جناح أَن تَقصْروا من ا{: قوله تعالى

  .الآية } كَفرَوا
في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها ومعنى قصر } أَن تَقصْروا{: المراد بالقصر في قوله: قال بعض العلماء

عة واحدة، ويقف كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن، كأن يصلي بعضهم مع الإمام رك
الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى 

  .القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها



 

 

هم الصلاة فلَتْقَمُ طاَئفةٌَ منهم معك ولْيأْخذوُا أَسلحتهَم وإِذاَ كُنت فيهمِ فأَقَمَت لَ{: قوله تعالى بعده يليه مبينا له
وا حذرْهم فإَِذَا سجدوا فلَيْكوُنوُا من ورائكمُ ولتْأَتْ طاَئفةٌَ أُخرى لمَ يصلُّوا فلَْيصلُّوا معك ولْيأْخذُ

مَتهحلأَساناً{: قوله تعالى، و]4/102[الآية } وكْبر َالاً أوفرَِج ُفتْمخ ويزيده ]2/239[} فإَِن ،
فإَِذَا أَمنتمُ {: ، وقال في آية البقرة]4/103[} فإَِذاَ اطمْأْنَنتمُ فأَقَيموا الصلاة{: إيضاحا أنه قال هنا

؛ لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها ]2/239[} نفاَذْكرُوا اللَّه كمَا علَّمكمُ ما لمَ تكَُونُوا تَعلمَو
  .وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف

} إنِ خفتْمُ أَن يفتْنكمُ الَّذين كَفرَوا{: وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن، فشرط الخوف في قوله
فتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها، بل صلوها على أكمل الهيئات، وإن لم تخافوا منهم أن ي: ، معتبر أي]4/101[

، وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر ]4/103[} فإَِذاَ اطمْأْنَنتمُ فأَقَيموا الصلاة{: كما صرح به في قوله
فإَِذاَ أَمنتمُ فاَذْكرُوا {: ل، ثم قا} فإَِن خفتْمُ فرَِجالاً أوَ ركبْاناً{: كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله

ُكملَّما عَكم فإنه أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتكم بركوعها وسجودها، وقيامها : الآية ، يعني} اللَّه
ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر  وقعودها، على أكمل هيئة وأتمها، وخير ما يبين القرآن القرآن،

وإِذاَ {: باب صلاة الخوف وقوله ا تعالى: يفيتها كما ذكرنا، أن البخاري صدر باب صلاة الخوف بقولهمن ك
ينالَّذ ُكمنْفتي أَن ُفتْمخ إِن لاةالص نوا مرْتَقص َأن احنج ُكملَيع سضِ فلََيَي الأْرف ُتمبَكاَنُ ضر ريِنالْكاَف وا إِنَوا كَفر

سجدوا  وإِذَا كُنت فيهمِ فأَقَمَت لهَم الصلاة فلَتَْقمُ طاَئفةٌَ منهم معك ولْيأْخذوُا أَسلحتهَم فإَِذَا ,لَكمُ عدواً مبِيناً
لُّوا مصلُّوا فلَْيصي َى لمرفةٌَ أُخطاَئ ْلتْأَتو ُكمائرو نكُونُوا مفلَْي ينالَّذ دو مَتهحلأَسو مهْذرذوُا حْأخلْيو كع

لَيع احنلا جو ةداحلةًَ ويم ُكملَيع يلوُنمفَي ُكمتعتأَمو ُكمتحلأَس نع تَغْفلُُون وا لَوَكَفر نم أَذى ُبِكم كاَن إِن ُكم
ضىَ أَنرم ُتمكُن َطرٍَ أوهِيناً مذَاباً مع ريِنلْكاَفل دَأع اللَّه إِن ُكمْذرذوُا حخو ُتَكمحلوا أَستضََع {

، وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة ]4/102،101[
 ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا، وبالسنة فعلا، لا ينافي

فلَيَس علَيكمُ جناح أَن {: لينبه على أن قصر الكيفية الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله
ر عددها لا يشترط فيه الخوف، ، ويؤيده أيضا أن قص} تَقصْروا من الصلاة إنِ خفتْمُ أَن يفتْنكمُ الَّذين كَفرَوا



 

 

وقد كان صلى ا عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن، كما وقع في حجة الوداع 
  " .أتموا فإنا قوم سفر: "وغيرها، وكما قال صلى ا عليه وسلم لأهل مكة

هد، والضحاك، والسدي، نقله عنهم ابن مجا: وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية لا الكمية
ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمر ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا . كثير وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي

واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي ا عنها أنها : قال
  .كعتين ركعتين، في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضرفرضت الصلاة ر: قالت

وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد ا بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن 
ن فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكو: القعنبي، والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا

فلَيَس علَيكمُ جناح أَن تَقصْروا من {: المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه
لاةالص {.  

وعبد الرحمن عن زبيد اليامي،  وأصرح من ذلك دلالة على هذا، ما رواه الإمام أحمد، حدثنا وكيع وسفيان
صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، : عن عمر رضي ا عنه قالعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، 

  .وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى ا عليه وسلم
من طرق عن زبيد اليامي به، وهذا إسناد على " صحيحه"وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في 

د حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا شرط مسلم، وق
الحديث وغيره وهو الصواب أن شاء ا تعالى، وإن كان يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي قد قالوا إنه لم 

  .يسمع منه
وري عن زبيد عن عبد الرحمن فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي، من طريق الث: وعلى هذا أيضا فقال

بن أبي ليلى، عن الثقة عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيدعن عبد 
  .الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر، فا أعلم

 ، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد ا"صحيحه"وقد روى مسلم في 
اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ، كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد ا بن 



 

 

فرض ا الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى ا عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، : عباس قال
  .وفي الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي ا عنهما، ولا 
أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر : ينافي ما تقدم عن عائشة رضي ا عنها؛ لأنها أخبرت

  .اس، وا أعلمإن فرض صلاة الحضر أربع، كما قاله ابن عب: فلما استقر ذلك صح أن يقال
ولكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به 

  :في حديث عمر رضي ا عنه واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات
  ".بالقبس"به المسمى قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتا. أنه معارض بالإجماع: الأولى

  .قال علماؤنا هذا الحديث مردود بالإجماع
: كانت تتم في السفر، قالوا أنها هي خالفته، والراوي من أعلم الناس بما روى فهي رضي ا عنها: الثانية

  .ومخالفتها لروايتها توهن الحديث
  .لاة المسافر خلف المقيمإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في ص: الثالثة

إن الصلاة فرضت في الحضر : أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم فقالوا: الرابعة
  .أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس

فرض : بن كيسان عن عروة عن عائشة قالتدعوى أنه مضطرب؛ لأنه رواه ابن عجلان عن صالح : الخامسة
رسول ا صلى ا عليه وسلم الصلاة ركعتين، وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 

فهذا : قالوا. فرض ا الصلاة على رسول ا صلى ا عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث: قالت
  .اضطراب
  .المغرب، والصبح لم يزد فيهما، ولم ينقصأنه ليس على ظاهره؛ لأن : السادسة

  .أنه من قول عائشة لا مرفوع: السابعة
  .لو صح لنقل متواترا: قول إمام الحرمين: الثامنة

وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة، أما معارضته : قال مقيده عفا ا عنه



 

 

  .يه إجماع وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيهبالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح ف
وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف : وقال القرطبي بعد ذكر دعوى ابن العربي الإجماع المذكور قلت

  .والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع
كما هو التحقيق عند  وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها

  .في الكلام على حديث طاوس المتقدم في الطلاق" البقرة"الجمهور، وقد بيناه في سورة 
وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، فجوابه أن 

أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
وممن ذهب إلى ذلك الشعبي " لا تختلفوا على إمامكم: "بحديث لمخالفتهما في العدد، والنية، واحتجوا

  .وطاوس وداود الظاهري وغيرهم
الحضر  وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس، فجوابه ما قدمناه آنفا عن ابن كثير من أن صلاة

  .إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال ابن عباس: لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال
وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه اضطراب أصلا، ومعنى فرض ا وفرض رسول 

د أنه مبلغ ذلك عن ا ا واحد؛ لأن ا هو الشارع والرسول هو المبين، فإذا قيل فرض رسول ا كذا فالمرا
، ونظيره ]4/80[} من يطعِ الرسولَ فَقدَ أطَاَع اللَّه{: فلا ينافي أن ا هو الذي فرض ذلك كما قال تعالى

  .الحديث" إن مكة حرمها ا: "مع حديث" إن إبراهيم حرم مكة: "حديث
يضا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أ

: قالت. خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي
فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول ا صلى ا عليه وسلم المدينة واطمأن زيد 

ركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار وعند في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وت
  .إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا: أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور

وهذه الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر، وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه 
  رأي فله حكم المرفوع،مما لا مجال فيه لل



 

 

ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي صلى ا عليه وسلم في 
  .زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل

ر السقوط؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر، فإذا عرفت وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاه
مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ـ رضي ا عنهم 

  :فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر، وابن عباس، وعائشة قال ما نصه
تقصروا من الصلاة قصر  ، أن]4/101[} ليَس علَيكمُ جناحفَ{: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله

: ولهذا قال بعدها. الآية } إِن خفتْمُ أَن يفتْنكمُ الَّذين كَفرَوا{: الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال
}لاةالص مَله تَفأَقَم ِيهمف تإِذاَ كُنقصود من القصر ها هنا، وذكر صفته فبين الم]. 4/102[} و

  .اهـ محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير.وكيفيته
وعلى هذا القول، فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرآن، وفي معنى 

  :الآية الكريمة أقوال أخر
، الاقتصار على ]4/101[} تَقصْروا من الصلاة إِن خفتْمُ أنَ يفتْنكمُ الَّذين كَفرَواأنَ {أن معنى : أحدها

ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفا من حديث ابن عباس عند مسلم، والنسائي، وأبي داود، وابن 
  .ماجه، وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس

فصلى بهؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة ولم يقضوا ورواه : والنسائي من حديث حذيفة قالوقد روى نحوه أبو داود، 
  .النسائي أيضا من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى ا عليه وسلم

وروي عن أحمد بن حنبل . وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة، الثوري وإسحاق ومن تبعهما
  .والحكم، وقتادة، وحماد، والضحاك وعطاء، وجابر، والحسن، ومجاهد،

يصلى الصبح في الخوف ركعة، وإليه ذهب ابن حزم، ويحكى عن محمد بن نصر المروزي : وقال بعضهم
  .وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف

  .وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف: قال أبو هريرة
  .، قصر كمية]4/101[} أَن تقَصْروا من الصلاة{: صر في قوله تعالىوعلى هذا القول، فالق



 

 

ولا : قالوا. ، هو قصر الصلاة في السفر} أنَ تَقصْروا من الصلاة{: إن المراد بالقصر في قوله: وقال جماعة
؛ لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول } فرَواإِن خفتْمُ أنَ يفتْنكمُ الَّذين كَ{: مفهوم مخالفة للشرط الذي هو قوله

  .الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة هذه الآية، فإن في مبدأ
وقد تقرر في الأصول، أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب، ولذا لم يعتبر الجمهور 

  .؛ لجريانه على الغالب]4/23[} في حجورِكمُاللَّاتي {: مفهوم المخالفة في قوله
  :في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة": مراقي السعود"قال في 

  للسؤل أو جرى على الذي غلب... أو جهل الحكم أو النطق انجلب 
 ، والإمام أحمد،"صحيحه"إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في : واستدل من قال

فلََيس علَيكمُ جناح أنَ تَقصْروا {: قلت لعمر بن الخطاب: وأصحاب السنن الأربعة، عن يعلى بن أمية قال
عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول : ، فقد أمن الناس، قال} من الصلاة إِن خفتْمُ أنَ يفتْنكمُ الَّذين كَفرَوا

فهذا الحديث " . صدقة تصدق ا بها عليكم فاقبلوا صدقته: "ك، فقالا صلى ا عليه وسلم عن ذل
، وغيره يدل على أن يعلى بن أمية، وعمر بن الخطاب رضي ا عنهما، كانا "صحيح مسلم"الثابت في 

يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبي صلى ا عليه وسلم، أقر عمر على فهمه لذلك، 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان : دليل قوي، ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من أنه قالوهو 

  .محمد صلى ا عليه وسلم ويؤيده حديث عائشة، وحديث ابن عباس المتقدمان
ما وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية في صلاة الخوف، ك

قدمنا، وا تعالى أعلم، وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، 
والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا 

ا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالا، وركبان
الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها، وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع، وسنذكر ما ذهب 

إليه الأئمة الأربعة منها إن شاء ا.  
مام ركعة في الثنائية، وركعتين أما مالك بن أنس، فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإ



 

 

في الرباعية والثلاثية، ثم تتم باقي الصلاة، وهو اثنتان في الرباعية، وواحدة في الثنائية والثلاثية، ثم يسلمون 
الطائفة الأخرى فيجدون الإمام قائما ينتظرهم، وهو مخير في قيامه بين القراءة،  ويقفون وجاه العدو، وتأتي

ينتظرهم في : والسكوت إن كانت ثنائية، وبين الدعاء والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية، وقيلوالدعاء، 
الرباعية والثلاثية جالسا فيصلي بهم باقي الصلاة، وهو ركعة في الثنائية، والثلاثية، وركعتان في الرباعية، ثم 

فتحصل أن هذه . الرباعية والثلاثية يسلم ويقضون ما فاتهم بعد سلامه، وهو ركعة في الثنائية، وركعتان في
الصورة، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ويقفون في وجه العدو، ثم تأتي 

  .الأخرى فيصلي بهم الباقي، ويسلم ويتمون لأنفسهم
  .اهـ. الأخذ به رجع مالكوحديث القاسم أشبه بالقرآن، وإلى : قال ابن يونس في هذه الصورة التي ذكرنا

، عن يحيى بن سعيد، عن "الموطأ"قال مقيده عفا ا عنه مراد ابن يونس، أن الحديث الذي رواه مالك في 
القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، بالكيفية التي ذكرنا، هو الذي 

 مالكا، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن رجح إليه مالك، ورجحه أخيرا على ما رواه، أعني
الحديث، والفرق بين رواية القاسم بن . صلى مع رسول ا صلى ا عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف

محمد، وبين رواية يزيد بن رومان، أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبي صلى ا عليه وسلم صلى بالطائفة 
ركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، وقد عرفت أن رواية الأخرى ال

، أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية ثم يسلم فيتمون بعد سلامه "الموطأ"القاسم عند مالك في 
  .لأنفسهم

مد، عند مالك، وهذا الذي رجع إليه قال ابن عبد البر مشيرا إلى الكيفية التي ذكرنا، وهي رواية القاسم بن مح
إن الإمام لا : مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان، وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات

" الموطأ"ينتظر المأموم، وإن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
كم الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لأن سهلا كان موقوف على سهل، إلا أن له ح

صغيرا في زمن النبي صلى ا عليه وسلم، وجزم الطبري، وابن حبان، وابن السكن، وغيرهم بأن النبي صلى 
القول ا عليه وسلم توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين، وزعم ابن حزم، أنه لم يرد عن أحد من السلف 



 

 

عن القاسم بن محمد، هذا هو حاصل مذهب " موطئه"بالكيفية التي ذكرنا أنها رجع إليها مالك، ورواها في 
  .مالك في كيفية صلاة الخوف

بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى، ثم تتم لأنفسها، ثم تسلم، ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى : قال أولا
م، ثم يسلم بها ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته مع الطائفة الأخرى، ولا وينتظرها حتى تت

  .ينتظرهم حتى يسلم بهم بل يتمون لأنفسهم بعد سلامه، كما بينا
والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول ا صلى ا عليه 

  .بوه خوات بن جبير الصحابي، رضي ا عنه، لا سهل بن أبي حثمة، كما قاله بعضهموسلم، الحديث، أنه أ
ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير؛ لأن أبا أويس، روى هذا الحديث، عن يزيد بن ": الفتح"قال الحافظ في 

من طريقه، " بةمعرفة الصحا"عن صالح بن خوات، عن أبيه، أخرجه ابن منده في : رومان شيخ مالك فيه فقال
وكذلك أخرجه البيهقي، من طريق عبيد ا بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه، 

وسبقه إلى ذلك : إنه محقق من رواية مسلم وغيره، قلت: بأنه أبوه خوات، وقال" تهذيبه"وجزم النووي في 
  .اهـ محل الغرض منه بلفظه.الغزالي، فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه إلى غيرها، وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال، ولم 
يمكن لأحد منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالا وركبانا إبماء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كما نص عليه 

  ].2/239[الآية } خفتْمُ فرَِجالاً أوَ ركْباناًفإَنِ {: تعالى بقوله
  :وأما الشافعي رحمه ا فإنه اختار من هيئات صلاة الخوف أربعا

هي التي ذكرنا آنفا عند اشتداد الخوف والتحام القتال، حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال، فإنهم : إحداها
  .يصلون كما ذكرنارجالا وركبانا إلخ الهيئة

هي التي صلاها صلى ا عليه وسلم ببطن نخل، وهي أن يصلي بالطائفة الأولى صلاتهم كاملة ثم : ثانيةال
الإمام والمأمومون ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة أخرى : يسلمون جميعهم

فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه  هي لهم فريضة وله نافلة، وصلاة بطن نخله هذه رواها جابر وأبو بكرة،



 

 

صلى مع النبي صلى ا عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول ا صلى ا عليه وسلم بإحدى الطائفتين 
رسول ا صلى ا عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل   ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى

  .طائفة ركعتين
تصرا ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سلم من وذكره البخاري مخ

  .الركعتين أولا ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى
وأما حديث أبي بكرة فرواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني، وفي رواية بعضهم أنها الظهر، 

لال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف وفي رواية بعضهم أنها المغرب، وإع
بمدة، مردود بأنا لو سلمنا أنه لم يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لهم حكم 

  .الوصل كما هو معلوم، واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه أن ذلك كان ببطن نخل
  .نخل هذه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفلوقد استدل الشافعية بصلاة بطن 

واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما، قد دل 
بعض الروايات عند مسلم والبخاري وغيرهما، على أنهاهي صلاة ذات الرقاع، وجزم ابن حجر بأنهما 

  .صلاتان، وا تعالى أعلم
  .وقد دل بعض الروايات على أن صلاة نخل هي صلاة عسفان، وا تعالى أعلم

: صلاة عسفان، وكيفيتها كما قال جابر رضي ا عنه قال: من الهيئات التي اختارها الشافعي: الهيئة الثالثة
صلى ا عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول ا صلى ا شهدت مع رسول ا 
عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى ا عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم 

رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، 
ي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، فلما قضى النبي صلى ا عليه وسلم السجود وقام الصف الذ

ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي صلى ا عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام 

عدو فلما قضى النبي صلى ا عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر في نحور ال



 

 

الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى ا عليه وسلم وسلمنا جميعا، هذا لفظ مسلم في 
، وأخرج النسائي والبيهقي من رواية ابن عباس ورواه أبو داود النسائي وابن حبان والحاكم من "صحيحه"

  .ة أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وهو صحابيرواي

إن هذه الكيفية : إنه تابعي، الظاهر أنه سهو منه رحمه ا، وإنما قلنا: في الكنى" التقريب"وقول ابن حجر في 
من الكيفيات التي اختارها الشافعي مع أنها مخالفة للصورة التي صحت عنه في صلاة عسفان؛ لأنه أوصى 

" مختصر المزني"على العمل بالحديث إذا صح، وأنه مذهبه، والصورة التي صحت عن الشافعي رحمه ا في 
صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه إو بعض صف ينتظرون العدو، فإذا : أنه قال" والأم"

سجد سجد معه الذين  قاموا بعد السحدتين سجد الصف الذي حرسهم، فإذا ركع ركع بهم جميعا وإذا
حرسوا أولا إلا صفا أو بعض صف يحرسه منهم، فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوا ثم 

ولو تأخر الصف : يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا، وهذا نحو صلاة النبي صلى ا عليه وسلم بعسفان، قال
  .ى بواسطة نقل النوويانته. الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس

التي ذكرنا في حديث جابر وابن عباس وأبي عياش : والظاهر أن الشافعي رحمه ا يرى أن الصورتين أعني
الزرقي والتي نقلناها عن الشافعي كلتاهما جائزة واتباع ما ثبت في الصحيح أحق من غيره، وصلاة عسفان 

  .المذكورة صلاة العصر
عند أبي داود وغيره أن مثل صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضا صلى ا عليه وقد جاء في بعض الروايات 

  .وسلم يوم بني سليم
صلاة ذات الرقاع، والكيفية التي اختارها الشافعي : من الهيئات التي اختارها الشافعي رحمه ا هي: الرابعة

ي بالطائفة الأولى ركعة ثم يفارقونه ويتمون منها هي التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان، وهي أن يصل
لأنفسهم ويسلمون، ويذهبون إلى وجوه العدو وهو قائم في الثانية يطيل القراءة حتى يأتي الآخرون فيصلي بهم 

الركعة الباقية ويجلس ينتظرهم حتى يصلوا ركعتهم الباقية، ثم يسلم بهم، وهذه الكيفية قد قدمنا أن مالكا 
ن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى ا عليه وسلم صلاة الخوف رواها عن يزيد ب



 

 

يوم ذات الرقاع، وأخرجها الشيخان من طريقه، فقد رواه البخاري عن قتيبة عن مالك ومسلم عن يحيى بن 
أن الإمام يسلم ولا يحيى عن مالك نحو ما ذكرنا، وقد قدمنا أن مالكا قال بهذه الكيفية أولا ثم رجع عنها إلى 

وصلاة ذات الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختيار . ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم
صلى رسول ا صلى ا عليه وسلم صلاة : من حديث ابن عمر قال" الصحيحين"الشافعي وهي ثابتة في 

ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين  واجهة العدو،الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى م
على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى ا عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى ا عليه وسلم، 

  .ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة
 هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري بمعناه، ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في

حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهوالراجح من حيث المعنى؛ لأن إتمامهم في حالة واحدة 
: يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه

ة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا الطائف: ثم سلم فقام هؤلاء أي
وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، واعلم أن . لأنفسهم ركعة ثم سلموا

انية تأخرت وجاءت الطائفة ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الث
  .وغيرهما" الصحيحين"الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا مخالف للروايات الثابتة في 

إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق، وأما الإمام أحمد رحمه ا فإن جميع أنواع ": الفتح"وقال ابن حجر في 
ا عليه وسلم جائزة عنده، والمختار منها عنده صلاة ذات الرقاع التي قدمنا صلاة الخوف الثابتة عنه صلى 

اختيار الشافعي لها أيضا، وهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون إلى 
وها وتشهدوا سلم وجوه العدو؛ ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتم

  .بهم
وأما الإمام أبو حنيفة رحمه ا فالمختار منها عنده، أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرا، أو 

كانت صبحا مثلا، واثنتين إن كان مقيما، ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى وجوه العدو، ثم تجىء الطائفة 
ة ويسلم، وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدو، وتجىء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من الصلا



 

 

الأولى، وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم لاحقون، ثم يذهبون إلى وجوه العدو، وتجىء الطائفة الأخرى 
أن  فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون، واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم وقد قدمنا

  .وغيرهما لحديث ابن عمر" الصحيحين"هذه الكيفية ليست في رواية 
مع النبي صلى ا عليه  وقد قدمنا أيضا من حديث ابن مسعود عند أبي داود أن الطائفة الأخرى لما صلوا

طائفة الأولى فصلوا وسلم الركعة الأخرى أتموا لأنفسهم فوالوا بين الركعتين، ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت ال
  .ركعتهم الباقية، هذا هو حاصل المذاهب الأربعة في صلاة الخوف

صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها أعدل " شرح المهذب"وقال النووي في 
لثاني، وا. بين الطائفتين؛ ولأنها صحيحة بالإجماع وتلك صلاة مفترض خلف متنفل وفيها خلاف للعلماء

واعلم أن الإمام في . وهو قول أبي إسحاق صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة
الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين ركعتين، وفي السفرية ركعة ركعة، ويصلى في المغرب بالأولى ركعتين 

  .عند الأكثر
لتحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم يصلي بالأولى في المغرب ركعة، واعلم أن ا: وقال بعضهم

جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر، والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي 
موسى الأشعري على النبي صلى ا عليه وسلم حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد 

  .غزوة ذات الرقاع
حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو سامة، حدثنا بريد بن عبد ا عن أبي بردة؛ ": صحيحه"ري في قال البخا

بلغنا مخرج النبي صلى ا عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه : عن أبي موسى رضي ا عنه قال
ضع، وإما قال في ثلاثة وخمسين، أو أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، والآخر أبو رهم، إما قال ب

اثنين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي 
، ...الحديث" طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى ا عليه وسلم حين افتتح خيبر

  . افتتاح خيبروفيه التصريح بأن قدوم أبي موسى حين
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بريدة عن أبي : وقد قال البخاري أيضا



 

 

خرجنا مع النبي صلى ا عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه : موسى رضي ا عنه قال
نا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وك

فهذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر، وقد قال . الحديث
باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي : البخاري رحمه ا

لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة   وإنما بينا هذا ليعلم به أنه. اء بعد خيبر الخبعد خيبر؛ لأن أبا موسى ج
الخندق على انهامشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل 

شغلوه وأصحابه عن صلاة غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وأنه صلى ا عليه وسلم ما تركها مع أنهم 
الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضر، بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق 

  ]الرجز: [وأشار أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع بقوله
  ذات الرقاع ناهزوا المضاربة... ثم إلى محارب وثعلبة 

  بها له الذي لدعثور جرى... ن حرب وغورث جرى ولم يك
  جرت لواحد بلا تعدد... مع النبي وعلى المعتمد 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعا لابن سيد الناس ومن وافقه، ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة 
ليها، وقد قدمنا ذلك من الخوف صلاة ذي قرد، وهي أن تصلى كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة وتقتصر ع

ومن حديث حذيفة عند أبي داود، . حديث ابن عباس عند مسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه
أيكم صلى : والنسائي، وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال سعيد بن العاص بطبرستان

أنا، وصلى بهم مثل ما ذكرنا كما أخرجه : ةصلاة الخوف مع رسول ا صلى ا عليه وسلم ؟ فقال حذيف
النسائي عنه، وعن زيد بن ثابت ورواه أبو داود عن ثعلبة بن زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي، ولفظ 

أيكم صلى مع رسول ا : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أبي داود عن ثعلبة بن زهدم، قال
  .فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. أنا: الخوف ؟ فقال حذيفة صلى ا عليه وسلم صلاة

وكذا رواه عبيد ا بن عبد ا ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى ا عليه وسلم، وعبد : قال أبو داود
  .ا بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى ا عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى



 

 

رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى ا عليه وسلم، وقد قال : دقال أبو داو
بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن 

فكانت للقوم ركعة : النبي صلى ا عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى ا عليه وسلم، قال
  .اهـ منه بلفظه. ركعة، وللنبي صلى ا عليه وسلم ركعتين

فهو تمام، والقصر لا يحل إلا أن   قال السدي إذا صليت في السفر ركعتين: ما نصه" تفسيره"وقال القرطبي في 
مام ركعتان، وروي نحوه عن تخاف، فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئا؛ ويكون للإ

ابن عمر وجابر بن عبد ا وكعب وفعله حذيفة بطبرستان، وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك، 
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى ا عليه وسلم صلى كذلك في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا، 

ليه وسلم صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وروي عن جابر بن عبد ا أن النبي صلى ا ع
وبني ثعلبة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى ا عليه وسلم صلى كذلك بين ضجنان وعسفان، وبكون كل من 

  .الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة
الخوف لا  وروي عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على ركعة واحدة في: قال أيضا إسحاق

  :يجوز، وأجابوا عن الأحاديث الواردة بذلك من وجهين
أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا أنهم بعدما أمنوا وزال الخوف، لم يقضوا تلك الصلاة : الأول

الفة التي صلوها في حالة الخوف وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما صلى على تلك الهيئة المخ
  .لهيئة صلاة الأمن ولهذا القول له وجه من النظر

أن قولهم في الحديث ولم يقضوا، أي في علم من روى ذلك؛ لأنه قد روى أنهم قضوا ركعة في تلك : الوجه الثاني
ر الصلاة بعينها، ورواية من زاد أولى قاله القرطبي وابن عبد البر، ويدل له ما تقدم من رواية يزيد الفقير عن جاب

من طريق شعبة عند أبي داود، أنهم قضوا ركعة أخرى والمثبت مقدم على النافي ويؤيد هذه الرواية كثرة 
  .الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة في كيفيات صلاة الخوف، وا تعالى أعلم

القرآن، وصلاة  وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس، وهي صلاة المسايفة الثابتة في صريح
وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي . بطن نخل، وصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع، وصلاة ذي قرد



 

 

  ]الرجز: [في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات قرد بقوله
  خرج في إثر لقاحه وجد... فغزوة الغابة وهي ذو قرد 

  وهو يقول اليوم يوم الرضع... وناشها سلمة بن الأكوع 
  لسبقه الخيل على الرجلين... ض الهادي له سهمين وفر

  وقسم النبي فيهم جزرا... واستنقذوا من ابن حصن عشرا 

بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر بثلاثة ليال، وأخرج نحو ذلك مسلم في " صحيحه"وقد جزم البخاري في 
وة إلى المدينة، فوا ما لبثنا بالمدينة إلا فرجعنا من الغز: عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال" صحيحه"

: ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر، فما في الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك، كقول ابن سعد
إنها كانت في شعبان من سنة ست بعد : إنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية، وكقول ابن إسحاق

  .غزوة لحيان بأيام
إلى الجمع بين ما في الحديث الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى " فتح الباري"ومال ابن حجر في 

ذي قرد، وقرد بفتحتين في رواية الحديث وأهل اللغة يذكرون أنه بضم ففتح أو بضمتين، وقد وردت صلاة 
  .الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا

  .ن النبي صلى ا عليه وسلم صلاها في عشرة مواضعإ: قال ابن القصار المالكي
  .روي عن النبي صلى ا عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة: وقال ابن العربي المالكي
الذي يظهر وا تعالى أعلم، أن أفضل الكيفيات الثابتة عنه صلى ا عليه وسلم في : قال مقيده عفا ا عنه

  .ما كان أبلغ في الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو صلاة الخوف،
  :تنبيهان

آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل : الأول
  .واضح على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر

ص صلاة الخوف بالنبي صلى ا عليه وسلم بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال لا تخت: الثاني



 

 

الآية } وإِذَا كنُت فيهمِ فأَقَمَت لهَم الصلاة{: على خصوصها به صلى ا عليه وسلم بقوله تعالى
خذْ من أَموالهمِ {: ه في قوله، استدلال ساقط، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثل]4/102[

مهرَقةًَ تُطهدعليه وسلم فيهم، إنما ورد لبيان الحكم لا ]9/103[الآية } ص واشتراط كونه صلى ا ،
لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره، وشذ عن الجمهور أبو 

أن صلاة الخوف لم تشرع بعده : واللؤلؤي وإبراهيم بن علية فقالوا ما الحسن بن زياديوسف والمزني وقال بقوله
، ورد عليهم بإجماع الصحابة } وإِذاَ كُنت فيهمِ{: صلى ا عليه وسلم واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله

، وعموم منطوق " ا رأيتموني أصليصلوا كم: "عليها بعده صلى ا عليه وسلم، وبقوله صلى ا عليه وسلم
  .هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم

  :تنبيه
} وإِذاَ ضرَبتمُ في الأْرَضِ فلَيَس علَيكمُ جناح أَن تَقصْروا من الصلاة{: قد قررتم ترجيح أن آية

، } إذَِا ضرَبتمُ في الأْرَضِو{: ، في صلاة الخوف لا صلاة السفر، وإذن فمفهوم الشرط في قوله]4/110[
  .يفهم منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر

أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون، فمنع صلاة الخوف في الحضر، واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه : فالجواب
لمغرب، وبأنه صلى بأن النبي صلى ا عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق، وفات عليه العصران وقضاهما بعد ا

ا عليه وسلم لم يصلها إلا في سفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضا، وأجابوا بأن الشرط لا 
  .مفهوم مخالفة له أيضا، لجريه على الغالب كما تقدم، أو لأنه نزل في حادثة واقعة مبينا حكمها

م وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا، كان النبي صلى ا عليه وسل: كما روي عن مجاهد قال
فصلى النبي صلى ا عليه وسلم بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودها، فهم بهم المشركون أن يغيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم فنزلت، وهذه الحادثة وقعت وهم مسافرون ضاربون في الأرض، وقد تقرر في الأصول أن من 

إنِ {: المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة، ولذا لم يعتبر مفهوم المخالفة في قولهموانع اعتبار مفهوم 
} لا يتَّخذ المْؤمنون الْكاَفريِن أوَلياء من دونِ المْؤمنين{: ، ولا في قوله]24/33[} أرَدن تحَصناً

  :؛ لأن كلا منهما نزل على حادثة واقعة]3/28[



 

 

  .نزل في إكراه ابن أبي جواريه على الزنا، وهن يردن التحصن من ذلك: فالأول
نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون المؤمنين، فنزل القرآن في كل منهما ناهيا عن الصورة الواقعة : والثاني

  :ر مفهوم المخالفةبقوله في تعداد موانع اعتبا" المراقي"من غير إرادة التخصيص بها، وأشار إليه في 
وأجابوا عن كونه صلى ا عليه وسلم لم يصلها   والجهل والتأكيد عند السامع... أو امتنان أو وفاق الواقع 

يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي، وبه تعلم عدم 
التي صلى فيها النبي صلى ا عليه وسلم صلاة الخوف، كانت قبل  إن غزوة ذات الرقاع: صحة قول من قال

الخندق، وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر، بأن السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف طردي، وعلتها 
  .هي الخوف لا السفر، فمتى وجد الخوف وجد حكمها، كما هو ظاهر

  :نكتة
ات صلاة الخوف ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث لم لا تكون كل هيئة من هيئ: فإن قيل

  :فالأحدث، فالجواب من وجهين
هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونون إلى جهة القبلة وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم، وكل حالة : الأول

  .تفعل فيها الهيئة المناسبة لها كما هو ظاهر
لأصوليين كابن الحاجب والرهوني وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلا، إذ هو ما حققه بعض ا: الثاني

الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا لا كليا حتى ينافي فعلا آخر، فليس للفعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره، 
الفعلين المختلفين في الهيئة فيجوز أن يقع الفعل واجبا في وقت، وفي وقت آخر بخلافه، وإذن فلا مانع من جواز 

  :بقوله" مراقي السعود"لعبادة واحدة وعقده في 
  في كل حالة من الأحوال... ولم يكن تعارض الأفعال 

في شرح البيت " نشر البنود"وما ذكره المحلي من دلالة الفعل على الجواز المستمر دون القول بحث فيه صاحب 
  .المتقدم آنفا، والعلم عند ا تعالى

فروع تتعلق بهذه الآية . ينالونكم بسوء: ، معناه} أنَ يفتْنكمُ الَّذين كَفرَوا{: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة
 الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب رضي ا



 

 

  .م وأحمد وأصحاب السنن كما تقدمعنهما عن النبي صلى ا عليه وسلم عند مسل
لا قصر إلا في حج أو : أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر خلافا لمن شذ وقال: الفرع الأول

لا قصر إلا في سفر طاعة خاصة، فإنها أقوال لا معول عليها : لا قصر إلا في خوف، ومن قال: عمرة، ومن قال
العلماء في الإتمام في السفر، هل يجوز أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في   عند أهل العلم، واختلف

  .السفر واجب
أبو حنيفة رحمه ا وهو قول علي، وعمر، وابن عمر، ويروى عن ابن عباس وجابر، وبه : وممن قال بهذا القول

مصار، ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر قال الثوري وعزاه الخطابي في المعالم لأكثر علماء السلف وفقهاء الأ
يعيد من صلى في السفر : وقال حماد بن أبي سليمان: وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن قال

منه بواسطة نقل الشوكاني رحمه ا وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من . اهـ.أربعا
ي ا عنهم بأن الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر الأحاديث عن عائشة، وابن عباس، وعمر رض

وزيد في صلاة الحضر، ودليل هؤلاء واضح، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر، كما يجوز 
الصوم والإفطار، إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان، وسعد بن أبي 

  .ة رضي ا عنهموقاص، وعائش
وحكاه العبدري عن هؤلاء يعني من ذكرنا وعن ابن مسعود وابن عمر وابن " شرح المهذب"قال النووي في 

عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وهو مذهب أكثر العلماء، ورواه البيهقي عن سلمان 
مة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وعن أنس والمسور بن مخر. الفارسي في اثني عشر من الصحابة

  :وأبي قلابة، واحتج أهل هذا القول بأمور
؛ لأن التعبير برفع الجناح ]4/101[الآية } فلَيَس علَيكمُ جناح أَن تَقصْروا من الصلاة{: قوله تعالى: الأول

  .دليل لعدم اللزوم
مية عن عمر بن الخطاب من أن النبي صلى ا عليه وسلم قال في هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أ: الأمر الثاني

  .الحديث، فكونه صدقة وتخفيفا يدل على عدم اللزوم" صدقة تصدق ا بها عليكم: "القصر في السفر
هو ما رواه النسائي والبيهقي والدارقطني عن عائشة رضي ا عنها أنها اعتمرت مع رسول ا : الأمر الثالث



 

 

عليه وسلم وقصر الصلاة وصامت هي وأتمت الصلاة، فأخبرته صلى ا عليه وسلم فأفطر هو صلى ا 
  " .أحسنت: "بذلك، فقال لها

بإسناد حسن أو صحيح،   هذا الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي": شرح المهذب"قال النووي في 
  ".السنن الكبرى"وقال البيهقي في : قال

  .هو إسناد صحيح: والآثار" معرفة السنن"إسناده حسن، وقال في : ارقطنيقال الد
الظاهر أن ما جاء في هذا الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا : - عفا ا عنه- قال مقيده 

ه لم يصح؛ لأن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي صلى ا عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط؛ لأن
  :يعتمر إلا أربع عمر

  .عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام، عام ست: الأولى
  .عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية، وهي عام سبع: الثانية
اع وبالروايات عمرة الجعرانة بعد فتح مكة، عام ثمان وكل هذه العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجم: الثالثة

  .الصحيحة
: عمرته مع حجة في حجة الوداع، ورواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان ولفظه: الرابعة

حدثنا عبد : حدثنا العلاء بن زهير الأزدي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، قال
مع رسول ا صلى ا عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا أنها اعتمرت : الرحمن بن الأسود عن عائشة

أحسنت يا : "قال. يا رسول ا، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت: قدمت مكة قالت
  .اهـ.، وما عاب علي" عائشة

سفر، ويتم أن النبي صلى ا عليه وسلم كان يقصر في ال - رضي ا عنها- ما روي عن عائشة : الأمر الرابع
  .ويفطر ويصوم
  .رواه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما": شرح المهذب"قال النووي في 

بلفظ يقصر بالياء، وفاعله " التلخيص"قال الدارقطني إسناده صحيح وضبطه ابن حجر في : قال البيهقي
ى الحديث الأول، ضمير النبي صلى ا عليه وسلم، وتتم بتائين وفاعله ضمير يعود إلى عائشة فيكون بمعن



 

 

  .ولكن جاء في بعض روايات الحديث التصريح بإسناد الإتمام المذكور للنبي صلى ا عليه وسلم
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا المحاملي، حدثنا سعيد بن : قال البيهقي

عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي ا عنها   محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بن سعيد عن
  .اهـ.هذا إسناد صحيح: قال علي. أن النبي صلى ا عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم

  .وله شاهد من حديث دلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف: قال البيهقي
لى أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، ولو كان القصر واجبا حتما لما جاز إجماع العلماء ع: الخامس

  .صلاة أربع خلف الإمام
لمن : وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس بأن المراد بكون صلاة السفر ركعتين أي

في الأجر قاله النووي، ولا يخلو من تمام غير قصر بأن معناه أنها تامة : أراد ذلك، وعن قول عمر في الحديث
فلََيس علَيكمُ جناح أنَ تَقصْروا من {: إن قوله تعالى: تعسف وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا

لاةولو سلمنا أنه في قصر : ، في صلاة الخوف كما قدمنا، فلا دليل فيه لقصر الرباعية، قالوا]4/101[} الص
، لا ينافي الوجوب كما اعترفتم بنظيره في قوله ]4/102[} ولا جناح عليَكمُ{فالتعبير بلفظ الرباعية 

} ف بهِمِاإنِ الصفاَ والمْروة من شعائرِ اللَّه فمَن حج الْبيت أوَِ اعتمَر فَلا جناح علَيه أنَ يطَّو{: تعالى
، بأن " صدقة تصدق ا بها عليكم: "وعن قوله في الحديث. فرض عند الجمهور، لأن السعي ]2/158[

، والأمر يقتضي الوجوب فليس لنا عدم قبولها " فاقبوا صدقته: "النبي صلى ا عليه وسلم أمر بقبولها في قوله
المذكورين لا يصح ، وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة " فاقبلوها: "مع قوله صلى ا عليه وسلم

واحد منها واستدلوا على عدم صحة ذلك بما ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول 
  .عثمان، فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي صلى ا عليه وسلم لم يقل عنها عروة أنها تأولت

هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن : ولوسمعت ابن تيمية يق: ما نصه" زاد المعاد"وقال ابن القيم في 
عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى ا عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر، وأقرت : هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة
  .ا وتخالف رسول ا صلى ا عليه وسلم وأصحابهصلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض 



 

 

تأولت كما : الصلاة فقال  وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك، فما شأنها كانت تتم
تأول عثمان فإذا كان النبي صلى ا عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا 

ح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، وقد أخبر ابن عمر أن رسول ا صلى ا عليه وسلم لم يص
. يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون

والحجة في روايتهم لا في . مان، وكلاهما تأول تأويلاوأما بعد موته صلى ا عليه وسلم، فإنها أتمت كما أتم عث
  .محل الغرض منه بلفظه. اهـ.تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، وا أعلم

إما استبعاد مخالفة عائشة رضي ا عنها للنبي صلى ا عليه وسلم في حياته مع : قال مقيده عفا ا عنه
  ليه وسلم بعد وفاته،الاعتراف بمخالفتها له صلى ا ع

فإنه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة، ولا شك أن المنع من مخالفته في حياته باق بعد وفاته صلى ا عليه 
فعلا كان أو قولا أو تقريرا، ولا يظهر كل : وسلم، فلا يحل لأحد البتة مخالفة ما جاء به من الهدى إلى يوم القيامة

الرسول صلى ا عليه وسلم باجتهاد ورواية من روى أنها تأولت تقتضي نفي الظهور أن عائشة تخالف هدي 
روايتها عن النبي صلى ا عليه وسلم شيئا في ذلك، والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه ذلك، 

  .والمثبت مقدم على النافي، فبهذا يعتضد الحديث الذي صححه بعضهم وحسنه بعضهم كما تقدم
سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث صحيح، وإعلال ابن حبان له بأن فيه العلاء بن والتحقيق أن 

إنه يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات فبطل الاحتجاج به، مردود بأن : زهير الأزدي، وقال فيه
بد الرحمن بن الأسود لم يدرك وغيره وإعلال بعضهم له بأن ع" التقريب"العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 

  .عائشة مردود بأنه أدركها
قال الدارقطني وعبد الرحمن أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه 

أنه سمع منها، وذكر البخاري في " الكمال"دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه، وذكر صاحب 
شهد لذلك، قاله ابن حجر وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ لأن بعض وابن أبي شيبة ما ي" تاريخه"

الرواة يقول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، وبعضهم يقول عن عبد الرحمن عن عائشة مردود 



 

 

  .أيضا، بأن رواية من قال عن أبيه خطأ والصواب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة
   هكذا قال: قال أبو بكر النيسابوري: ساق أسانيد الروايتينقال البيهقي بعد أن 


